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مقدمة التهذيب 


الحمد لله رب العالمين»› والصلاة والسلام على خاتم الأنباء 
والمرسلين. 

أما بعد 

فهذا تهذيبٌ واختصار لكتاب الموافقات للإمام أبى إسحاق الشاطبى 
رحمه الله تعالی . 

حافظت فيه على نص کلام الشاطبى› دون تغيير ولا تبدیل؟ إِذ 
تابعت الأصل فی اللفظ والمعنى › ووافقته فی الترتيب والمہنى . 

فإذا شرعتَ فى قراءة هذا التهذيب ألفيت مسائل كتاب الموافقات 
بها اخدا ببعض» وظهرت لك قواعده جلية» مصورة بأمثلتهاء مقررة 
بأدلتهاء مضموماً إليها ما يتصل بها أو يبنى عليها من أحكام وقواعد 
وفوائد . 

تقراً جميع هذا بكلام متين مترابط› لا تشعر معه بحذف أو انتقال» 

تلمس فى كل ذلك أسلوب الشاطبى ونمسّه وحسّه. 

«وبحسبك أنك تستطيع أن تقراً هذا الكتاب في آيام معدودات» فتظفر 
منه بالخير العاجل الكثير» وأنت إذا قرأت الأصل - ولست بمطيقه - اقتضاك 
هذا من الوقت أشهراً معدودات». 


.٠٤ص مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون لتهذيب سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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(۳) 


(€) 


وقد سلكت في تهذيب كتاب الموافقات المنهج الآتي : 

حذفت من الأصل ما یمکن ۔ حسب تقديري ے الاستغناء نے . وقد 
راعيتٌ في هذا الحذف ألا يخل بمقصود المؤلف ومراده. فصار 
مقدار هذا الكتاب بالنظر إلى أصله ما يقارب الربع . 

اعتمدتٌ في تقييد هذا التهذيب على طبعة الشيخ عبد الله دراز» وربما 
أثببُ ما ورد في بعض نسخ الكتاب الخطية. 

حافظتٌ على تقسيمات المؤلف وترتيبه للكتب والأبواب والمسائإ ° 
والفصول. وقسّمتٌ الكلام إلى فقرات» واستخدمث علامات الترقيم 
مما يعين على فهم المعنى وإيضاح المقصود. ووضعت للنقاط 
المترابطة أرقاماً تسلسلية؛ تيسيراً لضبطها. 

وجعلت جمیع هذه الزيادات وغیره“" محصورة بين معكوفين»› هكذا: 
[ 1. 

عزوت الأحاديث والآثار - باختصار - إلى الصحيحين وكتب الستّة 
المشهررة فر الطافة :واكان 


علقت - وهذا قليل جداً - على بعض المواضع بما يناسب المقام. 
قدّمتُ لهذا التهذيب بتمهيد موجز» تضمن: التعريف بالشاطبي وكتابه. 
وضعت رقم الجزء والصفحة من كتاب الموافقات بطبعتيه (طبعة دراز 


وقد شمل هذا الحذف بعضاً من: المسائل» والفصولء والأمثلةء والأدلةء 
والاعتراضات وما يتبعها من أجوبة وردود. 

يستشنى من ذلك موضعان: ما يتعلق بحكم الرخصة» وما يتعلق بشروط الاجتهادء 
فقد حصل في هذين الموضعين تقديم بعض المسائل على بعض . 

من الزيادات التي أضفتها تلك الصفحات المفردة التي تحمل تقاسيم الكتب وعناوين 
المسائل . 

استفدت في ذلك - غالبا - مما قام به الشيخ مشهور في تحقيقه لكتاب الموافقات . 


٦ 
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وطبعة TE‏ حتی تسهل مراجعة الأاصل على قارئ هدا 

صفحات . 

وبعد «فإن التهذيب ضربٌ من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل› 
ووصلة صالحة بين شباب اليوم وتراثهم القديم». 

وإني لأرجو أن يكون في هذا التهذيب: عون لطلاب العلم في فهم 
مقاصد الشريعة والالتفات إليهاء وإغراءٌ لهم في مطالعة الأصل والرجوع 
إليه» ودراسته والنهل منه. 

أسأل الله الكريم أن يرفع للشاطبي درجته وأن يلحقه بالأنبياء 
والصالحين. 

وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب من كتبه أو قرأه أو سمعه أو نظر 
فيه» نيجل خالا لوجهه الكريم . 

اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ وقد رمزت لطبعة الشيخ عبد الله دراز ب(د) ولطبعة الشيخ مشهور آل سلمان ب(م). 
(۲) مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون لتهذيب سيرة ابن هشام: ص٤٠.‏ 


۷ 


وفیه مطابان : 
المطلب الأول: التعريف بالشاطبى . 
المطلب الثانى : التعريف بکتاب الموافقات . 


اللطلب الأول 
التعريف بالشاطبي 


وفیه ثلاثة أمور : 
| - اسمه ونشأته ووفاته . 
۲ - شیوخه وتلاميذه ومۇلفاتە . 


۳ - كلمة في عقيدة الشاطبي . 


۱۱ 


١‏ - اسمه ونشأته وا 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» أبو إسحاق 
الشاطبي . لم يذكر أحد من مترجمیه زمان ولادته ولا مکانها. 

وقد نشأً فى غرناطة وقضى فيها كل حياته» ولا يذكر له أسفار ولا 

وقد توفی رحمه الله تعالی سنة ۷۹۰ه. 
۲ - شيوخه وتلاميذه ومۇلفاتە : 

لم يتتلمذ الشاطبي خارج غرناطة» إلا أن شيوخه بعضهم من 
الغرناطيين وبعضهم ممن وفد على غرناطة. 

فمن شيوخه الغرناطيين : 

أبو عبد الله محمد بن الفخار البيري المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ وأبو جعفر 
الشقوري» وأبو سعيد بن لب المتوفى سنة ۷۸۲ه» وأبو عبد الله البلنسي 
المتوفى سنة ۷۸۲ه. ۰ 


(۱) من أهم مصادر ترجمة الشاطبي: برنامج المجاري: ص۹٦۱۱‏ - ٠۲۲‏ وهو تلميذه» 
وهو أقدم من ترجم له» ونيل الابتهاج للتنبكتي: ص٦٤‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف: ص٠۲۳‏ ومقدمة د. محمد أبى الأجفان لكتاب الإفادات والإنشادات 
ولکتاب فتاوى الإمام الشاطبي» وكتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد 
الريسوني› وکتاب الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي»› وکتاب الإمام 
الشاطبى : عقیدته وموقفه من البدع وأهلها لعبد الرحمن آدم علی» ومجلة الموافقات 
العدد الأول (ذو الحجة ۱۲٤۱ه)‏ ص۱٩‏ - ۳۷۹ وقد شمل )١١(‏ بحا عن الشاطبي 
وكتاب الموافقات» والمجلة يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزاثر. 


1۲ 


ومن شيوخه الوافدين على غرناطة: 

أبو عبد الله الشريف التلمساني المتوفى سنة ١۷۷ه‏ صاحب كتاب 
«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»ء وأبو عبد الله المقري 
المتوفى سنة ۹١۷ھ‏ صاحب كتاب «قواعد الفقه»» وأبو القاسم السبتي 
المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ وأبو على الزواوي المتوفى بعد سنة ١۷۷ه.‏ 

وأما تلامیذه فمنهم : 

أبو يحيى بن عاصم» المتوفى سنة ١١۸ه»‏ وأخوه القاضي أبو بكر بن 
عاصم المتوفى سنة ۸۲۹ه وهو صاحب منظومة «تحفة الحكام»» وأبو عبد الله 
المجاري المتوفى سنة ١٦۸ه‏ صاحب البرنامج الذي ترجم فيه لشيخه الشاطبي . 

وما مؤلفاته فالمطبوع منها ثلاثة : 

الاعتصام ولم يتمه» والموافقات› والإافادات والإنشادات. وقد قام 
د. محمد أبو الأجفان بجمع شىء من فتاويه» وطبعها باسم «فتاوی الإمام 
الشاطبي» وقد جمع أكثرها من كتاب «المعيار المعرب» للونشريسي المتوفى 


سنة ٤۹۱ه.‏ 


۳ - كلمة فى عقيدة الشاطبى : 
معتقد الأشاعرة كما يتبين ذلك من رسالة الباحث عبد الرحمن ادم على : 
«الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع وأهلها». 

ولعل الشاطبي «لم يول هذا الجانب من الاهتمام والتأمل ما أولاه 
لتوحيد العبادة والدفاع عنه. ولا نظن أن الشاطبي قد تعمد مخالفة مذهب 
السلف وهو الذي تحمل المشاق العظيمة فى دفاعه عن توحيد العبادة 
ومقاومته للبلع الحادئة» حتی نسب إلى البدعة والضلالة کما بینه رحمه الله 
في اول کتابه الاعتصام. 

۱۳ 


والذي نعتقده فيه وفى أمثاله من العلماء الذين أحسنوا الظن بمعتقد 
المتكلمين ولم يستبن لهم الحق في مسائل الخلاف آنهم مأجورون على 
اجتهادهم» وأما ما خالفوا فيه أهلَ الستّة والجماعة» فإنه يجب بيانه لئلا 
ينخدع بهم من لا يعرف حقيقة الأمر» إذ يظن كثير من الناس أن المذهب 
الأشعري هو عقيدة أهل السئّة والجماعة؛ فإن المذهب الأشعري قد انتشر 
في القرنين الخامس والسادس بسبب تبني الحكومات آنذاك له. 

فقد تبناه ف فى المشرق «نظام الدين» وزير الدولة السلجوقية› وبنی له 
المدارسءَ رانف إلى أئمة الأشاعرة كالقشيري والجوينى. وفى المغرب 
تبنى ابن تومرت المذهب ونشره. وفي وسط بلاد المسلمين تولى نور الدين 
زنكي ومن بعده صلاح الدين الأيوبي نشر المذهب الأشعري» وخاصة 
کک رحمه الله فقد القاهرة م هذا المذهب. 
E SOT‏ 

على النقل حتى أصبحت بعده أصلاً من أصول الأشاعرة» ولهذا فإن بيان 
الفرق بين مذهب «أهل الستّة والجماعة» الذي هو «المذهب السلفي» 
ومذهب المتكلمين ضرورة في هذه الفترة» التي بدأت الأمة تعود إلى 

)1( 
دینها) ` . 


)١(‏ من تقريظ د. أحمد بن سعد الخامدي لكتاب: «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من 
البدع وأهلها» : (ب - ج). 
1٤‏ 


0 
اللطلب الثاني 
التعريف بكتاب الموافقات 


وفيه سبعة أمور: 
١‏ - اسم الكتاب. 
۲ - منهج الشاطبي في الموافقات من مقدمته . 
۳ ۔ مصادر الكتاب. 
>٤‏ - قيمة الكتاب والثناء عليه. 
ه ‏ المؤاخذات على الكتاب. 
> - الكتب المؤلفة حوله. 
۷ طبعات الكتاب. 


٣ 


ذكر الشاطبى فى مقدمة هذا الكتاب أنه اختار له اسم: «عنوان 
التعريف بأسرار التكليف» ثم إنه عدل عن هذا الاسم إلى اسم: 
«الموافقات» بناء على رؤيا رآها أحد الشيوخ من ذوي الحظوة والاحترام 
عنده. 

وهذا الاسم ب اع الموافقات ‏ هو الذي ذكرته المصادر القديمة 
لترجمة المؤلف» وهو الذي ورد أيضاً فى الأصول الخطية للكتاب. 

وقد زاد على هذا الاسم بعض المعاصرين ممن طبع الكتاب وقام 
بنشره: فجاء في طبعة الشيخ عبد الله دراز: «الموافقات في أصول الشريعة) 
وفي طبعة الأستاذ محي الدين عبد الحميد: «الموافقات في أصول الأحكام» 
وكذلك في طبعة الأستاذ محمد الخضر حسين والشيخ محمد حسنين 

۴ ف 

۲ - منهج الشاطبي في الموافقات من مقدمته: 

أشار الشاطبى فى مقدمة كتابه هذا إلى منهجه» فمن ذلك: 
بأسرار التكليف فى هذه الشريعة الحنيفية . 

ب - مسائل الكتاب: وقد حصرها المؤلف في خمسة أقسام: أولها 
في المقدمات العلمية المحتاج إليهاء والثاني: في الأحكام» والثالث: في 


.1٥/١ انظر: نظرية المقاصد: ص4۳ ومقدمة محقق الموافقات:‎ )١( 


۱٦ 


مقاصد الشريعة» والرابع : في الأدلة» والخامس: في الاجتهاد. 

ج - الغرض من تأليفه: هو التوفيق بين مذهب المالكية والحنفية. 
هذا ما أورده الشاطبي عن شيخه الذي قال له: «رأيتك البارحة في النوم» 
وفي يدك کتاب لته » فسالتك عنه» فأخبرتني آنه کتاب و قال : 
«فكنت أسألك عن معنی هذه التسمية الظريفة› فتخبرني أنك وفْقتَ به بین 
مڏذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة). فقلت له: لقد أصبتم ارعن م ن 
الرؤيا الصالحة مصيبا. . . فإني شرعت في تأليف هذه المعاني› ازا على 
تأسيس تلك المباني. . . ليكون - أيها الخل الصفي والصديق الوفي - هذا 
الكتاب عونا لك في سلوك الطريق» وشارحاً لمعاني الوفاق والتوفيق''. 

ومن أغراض تأليف هذا الكتاب أيضاً: إيضاح الطريقة المثلى في 
ذراة هذه الشريعة وة الترقي فى علومها" : 

وليس غرضاً للمؤلف أن يكون كتاب الموافقات مصدراً في جمع 
قواعد الشريعة ومسائلها أو عمدة في تحقيقهاء وإنما هو عون على 
تصورها» ومرجع يقرب فهمهاء ويأخذ بيد السائر نحو ذلك . 

وبهذا يعلم أن كتاب الموافقات لا يتحقق كمال الإفادة من كنوزه إلا 
لمن حصلت له الدراية بعلوم الشريعة والاطلاع التام على جملتها 
وتفاصيلها . 

ومن هنا نقول: 

إن الشاطبي أراد بهذا الكتاب أن يخاطب العلماء ومن في فلكهم ومن 
هو في حكمهم ممن تصدى لتعليم الناس» وصار قائماً ببث هذه الشريعة 
في الخلق ونشرها بين العالمين . 


(۱) الموافقات: .۲٤/١‏ 
(۲) انظر: الموافقات: .۲٤/۱١‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه. 


فهو يؤصل قواعد ضرورية لفهم هذه الشريعة» ويضع ضوابط مهمة للتعامل 
مع الأدلة المتعارضة والأقوال المختلفة. 

والكتاب يغرس في النفوس أن تتفقه في دين الله وتبصر ¢« ويربي 
العقول كيف تنظر وتفكر. 
ویرده المربي ا ويۆمه الغا 

د - الاعتماد على استقراء الشريعة في كلياتها وجزئياتهاء والجمع بین 
الأصول النقلية والقضايا العقلية «حتى تشعر وأنت تقرأً في الكتاب كأنك 
تراه قد تسم ذروة طود شامخ › يشرف منه على موارد الشريعة ومصادرها» 
يحيط بمسالکهاء ویبصر بشعابها» . 

وقد اقتضى منه الوفاء بهذا المطلب أن يستبدل التعب بالراحة» 
والسهر بالمنام» فکان هذا الكتاب نتيجة عمره ويتيمة دهره. 

- الابتكار والتجديد لعلم مقاصد الشريعة على الخصوص . والشاطبى 

بهذا الصنيع اقتحم لجة واسعة فأحسن وأجادء وابتنی عمارة کبری فأبدع وأفاد. 

وهو مع کونه ابتکر واحترع فقد اقتدی واتبع ؟ کما قال رحمه الله : 
«فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار» وشد معاقده السلف الأخيارء 
ورسم معالمه العلماء الأحبار»“ 


۳ مصادر الکتاب : 


ر ¿ تصنيیف تصنيف مصادر الشاطبي› اة في شخصيته» الموجهة 
لفكره» إلى ثلاثة a‏ 


.۸/۱ مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ )١( 
.٠٠١/١ الموافقات:‎ )۲( 


1۸ 


الأول: مصادر المذهب المالكي» ومعلوم أن في هذا المذهب عناية 
بالغة بالمصالح المرسلة وسد الذرائع . 

الثاني : المصادر الأندلسية» ويلاحظ أن الشاطبي لم يُذكر عنه أنه 
خرج عن موطنه «غرناطة). 

ومن أبرز علماء الأندلس الذين أفاد منهم: ابن حزم» وابن عبد البرء 
وابن العربي» وابن رشد الجد» وابن رشد الحفيد» إضافة إلى شيوخه الذين 
أدركهم وأخذ عنهم . 

الثالث: كتب المشارقة التي وقف عليها الشاطبي وأفاد منها. 

أما مصادره في كتاب الموافقات على وجه الخصوص فإنها متنوعة 
الفنون» ذلك أن الشاطبي ألف كتابه هذا «بعدما أحاط بالسئّة» وكلام 
المفسرين» ومباحث الكلام» وأصول المتقدمين» وفروع المجتهدين» وطريق 
الخاصة من المتصوفين». 

وأما الكتب الأصولية التي صرح الشاطبي بالنقل منها فهي : الرسالة 
للشافعي» وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» وإحكام الفصول للباجي» 
والبرهان للجويني› وشفاء الغليل للغزاليء والمحصول للرازي . 

ومن الأصوليين الذين صرح بالنقل عنهم - عدا أصحاب الكتب 
السابقة -: ابن حزم والعز بن عبد السلام والقرافي والمقري . 

إلا أن الغزالي - كما يقول الريسوني صاحب نظرية المقاصد -: «هو 
أكثر من يذكرهم الشاطبي من الأصوليين. يليه - وبفارق كبير - الرازي 
فالجويني» ثم القرافي فابن عبد السلا . 


.٠١/١ مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ )١( 

۳()0) انظر: مقدمة محقق الموافقات: ۰۲۲/۱ ۲. وانظر أيضاً: فهرس الكتب في 
المجلد السادس . 

() نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص٤۲۹.‏ 


۱۹ 


: قيمة الكتاب والثناء عليه‎ - ٤ 

سأكتفى فى بيان محاسن كتاب الموافقات وقيمته العلمية بسرد أقوال 
الباحثين قديماً وحديثاً فى الثناء عليه. 

يقول أحمد بابا التنبكتى عنه: «.. كتاب جليل القدر جداًء لا نظير 
له يدل على إمامته وبعد شاوه فی العلوم سیما علم اللأصول. 

قال الإمام الحفيد ابن مرزوق: «كتاب الموافقات المذكور من أقبل 
الكتب»“. 

وقال أحد تلامیذ الشاطبي فی نظمه لکتاب الموافقات : 
فهو كتاب حسن المقاصد مابعده من غاية اقا 

وقال الشيخ محمد رشید رضا في تقديمه لتاب الاعتصام: 
«. . ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه کتاب الموافقات ك الذي لم يسېق 
إلى مثله سابق أيضاً - من أعظم المجددين في الإسلام. 

فمثله كمثل الحكيم الاجتماعى عبد الرحمن بن خلدون» کل منھما 
جاء بما لم يسبق إلى مثلهء ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب - بعلمه. 

كتاب الموافقات : لا ند له في بابه «أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها. 

وکتاب الاعتصام : لال له في بابه. E‏ 

ويقول الشيخ عبد الله دراز: «وهكذا بقي علم الأصول فاقداً قسماً 
عظيماًء هو شطر العلم الباحث عن أحد رکه ٤‏ حتی هيا الله سبحانه 
وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص» 


(۲) نیل الابتهاج : ص۸٤.‏ 

(۲) مقدمة محقق الإفادات والإنشادات: ص١".‏ 

)۳( مقدمة الاعتصام: .٤/١‏ 

(9) ذكر الشيخ عبد الله دراز أن لأصول الفقه ركنين: أحدهما علم لسان العرب» 
والاخر: علم مقاصد الشريعة. 
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وإنشاء هذه العمارة الكبرى»ء في هذا الفراغ المترامي الأطراف» في نواحي 
هذا العلم الجليل»". 

ويقول أيضاً عن كتاب الموافقات: «لو اثُخذ مناراً للمسلمين» بتقريره 
بين العلماءء وإذاعته بين الخاصة لكان منه مِدَبْة تطرد أولئك الأدعياء 
المتطفلين على موائد الشريعة ا 

ويقول الدكتور مصطفى الزرقاء: «ومنذ أن تشر كتابه الاعتصام في 
البدع» وكتابه الآخر الموافقات في أصول الشريعة» وكانا من الكنوز الثمينة 
الدفينة أخذ اسم الشاطبي يدور على ألسنة العلماء والفقهاء» وأصبح الكتابان 
ولا سيما الموافقات - من ركائز التراث الأساسية التي يلجا إليها أساتذة 
الزية وطلدما التدمرة" . ٠‏ 

ويقول أيضاً عن كتاب الموافقات: «.. فقد أضاف إلى علم أصول 
الفقه ومؤلفاته بياناً إبداعياً فى مقاصد الشريعة» وهو الجانب الذي كان حظه 
من العناية في مؤلفات أصول الفقه قليلً وضئياا لا يتناسب مع عظيم 
أهميته في طريق استنباط الأحكام . 

ويقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: «لقد بنى الإمام الشاطبي 
حقاً - بهذا التأليف هرما شامخاً للثقافة الإسلامية استطاع أن يشرف منه 
على مسالك وطرق» لتحقيق خلود الدين وعصمته» قل من اهتدى إليها 
قبله» فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة عليه. 

وظهرت مزية كتابه ظهوراً عجيباً في قرننا الحاضر والذي قبلهء لما 
أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبوته أوجه الجمع بين أحكام 
الذي ومستجدات الخاة :العصرية : 


.1/١ مقدمة الموافقات:‎ )١( 

(۳) مقدمة الموافقات: .٠/١‏ 

(۳)) مقدمة فتاوى الإمام الشاطبي: ص۸. 

.٠١ص أعلام الفكر الإسلامي: ص٦۷ بواسطة مقدمة محقق الإفادات والإنشادات:‎ )٥( 


۲١ 


ويقول الدكتور حمادي العبيدي: «وهكذا يتضح أن الشاطبي ما يزال 
يعيش بيننا بفلسفته في المقاصد وآرائه الإصلاحية» وأن رجال العلم والفكر 
في العالم الإسلامي يجدون فيها معيناً لدعواتهم إلى الإصلاح والتجديد على 
أسس من القيم الإسلامية الثابتة»“. 


٥‏ المؤاخذات على الكتاب: 

أهم ما يؤخذ على كتاب الموافقات يمكن إجماله في أمور ثلاثة: 
الأمر الأول: مخالفة منهج السلف في بعض مسائل الاعتقاد": 

فمن ذلك : 

أ - إنكار باء السببية» وهو مبني على نفي الأسباب: 


قال الشاطبي رحمه الله: «ومما يدل على هذا أيضاً: أن السبب غير 
فاعل بنفسه» بل إنما وقع المسبب عنده لا ب" . 


هذا هو مذهب نفاة الأسباب - أتباع جهم - وجرى عليه كثير من 
الأصوليين فى تعريف السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده لا به. 

وهذا مخالف للقرآن الكريم الذي جاء بإثبات باء السببية كما في قوله 
تعالی : ورلا من السما ما ہرگ انتا و جت َب امير [ق: ۹]. 


وأهل السّة يقولون: إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عنده" . 


(1) الشاطبي ومقاصد الشريعة: ص٤۲۸.‏ 

(#) صدر - مؤخراً - كتاب نافع في هذا الباب» عنوانه: «الإعلام بمخالفات الموافقات 
والاعتصام» تأليف ناصر الفهد» وقد تضمن بيان مخالفات الشاطبي لمنهج السلف 
في: توحيد الربوبية» والأسماء والصفات» والإيمان» والقدرء وتأثره بعلم الكلام 
وبالصوفية » وإنكاره للمهدي . وبهذا يتبين أن مضمون الكتاب أخص من عنوانه. 

(۲) انظر: ط.دراز: ۰۱۹٦/۱‏ ط.مشهور: .۳۱٤/۱‏ 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی: ۰۷٠/۸‏ ۳/١٠۱ء‏ وشفاء العليل لابن القيم: ص۱۸۸ء 
۹ ومدارج السالکین: ص‌۷٣۲»‏ ۲۹۸. 
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ب - توهين النصوص السمعية والقول بأنها لا تفيد إلا الظن : 

قال الشاطبي رحمه الله: «إذ قد تقدم أن النص إنما يكون نصاً إذا 
سلم عن احتمالات عشرة» وهذا نادر أو معدوم . 

فإذا ورد دليل منصوص» وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة بهء 
وما فيه احتمالات لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا 
الظاهر الخ 

والقول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين طاغوت - كما قرر ذلك 
ابن القيم - من الطواغيت التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل 
الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان. 

فاسقطت حرمة النصوص من القلوب»› ونهجت طریق الطعن فيها لکل 
زندیق وملحد» فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سئّة 
رسوله ية إلا لجا إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به» واتخذه 
جنة يصد به عن سبيل الله" . 

ومن الأدلة على بطلان هذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يعلمون أحوال النبي بي بالاضطرار وكانوا لا يتوقفون على هذه الأمور 
العشرة في حصول اليقين لهم بمراد الرسول ۰ وکذا کان التابعون 
وتابعوهم أيضاً ومن بعدهم كذلك. 

وأيضاً فإن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية› 
وحينئذ فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول 
العلم بالأدلة العقلية» فلا يحصل العلم إذن" . 
)١(‏ انظر: ط.دراز: »۳۲٤٠/٤‏ ط.مشهور: .٠١٠/١‏ وانظر أيضاً: المقدمة الثالثة من 

المقدمات التي صدَّر الشاطبي بها كتابه. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة: ٦۳۲/۲‏ 1۳۳. 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة: 104/۲ - .1٦۳‏ 

۲۳ 


ج - إنكار الحكمة الراجعة إلى الله سبحانه: 

قال الشاطبى رحمه الله : «وإن كان لحكمة ومصلحة» فالمصلحة إما 
أن تكون راجعة إلى الله تعالى» أو إلى العباد. 

ورجوعها إلى الله محال؛ لأنه غني» ويستحيل عود المصالح إليه 
حسبما تبین في علم الکلام». 

ومذهب السلف إثبات الحكمة فى أفعاله سبحانه وتعالى» وأن هذه 
الحكمة منها ما يعود إلبه ويحبه ويرضاة» ومنها ما يعود إلى غبادة: 

وذهبت الأشاعرة إلى نفي الحكمة» وذهبت المعتزلة إلى إثبات 
الحكمة وقالوا: إنها تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء"» وهو 
المذهب الذي قرره الشاطبي . 

د تأويل الصفات" . 

ه - نفي التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق”. 

هذا مجمل ما يؤخذ على الشاطبي في مسائل العقيدة» وقد سبق التنبيه على 
عذره في ذلك عند الكلام على ترجمته» تحت عنوان «كلمة في عقيدة الشاطبي» . 


الأمر الثاني مما يؤخذ على الشاطبي في كتاب الموافقات: إيراد كثير من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


(۱) انظر: ط.دراز: ۰۱۷۲/۲ ط.مشهور: .۲۹٤/۲‏ 

(۲) انظر في تقرير مذهب السلف: . مجموع الفتاوی: ۸۸/۸ - ۹۳ وشفاء العليل لابن 
القيم : ص۱۹۷ - ۱۹۹. وانظر في مذاهب المخالفين: الفصل لابن حزم: ۳/٤١٠ء‏ 
والمسائل الخمسون للرازي: ص۲٦‏ والمواقف للإیجی: ص۳۳۱ ۳۳۲. 

(۳) وقد نه على هذه المسألة الباحث عبد الرحمن آدم علي في كتابه: الإمام الشاطبي: 
عقيدته وموقفه من البدع وأهلها: ص٠٠۲‏ _ ٤٤۲؛‏ وكذا محقق كتاب الموافقات 
الشيخ مشهور: ۸۱/١۱‏ من مقدمته . 

.٠١١ ٠۲١/۱ وقد نبه على هذه المسألة محقق کتاب الموافقات الشیخ مشهور:‎ )٤( 

() لعل فيما أورده محقق كتاب الموافقات الشيخ مشهور من الأمثلة على ذلك كفاية 
وغناء. انظر: مقدمة الموافقات ط.مشهور: ۷1/١‏ - ۷۸. 
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والظاهر من صنيع الشاطبي أنه يوردها - في الغالب - على سبيل 
التمثيل» وإن ذكرها على جهة الاستدلال بها فإنه يأتي بها للاستئناس 
والتأييد لنصوص أخرى ظهر ثبوتها وقامت صحتها. 

إلا أن الأمر الذي يؤّخذ على الشاطبي هو ذكره للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وإضافتها للنبي ميه دون بيان . 


الأمر الثالكث مما يؤخذ على الشاطبي في كتاب الموافقات: المنهح الذي 
سلكه في صياغة هذا الكتاب. 
فمن ززه . 
| - الإكثار من الاستطرادات التي تشتت وحدة e‏ 

الجا الك 
۳ - الاشتغال بالتفريع والتجزئة للمسائل . 

وقول - وهي كلمة حق -: إن الشاطبي ف في أسلوبه ومنهجه الذي 
اقتفاه في صياغة الكتاب وعرضه - وإن لم يستحسنه طائفة من المعاصرين - 
الفقه؛ فإن کتب الاضولم :كط هر معروف - تتسم بكثرة المعارضات 
والردود والجدل» وبكثرة التفريع والتقسيم» كما أن كتب المتقدمين من أهل 
العلم في أصول الفقه وفي غيره تتصف بالاستطراد والتنويع بين الفنون 
والمسائل والعلوم. 

وكتاب الموافقات بأسلوبه هذا يطيب لطوائف من أهل العلم» بل يجد 
البعض في قراءته غاية المتعة والفائدة. ولکل وجهه هو موليها. 


)1( هذه الملاحظات ذكرها د. حمادي العبيدي . انظر: كتابه الشاطبي ومقاصد الشريعة: 
ص ۱۱۲. 
Y0‏ 


- الكتب المولفة حوله: 
لم يلق كتاب الموافقات عناية تليق بمكانه» ولعل سبب ذلك كون مباحثه 

مبتكرة مستحدثة لم يألفها المشتغلون بعلوم الشريعة فانصرفت عله همتهم . 
وإنما وقع الاشتغال به والعناية في القرن الماضي بعد أن طبع وانتشر 

وعرف الناس قيمته ووقفوا على حاجتهم إليه . 
ومن الكتب التي فت حوله فيما مضى" 

١‏ - نيل المنى في اختصار الموافقات» لتلميذ الشاطبي أبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم» المتوفى سنة ۸۲۹ه. ولم يطبع. 

١‏ - نيل المنى من الموافقات» لأحد تلاميذ الشاطبي من بلدة وادي آش. 
ولم يطبع. 

۳ - «المرافق على الموافق؟ للشيخ مصطفى بن محمد فاضل بن محمد 
مامين الشنقيطي» الملقب بماء العينين» المتوفى سنة ۲۸١١ه.‏ وهذا 
الكتاب نظم للموافقات مع شرح له. وقد طبع قديماً. 

٤‏ - «توضيح المشكلات في اختصار الموافقات» للشيخ محمد يحيى 
الولاتي الشنقيطي» المتوفى سنة ١١۳١٠ه.‏ وهو مطبوع في مجلدين 
بمراجعة حفيده بابا محمد عبد الله » وقد انتهى فيه إلى نهاية كتاب المقاصد. 

۷ طبعات الکتاب : 
طبع كتاب الموافقات عدة طبغات*)» وهي : 


.١١/١ انظر مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات:‎ )١( 

() انظر ما تم إيراده عن الشيخ مصطفى الزرقاء عند الكلام على: «قيمة الكتاب». 

(۳) انظر مقدمة د. محمد أبى الأجفان لکتاب الإفادات والإنشادات: ص۳۱› ۲ء 
ومقدمته لكتاب فتاوى الشاطبي: ص١٤٠‏ والإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها: ص٦۷‏ ومقدمة محقق الموافقات: .۳١ ١ ۳۳/١‏ 

(6) انظر مقدمة محقق الإفادات والإنشادات : ص۲۹ ومقدمة محقق الموافقات : .٦٤- 0۷ /١‏ 


۲٦ 


سنة ١١١١ه‏ بمطبعة الدولة التونسية. 

سلة ١ه‏ بالمطبعة السلفية بمصر› وقد علق الشيخ محمد الخضر 

حسین على الجزء الأرل والثاني› وعلق الشيخ محمد حسنین مخلوف 

على الجزء الثالث والرابع'. 

بتحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميدء ونشرته مكتبة صبيح 
)۲( 

بشرح الشيخ عبد الله دراز» ونشرته المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

سنة ۱۷٤۱ھ‏ بتحقيق الشیخ مشهور بن حسن آل سلمان» ونشرته دار 

ابن عفان بالسعودية. 

وأحسن هذه الطبعات نتان : 

الأولى: طبعة الشيخ عبد الله دراز"» فقد تميزت طبعته بمزيد من 

والعناية في ضبط نص الكتاب وتقويمه. 


وامتازت بوضع عناوین في رأس كل صفحة من صفحات الكتاب»› 


وكان لهذا الصنيع أثر عظيم في تيسير عملية البحث والانتقال في ثنايا 
الكتاب. 


ويلاحظ على شرح الشيخ دراز أنه أطال كثيراً في نقد المؤلف 


والاعتراض عليه. ولا عجب فقد ظهر في صفحة الخلاف قوله: 


(1) 


(۲) 


(۳) 


«(وعليه شرح جليل لتحرير دعاویه وکشف مرامیه› وتخریج احادیثه› 


هذه الطبعة والتي قبلها لم تخل من تحريف وتصحيف وسقط. وذلك حسب إفادة 
الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مقدمته للموافقات: .٥/١‏ 

هذه الطبعة حسب إفادة الشيخ مشهور لم تختلف عما قبلها إلا قلياد. انظر مقدمة 
الشيخ مشهور للموافقات: .٥۹/١‏ 

ظهرت هذه الطبعة في أربع مجلدات» وربما جمعت في مجلدين كبيرين» وقد بلغت 
طشحات هله الطب (00۹۸): 


۷ 


ونقد آرائه نقداً علمياً يعتمد على النظر العقلي وعلى روح التشريع 


ونصوصه) . 


وهو الذي يقول في مقدمة شرحه: «والتزمت تحرير الفكر من قيوده› 
وإطلاقه من مجاراة المؤلف في قبول تمهيده» أو الإذعان لاستنتاجه 
لمقصوده» وكان هذا سبباً في عدم الاحتشام من نقده في بعض الأحيان› 
والتوقف في قبول رفده الذي لم يرجح في الميزان»'. 


ولذا قال بعض الباحثين: «تعليقات الشيخ دراز تمتاز بالشح في 
الإطراء» وبالمبالغة فى المعارضات والاستدراكات» . 


والطبعة الثانية : طبعة الشيخ مشهور آل سلمان »› فقد عني في هذه 
الطبعة بتخريج الأحاديث والآثار وأطال فى ذلك . 


وامتازت طبعته بحسن المظهر»ء وامتازت EN‏ بمقابلة الكتاب على 


ويلاحظ على هذه الطبعة كونها ثقيلة المحمل» يصعب معها الوصول إلى 


.۱۳/١ مقدمة الموافقات للشيخ عبد الله دراز:‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة الموافقات للشيخ مشهور: .٥۹/١‏ 

(۳) كان من الأيسر والأنفع في خدمة كتاب الموافقات خدمة جليلة من جهة تخريج 
أحاديثه وآئاره جمع هذه التخريجات وضم بعضها إلى بعض »› وترتیبها بحسب ترتیب 
كتاب الموافقات على طبعة الشيخ دراز» والعمل على إخراجها في مجلد واحد تحت 
عنوان: «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الموافقات. 
وكان من المفيد جداً عند تخريج الحديث أو الأثر الإشارة إلى رأي الشيخ الألباني 
في الحكم بالصحة أو الضعف» لا سيما وأن المحقق قد رجع إلى کب الالبانئ 
وأفاد منها فى الغالب . 
وقد وقع في تخريج الشيخ مشهور شيء من التكرارء› ولعل هذا إنما وقع بسبب 
طول الكتاب من جهة» وحصول التكرار عند الشاطبي من جهة أخرى. 
وعلى كل حال فالعمل الذي قام به الشيخ مشهور عمل مشكور. أسأل الله أن يجزل 
له به الأجر والمثوبة. . 


1۸ 


المطلوب»› إذ حمُلها جمیع تعليقات السابقين وشروحهم وهم : الشيخ عبد الله 
دراز» والشيخ محمد الخضر حسین › والشيخ محمد حسنين مخلوف»› والشيخ 
محمد محی الدين عبد الحميد» والشيخ الشنقيطى (ماء الحنن) *: 


بعض 


ثم أضاف إلى ذلك تعليقات له وزيادات وتعقبات» وذكر مع ذلك 
النقول عن ابن تيمية وابن القيم» وربما اكتفى بذكر مواطن بحث هذه 


المسألة أو تلك عند هذين الإمامين وغيرهما" . 


وقد ظهر هذا العمل فى خمس مجلدات» إلا أنه أضاف مجلداً خاصاً 


بالفهازشن:المتعددة :وقد ضدر هذا المجلد بترجمة للشاطبي» وترجمة له 


(1 


(۲) 


(۳) 


مما ينبغي التنبيه له أن الإحالة إلى ما كتبه هؤلاء الشراح والمعلقون على كتاب 
الموافقات إنما تكون على الطبعة الخاصة بكلل منهم . 

هذا ما يتطلبه المنهج العلمي في توثيق النقول من مصادرها الأصلية. ثم إنه لا مانع 
من الاستفادة من باب الاطلاع دون التوثيق مما أثبته الشيخ مشهور عنهم في طبعته 
الأخيرة. 

إن الإحالات التي قام بها المحقق إلى كتب هذين الإمامين وغيرهما لا تخلو من 
فائدة. وإن كان كثير من هذه الإحالات تفتقر إلى قدر من الدقة كيما تتفق مع إيراد 
الشاطبي ومقصده. ثم إن الإكثار من الإحالة على عدد كبير من المصادر والمراجع 
لم يعد أمرا سائغاً؛ إذ لا يعين على العمق في الفهمء مع ما فيه من إثقال للحواشي 
وإشغال للقارئ عن الأصل . 

هناك ملاحظات فنية على تنظيم هذه الفهارس» ومن أهم هذه الملاحظات نظراً لكون 
الكتاب من كتب أصول الفقه هي ما يتعلق بفهرس أصول الفقه وذلك أن رسم 
المسألة وعنوانها لم يكن دقيقاًء بل كان مختلفاً عما اعتاده الأصوليون في تلقيب 
المسائل» وإليك توضيح هذا بالمثال: 

مسألة إفادة الأمر للوجوب أو الندب» لو أردنا أن نتعرف على رأي الشاطبي في هذه 
المسألة من خلال الفهرس الخاص بأصول الفقه فإنه ستطرح بين يديك العناوين 
الآتية: )٠٠١ ٠٤٠۹/1‏ الاختلاف في معنى الأمر» صيغة الأمرء الأمر في أصول 
الفقهء الأمر بطاعة النبي بي مبحث الأمرء الأمر للوجوب» امتثال الأمر» التزام 
الأمر والنهي» الأمر للوجوب وكيفية إثباته» دلالة الأمر على الطلب» الأمر والنهي» 
الأمر عند الأشاعرة والمعتزلة» التفريق بين مراتب الأمر ومراتب النهى» تساوي 
الأوامر والنواهي في الامتثال» مظان مسألة الأمر للوجوب. ٠‏ 


۲۹ 


ولمحققی الموافقات وشراحه»› فخرج الكتاب فی ست ا 


وحاصل القول في هاتين الطبعتين: أن لكل طبعة ما يميزهاء وإن 


كانت إحداهما لا تغنى عن الأخرى. 


0) 


هذه هي العناوين التي اخترتها مما يغلب على الظن أن لها صلة بالموضوع المطلوب 
بحثه. والسؤال: تحت أي عنوان من هذه العناوين ستحصل على بغيتك وهي: ما 
ري الشاطبي في إفادة الأمر الوجوب أو الندب. 

لقد نظرتُ في جميع المسائل السابقة المذكورة في الفهرس» وتبين لي بعد طول 
بحث ومعاناة أن رأي الشاطبي إنما كر تحت العنوان الأخير وهو: مظان مسألة 
الأمر للوجوب. ومن هنا يظهر لك أن الإفادة من هذا الفهرس أمر جد عسير. 
وصفوة القول: أن الغرض من الفهارس إنما هو التيسير والتقريب . 

وكان من المتحتّم لتحقيق هذا الغرض: اعتماد ألقاب الأصوليين وتسمياتهم المعقودة 
للمسائل الأصولية» وتصنيف التفصيلات الدقيقة في الفهرس تحت عناوين إجماليةء 
وإدراجها تحت كليات تضمهاء فيقال مثلاً في باب الأمر: حد الأمر» صيغة الأمرء 
هل الأمر للوجوب» هل الأمر على الفور» هل الأمر على التكرار» هل الأمر بالشيء . 
وقد بلغت صفحاته (۳۳۷۳). 


المقدمة الأولى : 
المقدمة الثانية : 
المقدمة الثالثة : 
المقدمة الرابعة : 
المقدمة الخامسة : 
المقدمة السادسة : 
المقدمة السابعة : 
المقدمة الثامنة : 
المقدمة التاسعة : 


المقدمة العاشرة : 
المقدمة الحادية عشرة : 
المقدمة الثانية عشرة : 


القسم الأول 
المقدمات 


وھی اثنتا عشرة مقدمة 


أصول الفقه قطعية . 
أدلة أصول الفقه قطعية . 


طريقة استعمال الأدلة العقلية . 
ضابط ما يندرج تحت علم أصول الفقه . 
كراهة الخوض فيما لا ينبني عليه عمل . 


طريقة تعريف الأشياء. 


العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله. 
ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء على آهله . 
بيان ما هو من صلب العلم» وما هو من 
ملحه»› وما لیس منهما. 


وظيفة العقل . 
أخذ العلم عن أهله. 


الضابط المعتبر في استقامة الأصول 
الشرعية واطرادها. 


۳۳ 


المقدمة الأولى : 
[أصول الفقه قطعية] 
إن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظية؛ والدليل على ذلك أنها 
وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 


المقدمة الثانية : 
[أدلة أصول الفقه قطعية] 
إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون 
إلا قطعية؛ لأها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصّة به 


المقدمة الثالثة : 
[طريقة استعمال الأدلة العقلية] 

الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على 
الأدلة السمعية› أو معينة فی طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما آشبه ذلك» 
لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي . 

فإذا كان كذلك» فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. وإنما الأدلة 
المعتبرة هنا: المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى 
أفادت فيه القطع» فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد 
التواتر القطع . 


o 


د۲۹/۱ 
۾ ۱۷/۱ 


فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموعً يفيد العلم فهو الدليل 
المطلوب» وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل هو كالعلم بشجاعة علي 
رضي الله عنه» وجود حاتم» المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة» والزكاة وغيرهماء 
قطعا :و إلا فر اتدل مدل غل ورت الا برل تال افا 
ألصكة [الأنعام: ۷۲]ء أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر 
U N E E‏ 
به فرض الصلاة ضرورياً في الدينء لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. 

وإذا تأمّلت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة 
فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت 
الحصرء وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد» فصارت 
بمجموعها مفيدة للقطع . 


المقدمة الرابعة: 
[ضابط ما ندرج تحت علم أصول الفقه] 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب 
شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية. 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونه مفيداً له» ومحقّقاً للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. 
أصول الفقه» وإلاً أذى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه: 
تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله» وليس كذلك؛ فليس كل ما يفتقر إليه 
الفقه يعد من أصولهء وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني 
عليه فقه فليس بأصل له. 


۳٣ 


وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه: كير من المسائل التي تكلم عليها 
المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة هل كان النبي 4لا 
متعبَداً بشرع آم لا 
فصل : [ما كان الخلاف فيه لفظياً] 

وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه» إلا أنه لا يحصل من الخلاف 
فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو 
إبطاله عارية أيضاً؛ كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير» فإنه لا ينبني عليه 
عمل» وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه . 
المقدمة الخامسة: 

[كراهة الخوض فيما لا ينبني عليه عمل] 

كل مسألة لا ينبني عليها عمل» فالخوض فيها خوض فيما لم يدل 
على استحسانه دليل شرعي؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من 
ا 
ت ففي القرآن الكريم N‏ 


وَألْحَجٌ [البقرة : ۹ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. ومن هنا نهى يلا 
کک اسول e‏ وقد کان 


وبیان عدم N‏ متعددة : 

١‏ - أنه لا ينبنى على ذلك فائدة لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء فأما 
فى الآخرة فإنه يسال عما أمر به أو نهى عنهء وأما فى الدنيا فإن علمه بما 
علم من ذلك لا یزیده في تدبیر رزقه ولا ينقصه. 


(1) آخرجه البخاري: ۲۱٤/۱۳‏ رقم ۷۲۹۲. 


۷ 


۲ أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة 
على أتم الوجوه وأكملهاء فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك» 
وهو مشاهد في التجربة العادية؛ فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها 
ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم» ويثور 
بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب. 

۳ - أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين 
يتبراً المسلمون منهم . 

فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع . 
فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللخة» وعلم النحوء والتفسير وأشباه 
ذلك فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب؛ إمَّا شرعاًء وإمَّا عقلاًء 
حسبما تبن في موضعه . لکن هنا معنی آخر لا بد من الالتفات إليه» وهو : 


المقدمة السادسة: 
[طريقة تعريف الأشياء] 

وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب» قد يكون له طريق تقريبي 
يليق بالجمهور» وقد يکون له طريق لا يليق بالجمهور» وإن فرض تحقيقاً. 

فما الأول: فهو المطلوب المنبّه عليه؛ كما إذا طلب معنى المَلّك» 
فقيل: إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره؛ أو معنى الإنسان» فقيل : 
إنه هذا الذي أنت من جنسه» أو معنى التخوّف» فقيل: هو التنقص» أو 
معنى الكوكب فقيل: هذا الذي نشاهده بالليل» ونحو ذلك. 

فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. 

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة؛ كما قال بيه (الكبر بطر الحق' 
وغمط الناس)» ففسّره بلازمه الظاهر لكل أحد» وكما تفسر ألفاظ القرآن 


(۱) آخرجه مسلم: ٩۳/۱‏ رقم .٩۱‏ 
۳۸ 


والحديث بمرادفاتها لخة من حيث كانت أظهر في الفهم منهاء وقد بين يل : 
الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور» وكذلك سائر الأمور» 
وهي عادة العرب» والشريعة عربيةء ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان 
إلا الأمى 

وأما الثاني : وهو ما لا يليق بالجمهور» فعدم مناسبته للجمهور 
أخرجه عن اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام» قال تعالى: لوم 
جل مک فی لن من حرج [الحج: [VA‏ 
(ماهية مجردة عن المادة أصلا)ء أو يقال: (جوهر بسيط ذو نهاية ونطق 
عقلي) . 

وأيضاًء فإن هذا تسوّر على طلب معرفة ماهيات الأشياء» وقد اعترف 
أصحابه بصعوبته» بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر. 


فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذّر الإتيان بهاء 
ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها. 

وهذا المعنى تقَرّر: وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة 
إلا باريهاء فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عَماية. هذا كله في 
التصور . 

[طريقة الاستدلال] 

وأمّا التصديق» فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه 
ضرورية» أو قريبة من الضرورية. 

فإذا كان كذلك» فهو الذي ثبت طلبه في ا وهو الذي نه 
القرآن على أمثاله؛ كقوله تعالی: افش ان گس لا اد4 [النحل: ۱۷]ء» 
وقوله تعالی: فل ییا لئ آنشاها اول مَرَّ) [یس: ۷۹] إلى آخرها. 

۳۹ 


AE 
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وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بت الشريعة للمؤالف 
والمخالف» ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم 
قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين» لكن من غير ترتيب 
ف ولا نظم ولف بل کانوا یرمون بالكلام على عواهنه» ولا یبالون 
كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذه سهل المكسى: 

وأا إذا كان الطريق مرتباً على قياسات مركبة أو غير مركبةء إلا أن 


في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل» فليس هذا الطريق بشرعي› 
ولا تجده في القرآنء ولا في الستّة» ولا في كلام السلف الصالح. 


المقدمة السابعة : 
[العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الث] 

كل علم شرعي» فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى 
التعبّد به لله تعالىء لا من جهة أخرى» فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى 
فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول . 

والدليل على ذلك: 

١‏ ما تقدم في المسألة قبل: أن كل علم لا يفيد عملا فليس في 
الشرع ما يدل على استحسانه؛ ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان 
سا شرعاً ولو کان متا شرعاً لبحث عنه الأوّلون من الصحابة 
والتابعين › وذلك غير موجود» فما يلزم عنه كذلك . 

۲ أن الشرع إنما جاء بالتعبّدء وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم 
السلام؛ كقوله تعالى: # ياعا الاس اتقو ريک [النساء: ]١‏ اتر کت اعت 
اشم م هات من لذن حر حير 9 آل یدوا ل ن [هود: ¿١‏ ۲]. 


۳ ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو الممل: > وإلاً 
فالعلم عارية e‏ 
S2‏ 


ع 
و 


فقد قال الله تعالى: ¥ إتما حى الله من عباده العلمتؤأً» [فاطر: ۲۸]ء 
وقال سفيان الثوري : (إنما يتعلّم العلم ليتقى به الله» وإنما فضل العلم على 
غیره لأنه یتقی الله به). 

وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل» ليس مقصوداً لنفسه 
من حيث النظر الشرعي؛ وإنما هو وسيلة إلى العمل وكل ما ورد في فضل 
العلم» فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. 
فصل: [ للعلم قصدان: أصلي وتابع] 

ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل؛ ولكن له قصد أصليّ 

فالقصد الأصلي: ما تقدم ذكره. 

وأمَا التابع : فهو الذي يذكره الجمهور من : 

أ - كون صاحبه شريفاً» وإن لم يكن في أصله كذلك. 

ب - وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين؛ إذ قام لهم مقام 
النبى؛ لأن العلماء ورئة الأنبياء. 

ج - وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة. 

ف هله آخاة ند ادر إلى سات ما اله فن الذتا من:التاقب 
اللحميدة. 

فذلك كله غير مقصود من العلم شرعاًء كما أنه غير مقصود من 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وإن كان صاحبه يناله. 

راشا فإن فی العلم بالأشياء َة ل توازیها لذة» وهو مطلب 
خاص» برهانه التجربة التامّة والاستقراء العام» فقد يطلب العلم للتفكه به» 
والتلڈذ بمحادثته . 
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ولكن كل تابع من هذه التوابع» إِمّا أن يكون خادماً للقصد الأصلي 
أو لا. فإن کان خادماً له فالقصد إليه ابتداء صحيح . 

وإن کان غير خادم له» فالقصد إليه ابتداء غير صحيح» کتعلمه رياء» 
أو ليماري به السفهاء» أو يباهي به العلماء» أو يستميل به قلوب العبادء أو 
لینال من دنياهم› أو ما أشبه ذلك وفي الحديث: (لا تعلموا العلم لتباهوا 
به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء» ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل 
ذلك فالنار النار)'» وقال : (من تعلّم علماً مما يبتغی به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجئة يوم القيامة) . 


المقدمة الثامنة : 
[ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله] 

العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً - أعني الذي مدح الله ورسوله 
أهله على الإطلاق - هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلّي صاحبه 
جارياً مع هواه كيفما كان» بل هو المقيّد لصاحبه بمقتضاه» الحامل له على 
قوانینه طوعاً أو كرهاً. 

ومعنی هذه الحملة أن هل العلمء الذين صار لهم العلم وصفاً من 
الأوصاف الثابتة» فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق» بل 
يرجعون إليه رجوعهم إلى دواع البشرية» وأوصافهم الخلقية؛ لقوله 
تعالى : #إتما عخفى أله من عبارو العلموأً# [فاطر: ۲۸]. . 

وعن الحسن : (العالم : الذي وافق علمه عمله؛ ومن خالف علمه عمله 
فذلك راوية حديث» سمع شيئاً فقاله)» وقال الثوري : (العلماء إذا علموا عملوا؛ 
فإذا عملوا شغلوا؛ فإذا شغلوا فقدوا؛ فإذا فقدوا طلبوا؛ فإذا طلبوا هربوا). 


(۱) اخرجه ابن ماجه: ٩۳/١‏ رقم ۲٠١‏ وصححه الحاكم والمنذري. 
(۲) أخرجه أبو داود: ۳۲۳/۳ رقم »۳٦٦٤‏ وابن ماجه: ۹۲/۱ ۔ ٩۳‏ رقم ۲٣۲‏ 
و صححهە الحاكم والذهبي . 


A 


والآثار في هذا النحو. كثيرة على أن المثابرة على طلب العلم» والتفقّه 
فيه» وعدم الاجتزاء باليسير منه يج إلى العمل به ويلجى إليه» كما تقدم 
بيانه. وهو معنى قول الحسن: (كنًا نطلب العلم للدنيا فجرَنا إلى الآخرة). 
العلم حتی يصيره إلى الله). 
المقدمة التاسعة : 

[بيان ما هو من صلب العلم» وما هو من مُلحه» وما ليس منهما] 

من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو من ملح العلم» لا من 
صلبه» ومنه ما ليس من صلبه ولا مُلّحه. فهذه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو الأصل والمعتمد» والذي عليه مدار الطلب» وإليه 
تنتهى مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعياً أو راجا إلى أصل قطعي . 
والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه. 

ولذلك كانت محفوظة فى أصولها وفروعها؛ كما قال الله تعالى: إا 
ڪن رانا لكر ولا م وظوك [الحجر: ۹]؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد 
التي بها کون صلاح الدارين: وهي الضروريات› والحاجيات» 
والتحسينيات › وما هو مکمل لھا ومتمم لأطرافهاء وهي أصول الشريعة . 

وقد قام البرهان القطعي على اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليها فلا 
إشكال في أنها علم أصل» راسخ الأساس» ثابت الأركان. 

ولهذا القسم خواص ثلاث» بهن يمتاز عن غيره: 

إحداها: العموم والاطراد: فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال 
المكلفين على الإطلاق» وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى؛ فلا عمل 
تفرض> ولا نحركة ولا نون يدعي إلا والشريعة عله حاكمة إفرادا 
٠‏ وتركيباً وهو معنى كونها عامة» وإن فرض في نصوصها أو معقولها 
٣‏ 


خصوص ما فهو راجع إلى عموم؛ كالعرايا» وضرب الدّية على العاقِلَةء 
والقراض» والمساقاة» والصاع فى المصرَاة وأشباه ذلك؛ فإنها راجعة إلى 
أصول حاجية أو س أو ما یکملها» وھی أمور عامة. 

فلا خأص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة» والاعتبار في أبواب 
الفقه يبين ذلك. 


والثانية: الثبوت من غير زوال: فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها 
نسخاً» ولا تخصيصاً لعمومهاء ولا تقييداً لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من 
أحكامها؛ لا بحسب عموم المكلفين› ولا بحسب خصوص بعضهم› ولا 
:زهان دون رمات ولا الوزن ال بل ها آئبت سا فهو سيب 
أبداً لا يرتفع › وما کان ظا فر اا شرط؛ وما کان لجا و وات 
أبداً؛ أو دوا فمندوب ؛ وهکذا جمیع الأحكام؛ فلا زوال لھا ولا تبدل» 
ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. 

والثالثة : كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه: بمعنى كونه مفيداً لحمل 
يترتب عليه مما يليق به» فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل»› 
أو يصوب نحوه؛ لا زائد على ذلك. 

فإذاًء كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث» فهو من صلب العلم 
وقد تبيّن معناها والبرهانٌ عليها فى أثناء هذا الكتاب. والحمد لله . 

والقسم الثاني - وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه - ما لم يكن 
قطعياً» ولا راجعاً إلى أصل قطعى» بل إلى ظنى» أو راجعاً إلى قطعى إلا 
أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص» أو أكثر من خاصة واحدة. 

ولتخلّف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها: 

١‏ - الجكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في 
التعبّدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة» والصلاة بتلك الهيئة 
من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود» فيأتي بعض الناس فيطرق إليه 

٤٤ 


جكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع؛ وجميعها مبني على 
ظن› وتخمين غير مطرد في بابه» ولا مبني عليه عمل . 

۲ - تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيّاتِ لا يلزم مثلهاء ولا 
يطلب التزامهاء كالأحاديث المسلسلة التى أتى بها على وجوه فى الزمان 
المتقدم على غير قصد» فالتزمها المتأخرون بالقصد . 

فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صَلبه. 

۳ التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة» لا على قصد طلب 
تواتره» بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة» ومن جهات شتى؛ لأن 
تخريجه من طرق يسيرة كاف فى المقصود منه» فصار الزائد على ذلك فضلا. 

٤‏ - العلوم المأخوذة من الرؤياء مما لا يرجع الغ بشارة ولا نذارة؛ 
فإن كثيراً من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يُتلقّى 
منها. 

ه ‏ المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع 
عملي إنما تعد من الملح؛ كالمسائل المنبّه عليها قبل في أصول الفقهء 
ويقع كثير منها في سائر العلوم» وفي العربية منها كثير؛ كمسألة اشتقاق 
الفعل من المصدر. 

- الاستناد إلى الأشعار فى تحقيق المعانى العلمية والعملية؛ وكثيراً 
ما يجري مثل هذا لأهل التصوّف في كتبهم . 

۷ الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح» بناء 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها» حتى يكون على بيّنة فيما يأتي 
من العلوم ويَذَّر؛ فإن كثيراً منها يستفز الناظر استحسانها. ببادئ الرأي» 
فيقطع فيها عمره»› ولیس وز اها عا تخد معدا قى عمل ولا اعتقاد» 
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والقسم الثالث - وهو ما ليس من الصْلّْب» ولا من المُلَّح - مالم 
يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني» وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على 
غيره بالإبطال فهذا ليس بعلم؛ لأنه يرجع على أصله بالإبطال. 

فهو غير ثابت› ولا حاکم» ولا مطرد أيضاً ولا هو من مُلّحه؛ لأن 
المح هي التي تستحسنها العقول» وتستملحها النفوس؛ لأنها ذات أصل 
مبني عليه في الجملة بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. 

هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة» واشتباه بينه 
وبين ما قبله» فربما عدّه الأغبياء مبنياً على أصل فمالوا إليه من ذلك 
الوجه. 

وحقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له» مع ما ينضاف إلى ذلك من 
الأغراض والأهواء؛ كالإغراب باستجلاب غير المعهود» والجعجعة بإدراك 

: ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن 
ظاهره» وأن المقصود وراء هذا الظاهر»› ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر»› 
وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليداً لذلك الإمام. واستنادهم في جملة من 


فصل : [ما يعرض لهذه الأقسام الثلاثة من التداخل] 

وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني . 

ويتصور ذلك في خلط العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقهه على مسألة 
نحوية مثلاء فيرجع إلى تقريرها كما يقررها النحوي . 

فإن أخذ يبسط القول فيها كان فضلا معدوداً من الملح إن عد منها. 
وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضاً. 

ويعرض للقسم الثاني أن يصير من الثالث. 


ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارهاء على ضد التربية المشروعة. 

فمثل هذا يوقع في مصائب» ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: 
لخدا لتاس ا تجو اتخون ان كدت لوسرلا ب وفك صر 
ذلك فتنة على بعض السامعين . 

وإذا عرض للقسم الأول أن يُعدّ من الثالث فأولى أن يعرض للثاني 
أن يُعدّ من الثالث؛ لأنه أقرب إليه من الأول. 

فلا ج في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه E‏ 
المقدمة العاشرة: 

[وظيفة العقل] 

إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم 
النقل فيكون متبوعاًء» ويتأخر العقل فيكون تابعاً» فلا يسرح العقل في مجال 
النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل. 

والدليل على ذلك: آنه لو جاز للعقل تخطي مأخَدٌ النقل» لم يكن 
للح الذي حده النقل فائدة؛ لأن الفرض أنه حدّ له حدَاًء فإذا جاز تعدذيه 
صار الحد غير مفيد» وذلك فى الشريعة باطل» فما آذى إليه مثله. 
المقدمة [الحادية عشرة] : 

[أخذ العلم عن أهله] 

من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقّق به أخذه عن أهله 

المتحققين به على الكمال والتمام. 


(۱) آخرجه البخاري: ۲۲٠/۱‏ رقم ۱۲۷. 


۷ 


وأصل هذا في الصحيح: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» 
ولكن يقبضه بقبض العلماء)'» فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك . 


[شروط العالم] 

فإذا را ف وا ا می ی جه وهذا ا واضح في 
نفسه وهو أيضاً متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم» بأي 
علم افق" : 
| ۔- أن یکون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم. 
0 قادرا على التعبير عن مقصوده فيه. 
۳ ۔ عارفاً ہما یلزم عنه 
E:‏ على دفع الشبه الواردة عليه فيه. 

فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم 
الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. 

غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة؛ لأن فروع كل علم إذا 
انتشرت وانبنی بعضها على بعض اشتبهت . 

فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك» فلا 
يقدح في كونه عالما» ولا يضر في كونه إماماً مقتدى به. 
النقصان؛ فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص. 
(۱) أخرجه البخاري: ۱۹٤/۱‏ رقم ٠٠١‏ ومسلم: ۲۰٥۸/٤‏ رقم ۲۹۷۳. 


(۲) هله الفروط ر رفا الشاي في كتابه الإفادات والإنشادات: (رقم ۲۷) وذكر 


(۳) فی i‏ (قائماً) و لفل ال ا اب کا فی كتاب الإفادات والإنشادات . 


۸ 


فصل : [علامات العالم المتحقّق] 

وللعالم المتحقّق بالعلم أمارات وعلامات» وهي ثلاث: 

١‏ - العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعلهء فإن کان مخالفاً له 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن يقتدى به في علم وهذا المعنى مبيّن 
على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. 

۲ أن یکون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم» لأخذه عنهم 
وملازمته لهم؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك»› وهكذا کان 
شأن السلف الصالح: فأوّل ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم 
لرسول الله بيا وأخذهم بأقواله وأفعاله. 

وصار مثل ذلك أصلاً لمن بعدهم» فالتزم التابعون في الصحابة 
سیرتهم مع النبيّ ا حتی فقهوا»› ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. 

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس 
الأخذ عنهء إلا وله قدوة اشتهر فى قرنه بمثل ذلك. 
الوصف . وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم . 

۳ الاقتداء بمن أخذ عنه والتأذب بأدبه» كما علمت من اقتداء 


فصل : [طرق أخذ العلم عن أهله] 
وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهلهء فلذلك طريقان: 
أحدهما: المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لخاصية جعلها الله 
تعال بين المعلم والمتعلم» يشهدها كل من زاول العلم والعلماء» فكم من 
مسألة يقرؤها المتعلم في كتاب» ويحفظها ويرذدها على قلبه فلا يفهمها؛ 
فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة. 
۹ 


۹/۱: 
GIA: 


وقد قال عمر بن الخطاب: (وافقت ربي في ثلاث)» وهي من 
فوائد مجالسة العلماء؛ إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» 
ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأذبهم معه» 
واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل تقدير. 

الطريق الثاني: مطالعة كتب المصتفين» وهو أيضاً نافع في بابه 
بشرطین : ) 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب . 


وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء» أو مما هو راجع 


Ê 


الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال). والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاًء 
دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 

والشرط الثاني : أن یتحری کتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ 
فإنهم َفْعَدُ به من غيرهم من المتأخرين. 

وأصل ذلك التجربة والخبر: 

أمَّا التجربة فهو أمر مشاهد فؤ في آي علم کان؛ فالمتأخر لا يبلغ من 
الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. 

فتحقّق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا 
كتابعيهم» وهکذا إلى الآن» ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكايتهم أبصر 

وأا الخبر ففي الحديث: (خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 


(1) أخرجه البخاري: ٠٠٤/١‏ رقم ۰٤٩۲‏ ومسلم: ۱۸٦٥/٤‏ رقم ۲۳۹۹. 
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الذين يلونهم)» وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. 

فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم» على أي نوع كان» خصوصاً علم الشريعة» الذي هو 
العروة الوثقى» والوَرَرُ الأحمى» وبالله تعالى التوفيق . 
المقدمة [الثانية عشرة:] 

[الضابط المعتبر فى استقامة الأصول الشرعية واطرادها] 

كل أصل علمي» يُتخذ إماماً في العمل: [إن جرى] به العمل على 
مجاري العادات في مثله» بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط؛ فذلك أصل 
صحیح › وإلا فلا. ۰ 

ومثاله فی علم الشريعة الذي نحن فی تأصيل أصوله : 

أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى» وخبر 
رسوله ييا وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق. فإذن: 
کل أصل شرعي تخلف عن جریانه على هذه المجاري فلم يطردء ولا 
استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها. 

ويقع ذلك في: فهُم الأقوال» ومجاري الأساليب» والدخول على 
الأعمال. 

فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ون بعل أنه كرت عل َوَن 
سيلا [النساء: »]٠٤١‏ إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره؛ لوقوع سبيل 
الكافر على المؤمن كثيراً: بأسره وإذلاله. فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على 
ما يصدقه الواقع ويطرد عليه» وهو تقرير الحكم الشرعي. فعليه يجب أن 
ی 7 


)١(‏ آخرجه البخاري: ۳/۷ رقم ۳٦١۱‏ ومسلم: ۱۹٦۲/٤‏ رقم ۲٠۳۳‏ بلفظ: «خير 
الاس ٍ 
س 


(۲) فيكون المعنى: (لا تجعلوا للكافرين سبيلاً على المؤمنين). 
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وأما مجاري الأساليب فمثل قوله: اليس عل ليت ٤َامنوا‏ وَعَملا لمحت 
جاح فيما طيموا دا ما موأ وَءامَنْوأ [المائدة: ۹۳]» فهذه صيغة عموم تقتضي 
جملته الخمرء لکن هذا الظاهر يفسد جریان الفهم فی الأسلوب. 

ر ها طا فر ي اللات و ارق ف ا و غا ا 
تقدم من التحريم في الخمرء وقال له: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله . 

إذ لا يصح أن يقال للمكلف: (اجتنب كذا) ويؤكد النهي بما يقتضي 
التشديد فيه جداًء ثم يقال: (فإن فعلت فلا جناح عليك) لأنه من الحرج أو 
تکلیف ما لا یطاق . 

وما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في 
القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. 

لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما 
لا يمكن شرعاً أو عقلاً فهو غير جار على استقامة ولا اطرادء فلا يستمر 
الإطلاق . 

وهو الأصل أيضاً لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو الستَةء لما 

ومن لم يلاحظه فى تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط» بل کشا 
ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات» والطوائف 
المعدودين في الفِرّق الضالة عن الصراط المستقيم. 


.٥٤٦/٩ آخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 


o۲ 


القسم التانى 


كتاب الأحكام ‏ 


وهو على قسمین : 
الة ء۶ 
1 1 
یف . 
لا ب ضع 
۰ 


or 


@ س 
القسم الأول 
يرجح إلى خطاب التكليھ 


وفیه عشر مسائل : 

المسألة الأولى : حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة. 

المسألة الثانية : المباح بالجزء قد يكون مطلوباً بالكل . 

المسألة الثالثة : للمباح إطلاقان . 

المسألة الرابعة : العلاقة بين الإباحة والتخيير. 

المسألة الخامسة : النية شرط في الحكم على أفعال المكلفين 
وتروکهم . 

المسألة السادسة : المندوب خادم للواجب» وكذلك المكروه 
خادم للممنوع . 

المسألة السابعة : المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة. 

المسألة الغامنة : الواجبات عينية وكفائية. 

المسألة التاسعة : إثبات مرتبة العفو وأنها ليست من الأحكام 
الخمسة. 

المسألة العاشرة : على مَنْ يتوجُه فرض الكفاية؟ 


وھ 


00 


المسألة الأولى : 
[حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة] 
المباح من حيث هو مباح» لا يكون مطلوب الفعل» ولا مطلوب الاجتناب . 


[والدليل على ذلك :] 

١‏ - أنه إذا تقرّر استواء الفعل والترك في المباح شرعاًء فلو جاز أن 
يكون تارك المباح مطیعاً بترکه» جاز أن یکون فاعله مطیعاً بفعله؛ من حيث 
كانا مستويين بالنسبة إليه. وهذا غير صحيح باتفاق» ولا معقول في نفسه . 

۲ - لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عيناً البتة» فلا يوصف 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بإباحة أصلاًء وهذا باطل باتفاق . 

فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح دون تركه» ولا في 
ترکه دون فعله؛ بل قصده جعله لخيرة الفكلفة: 

فما كان من المكلف من فعل أو ترك» فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه. 

فصار الفعل والترك بالنسبة إلى المكلف كخصال الكفارة؛ أيهما فعل فهو 
قصد الشارع؛ لا أن للشارع قصداً في الفعل بخصوصه» ولا في الترك بخصوصه . 

فأمَا الأول [وهو ما يقتضي القصد إلى الفعل على الخصوص]: 

فمنها: الأمر بالتمتع بالطيبات؛ كقوله تعالى: يابا الاش كوا كاف 
الأَرّض حلا يبا [البقرة: ۱۹۸]. 


oV 


ومنها: أنه تعال نكر على من حرم شيئاً مما بت في الأرض من 
الطيّبات» وجعل ذلك من آنواع ضلالهم . فقال تعالى: فل من حرم َة لَه 
لی ا مادو لطبت من ارز 4 [الأعراف: ۲]. 

فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. 

وأمَا [الثاني وهو] ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص : 

و او ا ا ای کی ا اھ ی فی ت 
له الإباحة؛ كالطلاق السني» فإنه جاء في الحديث: - وإن لم يصح - 
(أبغض الحلال إلى الله الطلاق))» وجاء: (كل لهو باطل إلا ثلاثة)"» 
وكثير من أنواع اللهو مباح» واللعب أيضاً مباح» وقد ذُمّ. 

. من وجهين : أحدهما والآخر تفصيلي‎ e 


الطرفين› فکل ما ترجح ا e Gk‏ عن رنه فبا عا + ون أطلق 
عليه لفظ المباح . 


[حكم الماح إذا كان وسيلة إلى غيره] 
آَم التقصيلي فإن المباح ضربان: 
أحدهما: أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي . 
والثاني: أن لا يكون كذلك. 
فالأول: قد يراعى من جهة ما هو خادم له؛ فيكون مطلوباً ومحبوباً 
(۱) اخرجه آبو داود: ۲٥۵/۲‏ رقم ۲۱۷۸. 


(۲) وتتمته: (رمیه الصید بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فإنه من الحق). 
أخرجه الترمذي: ۱۷٤/٤‏ رقم .١٦۳۷‏ وانظر السلسلة الصحيحة رقم .٠٠١‏ 


O۸ 


فعله» وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها مباح في 
نفسه» وإباحته بالجزء. وهو خادم لأصل ضروري» وهو إقامة الحياة؛ فهو 
مأمور به من هذه الجهة»› ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب . 

والثاني: إمَّا أن يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة 
المعتبرة. 

أو لا يکون خادماً لشىء. 

كالطلاق؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلى إقامة النسل فى 
الوجود» وهو ضروري . فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرماً لذلك المطلوب 
ونقضاً عليه كان مُبْعّضاً ولم يكن فعله أولى من تركهء إلا لمعارض أقوى؛ 
كالشقاق وعدم إقامة حدود الله» وهو من حيث كان جزئياً في هذا 
الشخص› وفي هذا الزمان» مباح وحلال. 

وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا. 
محظور؛ ولا یلزم عنه محظور؛ فهو مباح»› ولکنه مذموم ولم يرضه 
العلماء. وفي الحديث: «كل لهو باطل إلا ثلاثة»'» ويعنى بكونه باطلا أنه 
عبث أو كالعبث ليس له فيه فائدة ولا ثمرة تجنى . 

بخلاف اللعب مع الزوجة؛ فإنه مباح يخدم أمراً ضرورياً» وهو 
النسل. وبخلاف تأديب الفرس» وكذلك اللعب بالسهام؛ فإنهما يخدمان 
أصلاً تكميلياً» وهو الجهاد. فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل . 


وجميع هذا يبيّن أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا 
(1) آخرجه الترمذي. وقد تقدم بتمامه في ص۸٥.‏ 


۹ 


المسألة الثانية : 
[المباح بالجزء قد يكون مطلوباً بالكل] 
الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي : فالمباح يكون: 


١‏ - مباحاً بالجزء» مطلوباً بالكل» على جهة الندب. 


د: |۱۳۰ ا الوجوب. 
م 1/1 ۳ - ومباحاً بالجزء» منهيَاً عنه بالكل» على جهة الكراهة. 
٤‏ - أو المنع. 


فهذه أربعة أقسام : 

فالأول: كالتمتع بالطيّبات من المأكل والمشرب. 

والثاني : کالأکلء والشرب»› ووطء الزوجات› والبيع› والشراء. 

والثالث : كالَرّه في البساتين» وسماع تغريد الحمام» فمثل هذا مباح 
بالجزء» فإذا فُعل يوماً ماء أو في حالةٍ ماء فلا حرج فيه» فإن فُعل دائما 
كان مكروهاً» ونْسب فاعله إلى قَلّة العقل . 

والرابع : کالمباحات التي تقلح في العدالة المداومة عليهاء وإن كانت 
مباحة؛ فإنها لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحبها خارجاً عن هيئات أهل 


العدالة› وأجري صاحبها مجری الفساق»› وإن لم یکن كذلك»› وما ذلك إا 
لذنب اقترفه شرغا: 


فصل : [المندوب بالجزء قد يكون واجباً بالكل] 

إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل؛ كالأذان فى المساجد 
الجوامع أو غيرهاء وصلاة العيدين» وصدقة التطوع» فإِنها مندوب إليها 
بالجزء» ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها؛ ألا ترى أن في الأذان 
إظهاراً لشعائر ۰ 

ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه» وكذلك صلاة الجماعة 


e 


من داوم على ترکها يجرْح › فاد تقبل شهادته . 


فصل : [المكروه بالجزء قد يكون ممنوعاً بالكل] 

إذا کان ا مكروهاً بالجزء كان ممنوعاً بالكل؛ كاللعب بالشطرنجح 
والنرد بغير مقامرة» وسماع الغناء المكروه» فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت 
على غير مداومة› لم تقدح في العدالة» فن داوم عليها قدحت في عدالته . 


فصل : [الواجب بالجزء لا بد أن يكون واجباً بالكل] 

أا الواجب فإِنّه لا بد أن يكون واجباً بالكل والجزء. 

وإذا كان واجباً بالجزء» فهو كذلك بالكل من باب أولى. 

ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكليّة والجزئية أم لا؟ 

أمَّا بحسب الجواز فذلك ظاهر؛ فإنه إذا كانت هذه الظهر المعيّنة 
فرضاً على المكلّف يأثم بتركها. فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة» أحرى 
بذلك» فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. 

وما بحسب الوقوع» فقد جاء ما يقتضي ذلك؛ كقوله عليه السلام في 
تارك الجمعة: (من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه)» فقيد 
بالثلاث کما تری . 


[الممنوع بالجزء لا ب أن يكون ممنوعاً بالكل] 

وهكذا القول فى الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل 
والجزء؛ وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقَتاً ماء أو في حالة ما فلا 
تكون كذلك في أحوال أخر» بل يختلف الحكم فيها؛ كالكذب من غير 
عذر وسائر الصغائر» مع المداومة عليها؛ فإن المداومة لها تأثير في كبرها. 


(۱) اخرجه آبو داود: ۲۷۷/۱ رقم ۲٥۰٠ء‏ وابن ماجه: ۳۵٣۷/۱‏ رقم ١۱۱۲ء‏ 
والترمذي: ۳۷۳/۲ رقم .٥٠٩‏ 
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فصل : [الدليل على دخول الجزئية والكلية في الأحكام الخمسة] 

إذا تقرّر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة» فيدل على ذلك 
جمل : 

| ۔ ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان» مما 
لا یجرح به لو لم یداوم عليه . 


وهو أصل متفق عليه بين العلماء فى الجملة» ولولا أن للمداومة 
تأثيراً» لم يصح لهم التفرقة . 

۲ _ أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق؛ وتقرّر في 
هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات» دون الجزئيات . 

۳ - ما جاء في الحذر من زلَّة العالم في علمه أو عمله» وما ذلك 
إلا لكونها كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل»ء أو على مقتضى 
القول فصارت عند الاتّباع عظيمة جداأًء ولم تكن كذلك على فرض 
اختصاصها به» ويجري مجراه کل من عمل عملا فاقتدي به فيه : إن صالحاً 
فصالح» وإن طالحاً فطالح» وفيه جاء: (من سن ستّة حسنة أو سيئة)“ 
(وإن نفساً تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أل من 
نالفل 

وقد عذت سيّئة العالم كبيرة لهذا السبب» وإ كائت في نفسها 
صغيرة . 

والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها. وهي توضح ما دلْلنا 
عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية» وهو المطلوب. 


(۱) آخرجه مسلم: ۷۰١ ۷۰٤/۲‏ رقم ۱۰۱۷, 
(۲) آخرجه البخاري: ۳۹٤/٦‏ رقم ۳۳۳۰ ومسلم: ۱۳۰۳/۳ ۔ ۱۳۰٤١‏ رقم ۱۹۱۷۷. 
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المسألة الثالثة : 
[للمباح إطلاقان] 

المباح يطلق بإطلاقين: ٠‏ 

١‏ - من حيث هو مخيّر فيه بين الفعل والترك. 

۲ - من حیث یقال: لا حرج فيه" . 
المسألة الرابعة: 

[العلاقة بين الإباحة والتخيير] 

إذا قيل في المباح: إنه لا حرج فيه» فليس بداخل تحت التخيير بين 
الفعل والترك؛ لأن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في 
طرفي الفعل والترك وأنهما على سواء في قصده» ورفع الحرج مسكوت 
عنه. فلذلك إذا قال في أمر واقع : (للا حرج فيه) فلا يؤخذ منه حكم 
الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك» وقد يكون مكروهاًء فإن المكروه بعد الوقوع 
لا حرج فيه فليتفقد هذا في الأدلة. 


المسألة [الخامسة:] 
[النية شرط في الحكم على أفعال المكلفين وتروكهم] 
الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالمقاصد في أفعال المكلفين وتروكهم» 
والدليل على ذلك أمور: 


(1) المباح هنا بمعنى: ما استوى طرفاه» وهذا الإطلاق هو الأصل في المباح عند 
الأصوليين» فهو قسيم الواجب والمندوب والمكروه والحرام. 
فهو قسیم الحرام» كما قال تعالی: «فَجَعَلئُم ينه رانا وللا [يونس: .]٥٩‏ انظر 
منهاج الستّة النبوية: ۱۷۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير: .٤۲۷١/١‏ 
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١‏ ما ثبت من أن الأعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه في الجملةء 
إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. 

أمّا فى غير ذلك» فالقاعدة مستمرة. 

۲ - ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم 


ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير 
ذلك؛ لأن هذا من قبيل خطاب الوضع. وكلامنا في خطاب التكليف . 


المسألة [السادسة:] 

[المندوب خادم للواجب» وكذلك المكروه خادم للممنوع] 

المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمْ من الاعتبار المتقدم وجدته خادماً 
للواجب؛ لأنه إمَّا مقدمة له أو تذكار به؛ كان من جنس الواجب أو لا 
فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها» والذي من غير جنسه 
كطهارة الخبث مع الصلاة. 

والمكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع کان کالمندوب مع 
الواجب. 


[انقسام الواجبات والممنوعات إلى مقاصد ووسائل] 

وبعض الواجبات: منه ما يکون مقصوداً وهو أعظمهاء» ومنه ما يکون 
وسيلة وخادماً للمقصود؛ كطهارة الحدث وستر العورة مع الصلاة» فمن 
حيث كان وسيلة - حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب - يكون 
وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل . 

وكذلك بعض الممنوعات: منه ما يكون مقصوداًء ومنه ما کون 
وسيلة له» كالواجب حرفاً بحرف» فتأمَل ذلك . 
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المسألة 1السابعة:] 
[المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة] 

ما حدّ له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات أو المندوبات» فإيقاعه في 
وقته لا تقصير فيه شرعأًء ولا عَتب ولا ذمٌ» وإنما العتب والذمّ في إخراجه 
عن وقته - سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسعاً - لأنا قد فرضنا الوقت 
المعين مخيّراً في أجزائه إن كان موسعاأء والعتب مع التخيير متنافيان . 

وأيضاً فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعيّن؛ لكن 
بحيث لا يعد المؤخر عن أرّل الوقت الموسع مقصراًء وإلاً لم يكن الوقت 
على حكم التوسعة. 

وهذا كما في الواجب المخيّر في خصال الكفارة» فإن للمكلف 
. الاختيار في الأشياء المخيّر فيهاء وإن كان الأجر فيها يتفاوت» فيكون 
بعضها أكثر أجراً من بعض» وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع 
قصد في تعيين بعض أفرادهاء مع حصول الفضل في الأعلى منهاء وكما 
أن الحج ماشياً أفضل» ولا يعد الحاج راکباً مفرطاً ولا مقصراً. 

وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلّتهاء ولا يعد من كان جار 
المسجد بقلّة خطاه له مقصراً. 

بل المقصر هو الذي قصّر عما خد له وخرج عن مقتضى الأمر 
المتوجه إليه. 


المسألة [الثامنة :] 
[الواجبات: عينية وكفائية] 
الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين : 
| _ حقوق محدودة شترا 
۲ خقوق غير محدودة. 
o‏ 


:1۴/۱ 
ھ: 41/1 


فأمَا المحدودة المقدرةء فلازمة لذمَّة المكلف» مترتبة عليه ديناً حتى 
يخرج عنها كفرائض الصلوات» وما أشبه ذلك. 

وأما غير المحدودة فلازمة له» وهو مطلوب بهاء غير آنها لا تترتب 
في ذمته لأا لو ترتبت في ذمَته لكانت محدودة معلومة. 

ومثاله : ٠‏ الصدقات المطلقة» وسد الخلات ودفع حاجات 
وإغاثة E‏ وإنقاذ 2 والأمر بالمعروف» والنهي عن 

وهنا eT nT e‏ 
لأحدهما» وهو محل اجتهاد؛ كالنفقة على الأقارب والزوجات. 
۰ فالضرب الأول : لاحق بضروريات الدين ؛ ولذلك مخض بالتقدير والتعيين . 

والثاني : لاحق بقاعدة التحسين والتزيين ؛ ولذلك وکل إلى اجتهاد 
المكلفين . 

والثالث: آخذ من الطرفين بسبب متين؛ فلا بد فيه من النظر في كل 
واقعة على التعيين» والله أعلم. 


المسألة [التاسعة:] 
[إثبات مرتبة العفو وأنها ليست من الأحكام الخمسة] 


يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو» فلا يحكم عليه بأنه 
واحد من الخمسة المذكورة؛ هكذا على الجملة" . 


)١(‏ مرتبة العفو التي قررها الشاطبي لا تخرج - عند التأمل - عن معنى الإباحة عند 
الأصوليين: الإباحة الشرعية» والإباحة العقلية التي تسمى البراءة الأصلية أو 
استصحاب دلیل العقل . 

ثم اعلم أن الشاطبي ختم هذه المسألة بقوله: «إلا آنه بقي النظر في العفو هل هو 
حکم ای لا؟ وإذا تيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف ام إلى خطاب الوشم؟ 
هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيهء 
. فكان الأولى تركه. وال الموفق للصواب». 
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ومن الدليل على ذلك: ما جاء من النص على هذه المرتبة على 
الخصوص؛ فقد روي عن النبيّ بيه أنه قال: (إن الله فرض فرائض فلا 
تضيّعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدودا فلا تعتدوها» وعفا 
عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها)' . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ما لم يذكر في القرآن فهو 
مما عفا الله عنه)" . 
وكان يُسأل عن الشيء لم يحرم» فيقول: عفو. 
ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شذدوا بالسؤال وكانوا متمكنين من 
ذبح أي بقرة شاءوا شذد عليهم حتى ذبحوها وما كاذو علو( [البقرة: .]۷١‏ 
فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه 
وعن حكمه» ويلزم من ذلك أن يكون معفوَاً عنه؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو 
ثابتة» وأتها ليست من الأحكام الخمسة. 
فصل : [أمثلة على مرتبة العفو] 
ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. فمنها: 
١‏ - الخطاً والنسيان. 
۲ - الخطأً في الاجتهاد. 
۳ - الإكراه. 
٤‏ - الرخص كلها على اختلافها. 
ه ‏ الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع. 
> - العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في 
نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني : »۱۸١ _ ٤‏ وحسنه النووي في الأربعين النووية رقم .٠١‏ 
(۲) اخرجه أبو داود: ٠٠١ ٠٠٤/۳‏ رقم ۳۸٠١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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۷ الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما. 
۸ ما سکت عنه فهو عفو. 
المسألة [العاشرة:] 

[على مَنْ يتوجّه فرض الكفاية ؟] 

طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول أنه متوجه على الجميع» لكن إذا 
قام به بعضهم سقط عن الباقين . 

وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب. 

وأمّا من جهة جزئيه ففيه تفصيل» وينقسم أقساماًء وربما تشعب تشعباً 
طویلاً. 

ولکن الضابط للحملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض› ولا 
على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل 
المطلوب» لا على الجميع عموماً. 

والدليل على ذلك : 

١‏ - النصوص الدالّة على ذلك؛ كقوله تعالی: وما کات ألْمرمِونَ 
تنيروا ڪافة ولا تمَرَ ِن كل َة منم اة 4 [الستوة ٤١‏ ورد 
التحضيض على طائفة لا على الجميع . 

۲ - ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية فى هذا المعنى؛ كالإمامة 
الكبرى أو الصغرى» فإنها إنما تتعيّن على من فيه أوصافها المرعية لا على 
کل الاش 

وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعاً باتفاق من كان أهلاً 

وكذلك الجهاد - حيث يكون فرض كفاية - إنما يتعيّن القيام به على 
من فيه نجدة وشجاعة . 
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وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية؛ إذ لا يصلح أن يطالب بها من لا 
يبدئ فيها ولا يعيد» فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة للمكلف» 
ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة 
وکلاهما باطل شرعاً. 


' ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضاً في الشريعة من هذا‎ -٣ 
المعنى» فمن ذلك ما روي عن رسول الله وء وقد قال لأبي ذر: (لا‎ 
تَأمُرنُ على اثنين»› ولا تولينٌ مال ب وکلا الأمرين من فروض‎ 
. الكفاية‎ 

فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ فقال: أما 
على كل الناس فلا - يعني به الزائد على الفرض العيني -. 
لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوّز؛ 

لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطلوبون بسذّها على 
الجملة»› فبعضهم هو قادر عليها مباشرة» وذلك من کان اهلا لهاء والباقون 
- وإن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادراً على 
الولاية فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو 
إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. 


فصل : [القيام بفروض الكفايات لا بد معه من الترتيب والترقي والتوزيع] 

هذا وإن كان كل واحد قد عرز فيه التصرّف الكلي» فلا بد في غالب 
العادة من غلبة البعض عليهء فيرد التكليف عليه ا ا في حالته التي 
هو عليهاء فعند ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك 
المطلوبات بما هو ناهض فيه» ويتعيّن على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك 
الجهات؛ فيراعونهم بحسبهاء ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على 


(۱) آخرجه مسلم: ۱٤١۷/۳‏ ۔ ۱٤١۸‏ رقم .۱۸۲١‏ 
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د 1۸۰/۱ 
۾: 1۸9/۱ 


الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام بها» ويحرّضونهم على الدوام 
فيها؛ حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط . 

ثم يخلى بينهم وبين أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من 
أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدركات الضرورية» فعند 
ذلك يحصل الانتفاع» وتظهر نتيجة تلك التربية. 

وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير 
الأمور» فيُمال به نحو ذلك» ويعلم آدابه المشتركة» ثم يصار به إلى ما هو 
الأولى فالاو لى من صنائع التدبير: كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية 
أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به» وما ظهر له فيه نجابة ونهوض . 

وبذلك یتربی لكل فعل هو فرض كفاية قومٌ؛ لأنه سير أولاً في طريق 
مشترك. فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج 
إليها في الجملة» وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى 
الغايات في المفروضات الكفائية . 

فانت ترىئ أن الغرفي فيطلت الكفاية ليش طلى ترب واحدة ولا 
هو على الكافة بإطلاق» ولا على البعض بإطلاق» ولا هو مطلوب من 
حيث المقاصد دون الوسائل» ولا العكس؛ بل لا يصح أن ينظر فيه نظر 
واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل» ويوزع في آهل الإسلام بمثل 
هذا التوزيع وإلاً لم ينضبط. القول فيه بوجهٍ من الوجوه. 


القسم الثانى 


يرجح إلى خطاب الوضع 


وهو على خمسة أنواع: 


النوع الثاني : 
النوع الثالث : 
النوع الر ابع ٤‏ 
النوع الخامس : 


الشرو: 
الموانع . 
الصحة والبطلان. 
العزائم والرخص . 


۷١ 
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(لنوع الأول 
الأسباب 


وفيه ثمان مسائل : 


المسألة الأولى 
المسألةالثانية 


المسألة الغثالثة : 


المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 


المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة : 


: تقسيم الحكم الوضعي . 

: دخول الأسباب تحت التكليف» دون 
مسبباتها . 

مقصود الشارع: العمل بالأسباب المشروعة 
دون الالتفات إلى المسبّبات. 

مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: 
إيقاع الست 

: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب. 


: الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب 
دون المسبّب. 
الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبّب 
والسبب معاً. 


تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب 
المشروعة والممنوعة. 


V۳ 


المسألة الأولى : 
[تقسيم الحكم الوضعي] 

الأفعال الواقعة فى الوجود ضربان: 

| خارج عن مقدور .المكلف . 

۲ - ما يصح دخوله تحت مقدوره. 

فالأول : قد يکون AF‏ ویکون رطا ویکون مانغا : 

فالسبب مثل كون الاضطرار سبباً في إباحة الميتة» وزوال الشمس أو 
طلوع الفجر سبباً في إيجاب تلك الصلوات . 

والشرط ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاةء والبلوغ شرطاً في 

والمانع ككون الحيض مانعاً من الوطء والطلاق والطواف بالبيت 
ووجوب الصلوات وأداء الصيام» والجنون مانغا من القيام بالعبادات وإطلاق 
التصرّفات . 

أما الثانى» [فقد يكون أيضاً] سبباً أو شرطاً أو مانعاً. 

أا السبب» فمثل كون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين 
وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع» والسفر سبباً في إباحة القصر والفطر. 

فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرع تلك المسبّبات. 

وما الشرطء فمثل كون النكاح شرطاً في وقوع الطلاق»ء والطهارة ‏ 
شرطاً في صحة الصلاة. 

2: 


فإن هذه الأمور وما اا لست اا ولکنها شروط معتبرة في د ۸4/۱ 
صحة تلك المقتضيات . 

وآمَا المانع» فككون نكاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى» والإيمان 
مانعاً من القصاص للكافر. 

وقد يجتمع في الأمر الواحد آن يكون سبباً وشرطاً ومانعاً؛ كالإيمان 
هو سبب فی الثواب› وشرط ق وجوب الطاعات أو في صحتها» ومانع 
من القصاص منه للكافر» ومثله كثير. 

غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد لما في ذلك من التدافع . 
المسألة الثانية : 

[دخول الأسباب تحت التكليف دون مسئباتها] 

مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسبّبات"» وإن صح التلازم 
بينهما عادة. 

مثال ذلك: الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. 
فصارت الأسباب ھی الت تعلقت بھا مکاسب العباد دون المسبّبات. 
خطاب التكليف؛ لأنها ليست من مقدورهم . 

هذا فى الأسباب المشروعة. 

وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل؛ لأن معنى تحريمها أنها في 
الشرع ليست بأسباب» وإذا لم تكن أسباباً لم تكن لها مسبّبات» فبقي 
المسبّب عنها على أصلها من المنع . 

وینبنى على هذا الأصل : 
)١(‏ المسبّب بفتح الباء المشددة: ما يترتب على السبب من أثر ونتيجة. والمسبّب بالكسر 

يطلق على السبب. 

Vo 


المسألة الثالثة : 
[مقصود الشارع: العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات 
إلى المسبّبات] 
وهي آنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى 
المسبّبات ولا القصد إليها؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام 
الموضوعة لا غير - أسباباً كانت أو غير أسباب» معللة كانت أو غير 
والدليل على ذلك: أن المسبّبات ليست من مقدور المكلف . 


ثم إن العْبّاد من هذه الأمَة - ممن يعتبر مثله ها هنا - أخذوا أنفسهم 
بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ» حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض 
الأعمال الصالحة من جملة مكائدها. 

والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالغبادة حظ نفسه فيها. 

فإذاً ليس من شرط الدخول فى الأسباب المشروعة الالتفات إلى 
المسبّبات. وهذا أيضاً جار في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب 
المشروعة» ولا يقدح عدم الالتفات إلى السب في جريان الثواب 
والعقاب . 


المسألة الرابعة: 
[مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: إيقاع المسبّب] 
الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسبّبات» فإن 
المسبّبات غير مقدورة للعباد کما تقدم . 
وهنا إنما معنى القصد إليها: أن الشارع يقصد وقوع المسبّبات عن 
وليس في هذا ما يقتضي آنها داخلة تحت خطاب التكليف» وإنما فيه 


۷٦ 


ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة فلا تناقض بين الأصلين. ٠‏ 

ولو فُرض توارد القصدين على شيء واحد لم يكن محالاً إذا كانا 
باعتبارين مختلفين» كما توارد قصد الأمر والنهي معا على الصلاة في الدار 
المغصوبة باعتبارين . 

والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق . 

وإذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبّب» فللمكلّف ترك القصد إليه 

فإذا سمح قوله عليه الصلاة والسّلام: (لە يقضي القاضي وهر 
غضبان)“ نَظر إلى علَّة منع القضاء؛ فرآه الخضب» وحكمته تشويش الذهن 
المفرطين» والوجع»› وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن. فإذا وجد في نفسه 
شيئاً من ذلك - وكان قاضياً - امتنع من القضاء بمقتضى النهي . 

فان قَصد بالانتهاء مجرد النهي فقط» من غير التفات إلى الحكمة التي 
لأجلها نُهي عن القضاء حصل مقصود الشارع وإن لم يقصده القاضي . 

وإن قَصّد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء 
الججاج» حصل مقصود الشارع أيضاً . 

فاستوى قصد القاضي إلى المسبّب وعدم قصده» وهكذا المقلّد فيما 
فهم حكمته من الأعمال» وما لم يفهم . 


المسألة [الخامسة] : 
[إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب] 
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب» قصد المسبّبً أو لاء لأنه لما 
(۱) آخرجه البخاري: ۱۳٣/۱۳‏ رقم ۸٥۷۱ء‏ ومسلم: ۱۳٤٩/۳‏ ۔ ۱۳٤۳‏ رقم ۱۷۱۷. 
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جُعل مسبباً عنه في مجرى العادات» عُدَ كأنه فاعل له مباشرة. 


ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجرى فيها نسبة المسبّبات إلى 
أسبابهاء كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماء» والإحراق إلى النارء 
والإسهال إلى السقمونياء وسائر المسبّبات إلى أسبابها. 

وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو 


2 کے‎ 
lA 2 2 


الممنوعة؛ كقوله تعالى: «ين جل ڌلك ڪَتبتا عل ب إسرویل آم من فل 


تفا بر تئیں€ - إلى قوله - ون آامًا تابا ا الام جما 


[المائدة: ۲]. 

وفي الحديث: (ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل منها؛ لأنه أوّل من سن القتل) . 

وفيه: (من سن ستّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها)". 

وكذلك الزرع» والعالم يبت العلم فيكون له أجر كل من انتفع به. 

ومن ذلك ما لا يحصى» مع أن المسبّبات التي حصل بها النفع أو 
الضر ليست من فعل المتسبب . 
المسألة [السادسة] : 

[الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسبّب] 

ما كر في هذه المسائل من أن المسبّبات غير مقدورة للمكلف» وأن 
السبب هو المكلّف بهء إذا اعتبر ينبني عليه أمور: 

أن متعاطي السبب إذا اتی به بکمال شروطه» وانتفاء موانعه» ثم 

E TT 
ومنع ما لم يجعل له منعه.‎ 


.٠۲ص أخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم في‎ )١( 
.٦۲ص آخرجه مسلم. وقد تقدم في‎ )۲( 
VA 


فمن عقد نكاحاً على ما وضع له في الشرع»› أو خا او شا من 
العقود» ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه» فقد وقع قصده 
عبثاً ووقع المسبّب الذي أوقع سببه. 

ومثاله فى العبادات إذا صلی › أو صام» أو حجَ کہا أمر» ثم قصد 
في نفسه أن ما أوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه 
ذلك»› فهو لغو. 

وهكذا الأمر فى الأسباب الممنوعة؛ وفيه جاء: تايا اين ءامَنْوا آذ 
رما طيَبَّبِ ۶ أل ك کک ولا تعدوأ [المائدة: ۸۷] الاية. 

ومن هنا كان تحريم ما أحلَ الله عبثاً» من المأكول» والمشروب» 
الاو ) 

هذا حكم الأسباب إذا فُعلت باستكمال شرائطهاء وانتفاء موانعهاء 
وما إذا لم تفعل الأسباب على ما ينبغي» ولا استكملت شرائطهاء ولم 
تنتف موانعها» فلا تقع مسبّباتها شاء المكلف أو آبی؛ لأن المسبّبات ليس 
وقوعها أو عدم وقوعها لاختیاره. 

وأيضاًء فإن الشارع لم يجعلها. أسباباً مقتضية إلا مع وجود شرائطها 
وانتفاء موانعها. 

فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سبباً شرعياً. 

۲ أن الفاعل للسبب عالماً بأن المسبّب ليس إليهء إذا وكله إلى فاعله 
وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى. 

۳ - أن تارك النظر فى المسبّب بناء على أن أمره لله» إنما همه 
السبب الذي دخل فيه: فهو على بال منه فى الحفظ له» والمحافظة عليهء 
والنصيحة فيه؛ لأن غيره ليس إليه» ولو كان قصدّه المسبّبَ من السبب» 
لكان مظنَّة لأخذ السبب على غير أصالته» وعلى غير قصد التعبّد فيه؛ فربما 
أذى إلى الإخلال به وهو لا يشعر. 

۷۹ 


د ۲|۱ 


٤‏ _ أن صاحب هذه الحالة مستریح النفس› ساکن البال» مجتمع 


م: ۴44/۱ الشمل› فارغ القلب من تعب الدنياء متوحد الوجهة؛ فهو بذلك طيّب 


المحياء مجازى في الآخرة. وأيضاً ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه همأ 
واحداً؛ بخلاف من كان ناظراً إلى المسبّب بالسبب فإنه متبدد الحال مشغول 
القلب في أن لو كان المسبّب أصلح مما كان؛ فتراه يعود تارة باللوم على 
السبب» وتارة بعدم الرضى بالمسبت: وتارة على غير هذه الوجوه. 

وأما المشتغل بالسبب معرضاً عن النظر في غیره فمشتغل بأمر واحد» 
وهو التعبد بالسبب أي سبب كان. ولا شك أن همَّاً واحداً خفيف على 
النفس جداً بالنسبة إلى هموم متعددة. 

ويقرب من هذا المعنى قول من قال: «من طلب العلم لله فالقليل من 
العلم يكفيه» ومن طبه للناس فحوائج الناس كثيرة). 
المسألة [السابعة] : 

[الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبّب والسبب معاً] 

ما كر من أن المسبّبات مرتبة على فعل الأسباب شرعاًء وأن الشارع 
يعتبر المسبّبات فى الخطاب بالأسباب» يترتّب عليه بالنسبة إلى المكلّف إذا 
اعتبره أمور : 

١‏ - أن المسبّب إذا كان منسوباً إلى المتسبّب شرعاًء اقتضى أن يكون 
المكڵف في تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة المسبّب أن يقع منه ما ليس في 

حكى الغزالي عن بعضهم: أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة 
درهم. قال: لأن السرقة معصية واحدة» وقد تمت وانقطعت. وإظهار 
الزائف بدعة أظهرها في الدين» وسن سنّة سيئثة يعمل عليها من بعده» 
فيكون عليه وزرها بعد موته» إلى مائة سنة» ومائتى سنة» إلى أن يفنى 
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وطوبی لمن مات وماتت معه ذنوبه» والویل الطويل لمن يموت وتبقی 
ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة» يعذّب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. 

۲ - أنه إذا التفت إلى المسبّبات مع أسبابهاء ربما ارتفعت عنه 
إشكالات ترد فى الشريعة. 

ومن هذا مسألة من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس» وقبل 
وصوله إلى الرمية. 

ومن تاب من بدعة بعد ما بها في الناس وقبل أخذهم بهاء أو بعد 
ذلك وقبل رجوعهم عنها. 

ومن رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء. 

وبالجملة: بعد تعاطي السبب على کماله» وقبل تأثیره ووجود 
مفسدته» أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعها. 

۳ أن الله - عر وجل - جعل المسبّبات في العادة تجري على وزان 
الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج» فإذا كان السبب تامَاً والتسبّب على ما 
ينبغي» كان المسبّب كذلك» وبالضد. 

ومن هاهنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبّب: هل 
کان على تمامه أم لا؟ ۰ 
تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه . 
إذا ثبت التفريط من أحدهم» ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع 
دليلاً على ما في الباطن» وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن»› 
وكفر الكافر. ۰ 

٤‏ - أن المسبّبات قد تكون خاصة» وقد تكون عامة. 

۸۱ 


ومعنى كونها خاصة: أن تكون بحسب وقوع المسبّب؛ كالبيع 
المتسبب به إلى إباحة الانتفاع بالمبيع. 
وأمَا العامة: فكالطاعة التي هي سبب في الفوز بالنعيم» والمعاصي 


إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه التقوية للسبب» والتكملة له 
وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطالء أو بالإضعاف» أو 
بالتهاون به» فهو الذي یجلب المفسدة. 


المسألة [الثامنة :] 

[تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة] 

الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح؛ كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. 

مثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فإنه أمر مشروع؛ 
لأنه سبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام» وإخماد الباطل على أي 
وجه كان وليس بسبب في الوضع الشرعي - لإتلاف مال أو نفس» ولا نيل 
من عرض» وإن أذى ذلك في الطريق . 

وأمّا في الأسباب الممنوعة: فالأنكحة الفاسدة ممنوعة» وإن أت إلى 
إلحاق الزلذء. وثبوت الميراث» وغير ذلك من الأحكام وهي مصالح . 

فالذي يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشثة عن الأسباب المشروعة»› 
والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة عنها في الحقيقة» 
وإنما هي ناشئة عن أسباب أخر مناسبة لهاء فإذاً لا سبب مشروعاً إلا وفيه 
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فإن رأيته وقد انبني عليه مفسدة» فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب 
المشروع . وأا فلا سہب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها منع. 

فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهر» فاعلم نها ليست بناشئة 
عن السبب الممنوع . 

وإنما ينشاً عن كل واحد منها ما وضع له في الشرع إن كان 

وبيان ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاء لم يقصد به 
الشارع إتلاف نفس ولا مال» وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق 
وإخماد الباطل؛ كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس» بل إعلاء الكلمة» 
لكن يتبعه في الطريق الإتلاف» من جهة نصب الإنسان نفسه في محل 
يقتضي تنازع الفريقين» وشهر السلاح وتناول القتال. 

والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسد» والأسباب 
الممنوعة لا تكون أسباباً للمصالح؛ إذ لا يصح ذلك بحال. 


AY 


(لنوع الثاني 
الشروط 


وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المسألة الفالثة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 


: المراد بالشرط . 

: الشرط ما كان خارج الماهية. 

: هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟ 
: الحيلة في إسقاط الشرط . 


: أقسام الشروط مع مشروطاتها. 


المسألة الأولى : 
[المراد بالشرط] 
المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفاً مكملاً لمشروطه فيما 
اقتضاه ذلك المشروط» أو فيما اقتضاه الحكم فيه. 
كما نقول: إن الحول أو إمكان التماء مكمل لمقتضى الملك أو حكمة 
الغئى» والإحصان مكمل لوصف الزنى في اقتضائه للرجم» والتساوي في 
الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر» والطهارة والاستقبال وستر 
العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الاتتصاب للمناجاة والخضوع . 
المسألة [الثانية] : 
[الشرط ما كان خارج الماهية] 
والمستند فيه: الاستقراء في الشروط الشرعية. ألا ترى أن الحول هو 
المكمل لحكمة حصول النصاب وهي الخِتى؛ فإنه إذا ملك فقط» لم يستقر 
عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح. 
فجعل الشارع الحول مناطاً لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغْنَّى. 
المسألة [الثالثة] : 
[هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟] 
_ الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط» فهل يصح 
وقوعه بدون شرطه آم لا؟ قولان: 


۸٦ 


ويمٿلون ذلك بأمثلة : 

منها: أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة» ودوران الحول 
شرطه؛ ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف. 

واليمين سبب في الكفارة» والحنث شرطها؛ ويجوز تقديمها قبل 
الحنث على أحد القولين . 
المسألة [الرابعة :] 

[الحيلة في إسقاط الشرط] 

تنبني الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضور [الشرط] وترتفع 
عند فقده. 

كالاب وا أن فا لرن تاج إل إماف ار اتا اا ال 
إبقائه» أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة» أو يزيلها لضرر 
الشركة أو لحاجة اخری: أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده» أو یترکه 
لمعنى من المعانى الجارية على الإنسانء إلى ما أشبه ذلك. 

وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطاًء قصداً لإسقاط حكم 
الاقتضاء في السبب أن لا یترب عليه أثره» فهذا عمل غير صحيح› وسعي 
باطل» دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معاً. 

فمن الأحاديث في هذا الباب قوله يي: (لا يجمع بين متفرّق»› ولا 
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یمر بین مجتمع خسشیه الصدقة) . 

وأيضاً فإن هذا العمل مضاد لقصد الشارع؛ من جهة أن السبب لما انعقد 
صار مقتضياً شرعاً لمسببه» لکنه توقف على حصول شرط هو تكميل للسبب؛ 
فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب قاصداً لمضادّة الشارع في 
وضعه سبباً. وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة. فهذا العمل باطل . 


(۱) آخرجه البخاري: ۳۱٤/۳‏ رقم .٠٤٠١‏ 
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المسألة [الخامسة] : 
[اقام الشرزوط مع مشر وطاتها] 

الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام: 

SS 
منافاة لها على حال.‎ 

كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه» واشتراط الكفء في النكاح . 

فإن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة على وجه لائق بلزوم 
المسجد» كان للصيام فيه أثر ظاهر. 

ولمّا كان غير الكفء مظنة للتزاع وأنفة أحد الزوجين أو عصبتهماء 
وكانت الكفاءة أقرب إلى التحام الزوجين والعصبة» وأولى بمحاسن 
العادات» كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح . 

۲ أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته» بل 
هو على الضد من الأوّل؛ كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا 
أحبٌ أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد. 

فإن الكلام في الصلاة منافي لما شرعت له» من الإقبال على الله 
تعال والتوجه إليه والمناجاة له. وكذلك المشترط في الاعتكاف الخروج»› 

مشترط ما ينافي حقيقة الاعتكاف من لزوم المسجد. 

۳ أن لا يظهر فى الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة» وهو محل نظر هل 
باحق پالاول من هة د المنافاة؟ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهراً؟ 

والقاعدة المستمرة في آمثال هذا: التفرقة بين العبادات والمعاملات» 
فما كان من العبادات لا يُكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ 
لأن الأصل فيها التعبّد» دون الالتفات إلى المعاني. 

وما كان من العاديات يُكتفى فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها 
الالتفات إلى المعاني دون التعبّد. 
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(لنوع الثالكت 
الموانع 


وفيه مسألة واحدة» وهي : 


[أقسام الموانع] 
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[أقسام الموانع] 


د: ۲۸/۱ الموانحع ضربان: 
١ N‏ - ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب نحو زوال العقل بالجنون. 
۲ - ما يمكن فيه ذلك» وهو نوعان: 
أ - يرفع أصل الطلب» كالحيض والنفاش . 
ب - لا يرفعه ولکن يرفع انحتامه. وهذا قسمان: 
أحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أن يصير مخيَراً فيه لمن قدر عليه» 
كالرق والأنوثة بالنسبة إلى الجمعة والعيدين والجهاد. 
والآخر: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب كقصر 
المسافر وفطره. 
وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط» جار معناه في 
الموانع» ومن هنالك يفهم حكمها. 


(لنوع (لرابع 
الصحة والبطلان 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: في معنى الصحة. 
المسألة الثانية: في معنى البطلان. 


۹۱ 


المسألة الأولى: فى معنى الصحة: 

لفظ الصحة يطل باعتبارين": 

١‏ - أن يراد بذلك ترب آثار العمل عليه في الدنيا؛ كما نقول في 
العبادات آنها صحيحة بمعنی آنھا مجرّئة› ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء 
فیما فيه قضاء. 

وكما نقول في العادات أنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعاً 
للأملاك» واستباحة الأبضاع» وجواز الانتفاع . 

۲ - أن يراد به ترتب آثار العمل عليه فى الآخرة» كترتّب الثواب» 
فيقال هذا عمل صحيح» بمعنى أنه يُرجى به الثواب في الآخرة. ففي 
العبادات ظاهر . 

وفي العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع» لا من حيث قصد 
مجرد با فی الانتفاع» غافلاً عن أصل التشريع . 


المسألة الثانية : فى معنى البطلان: 
وهو ما يقابل معنى الصحة. فله معنيان" : 


)١(‏ الأول من هذين الاعتبارين يتعلق بالدنياء والثانى يتعلق بالآخرة. 
فالصحة الدنيوية هي الإجزاء» والصحة الأخروية هي الإثابة. وكل منهما يدخل في 
العبادات وفى المعاملات . 1 

(۲) الأول من هذين المعنيين يتعلق بالدنياء والثاني يتعلق بالآخرة. 
فالبطلان الدنيوي هو عدم الإجزاء» والبطلان الأخروي هو عدم الإثابة. وكل منهما 
يدخل في العبادات والمعاملات . 


۹۲ 


۱ أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا؛ کما نقول فی 
العبادات : إنها غير مجزئة › ولا مبرئهة للذمة› ولا مسقطة للقضاء فكذلك 
نقول: إنها باطلة بذلك المعنى. : 

ونقول في العادات إنها باطلة» بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعاً: 
من حصول أملاك» واستباحة فروج» وانتفاع بالمطلوب. 

۲ - أن يراد بالبطلان عدم ترتّب آثار العمل عليه في الآخرة» وهو 
الثواب. 

ويتصوّر ذلك فى العبادات والعادات. 

فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول» فلا يترثّب عليها جزاء؛ لأنها 
غير مطابقة لمقتضى الأمر بها. 

كالمتعبّد رئاء الناس؛ فإن تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها 
واب . 

وقد تكون صحيحة بالإطلاق الأول» ولا يترتب عليها ثواب؛ 
كالمتصدَق بالصدقة يتبعها بالمنّ والأذى . 

وتكون أعمال العادات باطلة أيضاً بمعنى عدم ترتّب الثواب عليهاء 
سواء علينا أكانت باطلة بالإطلاق الأول آم لا. 

فالأول كالعقود المفسوخة شرعاً. 

والثاني كالأعمال التي يكون الحامل عليها مجرد الهوى والشهوةء 
ومن غير التفات إلى خطاب الشارع فيها؛ كالأكل والشرب والنوم 
وأشباهها. 


۹۳ 


النوع الاس 
الغزائم والرخص 


وفيه إحدى عشرة مسألة: 


المسألة الأولى 


المسأالة الثانية : 


المسألة الثالثة 
المسألة الراإبعة 


المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 
المسألة العاشرة : 
المسألة الحادية عشرة : 


@ 


معنی العزيمة والرخصة. 


حكم الرخصة. 


ما نوع الإباحة المنسوبة إلى الرخصة. 


حكم الأخذ بالرخص. 
أقسام الرخصة. 


المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ 


بالرخصة . 


أحوال المشقات . 


المخارج الشرعية من المشاق. 

أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف . 
الرخص جزئيات والعزائم کلیات . 
العزائم مطردة مع العادات الجارية 


والرخص خارقة لها. 


۹ 


المسألة الأولى : 
[معذى العزيمة والرخصة] 

]۱ - معنى العزيمة :] 

العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. 
مكلّفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلاً فإنها 
مشروعة على الإطلاق والعموم في کل شخص وفي کل حال. 

وكذلك الصوم› والزكاة» والحج» والجهاد» وسائر شعائر الإسلام 
الكلية. 

ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل؛ من البيع » والإجارة. 

ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام 
التكليفية على العباد من أوّل الأمر» فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك فإن 
سبقها وكان منسوخاً بهذا الأخير» كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي» 
تيذا للمصالح الكلية العامة . 

ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ كقوله 
تعالى: ينها اليس اموا لا ولوأ روكا) [البقرة: ٤٠٠]؛‏ فإنه تمهيد 

فكل هذا يشمله اسم العزيمة» فإنه شرع ابتدائي حكماً. 

٠‏ كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أيضاً. 
۹٩‏ 
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وقوله تعالى: #فافئلوا ألْمُشركين# [التوبة: »]٠‏ ونهى ية عن قتل النساء 
والصبيان» هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية 


ابتدائية . 


[۲ - معنى الرخصة:] 

[الإطلاق الأول]: وأمَا الرخصة فما شرع لعذر شاق» استشناء من 
أصل كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . 

وكونه شاقاً فإنه قد يكون العذر مجرد الحاجة» من غير مشقة 
موجودة» فلا يسمى ذلك رخصة؛ كمشروعية القراض مثلاًء فإنه لعذر في 
الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض؛ ویجوز حیث لا 
عذر ولا عجز. وكذلك المساقاةء والقرض» والسلم» فلا یسمی هذا کله 
رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع . 

وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من أصل كلي» يبيّن لك أن 

فلذلك لم تكن كليات في الحكم؛ وإن عرض لها ذلك فبالعرض . 

فإن المسافر إذا أجزنا له القصر والفطرء فإنما كان ذلك بعد استقرار 
أحكام الصلاة والصوم. 

وكونه مقتصراً به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص أيضاً 
لا بد منه؛ وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية» وما شرع من 
الرخص» فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة. 

فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام 
الصلاة وإلزام الصوم. 


.۱۷٤٤ رقم‎ ۱۳۲٤/۳ ومسلم:‎ ۳۰۱٠١ ۳۰۱٤ رقم‎ ۱٤۸/٦ آخرجه البخاري:‎ )۱( 


۹۷ 


فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلى ابتدائى . 

والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي . 

[الإطلاق الثاني]: وقد تطلق الرخصة على ما استثني من أصل كلي 
يقتضي المنع مطلقاًء من غير اعتبار بكونه لعذر شاق» فيدخل القرض» 
والقراض› والمساقاة. وعليه ل قوله : (وأرخص في الف 

[الإطلاق الثالث]: وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة 
من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة» التى دل عليها قوله تعالى: رتا وك 
حمل عتا إا گنا َل عل آلریت من اي [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله تعالى : 
لويصَم عَنْهم إصَرهُم الاك آلّى كانت هر [الأعراف: »]٠١۷‏ ففإن 
الرخصة في اللغة راجعة إلى معنى اللين. فكان ما جاء فى هذه الملة 
السمحة من المسامحة والڵين رخصة بالنسبة إلى ما حمله الأمم السالفة من 
العزائم الشاقة. 

[الإطلاق الرابع]: وتطلق الرخصة أيضاً على ما كان من المشروعات 
توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نیل حظوظهم وقضاء أوطارهم» 
فالعزيمة في هذا الوجه هو امتثال الأوامر واجتناب النواهى» على الإطلاق 
والعموم؛ کانت الأوامر وجوباً أو نیا والنواهى كراهة أو ترما وترك 
كل ما يشغل عن ذلك من المباحات» فضلاً عن غيرها؛ لأن الأمر من 

والإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد رخصة» فيدخل في 
الرخصة هلل هنا الرجه كل ما كان مخفا ورسك على المكلت» 
فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب؛ من حيث كانا معا توسعة 
على العبد ورفع حرج عنه وإثباتاً لحظه. 


(۱) أخرجه البخاري: ٤۲۹/٤‏ رقم ۲۲٤۱ ۲۲٤١‏ ومسلم: ۱۲۲١/۳‏ ۔ ۱۲۲۷ رقم 
4 . 


۹۸ 


المسألة الثانية : 
[حكم الرخصة] 

حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة. 

والدليل على ذلك: 

١‏ - موارد النصوص عليها؛ كقوله تعالى: «فَمَنِ أضطرٌ عير بَا ولا عَا 
َ5 كم عد [البقرة: ۱۷۳]. 

۲ - أن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفع الحرج عنه» 
وأصل الرخصة السهولة. 

۳ - أنه لو كانت الرخص مأموراً بها ندباً أو وجوباًء لكانت عزائم لا 
رخصاًء والحال بضدَ ذلك. 

فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه» والمندوب كذلك من 
للتخفيف والتسهيل» من حيث هي مأمور بها. 

فإذا كان كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . 

وذلك يبيّن أن الرخصة لا تكون مأموراً بها من حيث هي رخصة. 
له في أكل الميتة» قصداً لرفع الحرج عنه» رذَاً لنفسه من ألم الجوع فإن 
خاف التلف كان مأموراً بإحياء نفسه» فلا يسمى رخصة من هذا الوجه» 

فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة؛ وهذا 
فرد من أفراده» ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج؛ وهذا فرد 
من أفرادها فلم تتحد الجهتان. 

وإذا تعدت الجهات زال التدافع» وذهب التنافي». وأمكن الجمع . 

۹۹ 


د: ۳۱۸/۱1 
م ۹۰/۱ 


د 14/۱ 
م: 4/۱ 


المسألة [الثالثة] : 
[ما نوع الإباحة المنسوبة إلى الرخصة؟] 
الإباحة المنسوبة إلى الرخصة: هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع 
الحرج أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ 
فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج» لا بالمعنى 
الآخر؛ وذلك ظاهر في قوله تعالى: «كَمَنِ أَضَطرّ عر باغ ولا عار َل ّم 
عد [البقرة: ۱۷۳]. 


والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الامور: أن الجمهور أو 
الجميع يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى 
الدرجات . والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. 


المسألة [الرابعة] : 
[حكم الأخذ بالرخص] ) 

إن الرخصة إضافية لا أصلية؛ بمعنى أن كل أحد فى الأخذ بها فقيه 
نفسه» ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده. 

وبيان ذلك: أن سبب الرخصة المشقة؛ والمشاق تختلف بالقَرَّة 
والضعف› وبحسب الأحوالء وبحسب قوة العزائم وضعمفهاء وبیحسب 

وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخرء 
فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة لأحد الرجلين دون الآخر. وهذا ما لا مِريةً 

فإذاً ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلى» ولا ضابط 
مأخوذ باليد» بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه. 

فمن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع» ولا تختل حاله 


۰ 


بسببه» كما كانت العرب» وكما ذكر عن الأولياء» فليست إباحة الميتة له 
المسألة الخامسة: 
[آقسام الرخصة] 

١‏ - أن يكون فى مقابلة مشقة لا صبر عليها - طبعاً -» كالمرض الذي 
يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا. 

۲ - أن يكون فى مقابلة مشقة» بالمكلف قدرة على الصبر عليها. ' 

فأما الأول فهو راجع إلى حق الله» فالترخص فيه مطلوب. ومن هنا 
جاء: (وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء)" . 

ولا کلام أن الرخصة هاهنا جارية مجرى العزائم» ولأجله قال العلماء 
بوجوب أكل الميتة خوف التلف . 

وأمّا الثاني فراجع إلى حظوظ العباد» لينالوا من رفق الله وتیسیره بحظ . 
المسألة السادسة: 

[المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة] 

بینهما مجال رحب؛ وهو محل نظر فلنذکر جملا مما يتعلق بکل طرف من 
الأدلة . 
[الطرف الأول: تقديم الأخذ بالرخصة] 


قد يقال إن الأخذ بالعزيمة ليس بأولى من أوجه: ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري: ٠١۹/۲‏ رقم .1۷١‏ 


۱۰1 


- أن أصل العزيمة وإن كان قطعياً» فأصل الترخص قطعي أيضاً؛ 
فإذا وجدنا المظنة اعتبرناهاء كانت قطعية أو ظنية. 

۲ - أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمَة بلغت مبلغ القطع . 

۳ - أن مقصود الشارع من مشروعية الرخص: الرفق بالمكلف عن 
تحمل المشاق؛ فالأخذ بها مطلقاً موافقة لقصده. بخلاف الطرف الآّخر فإنه 
مظنَة التشديدء والتكآف› والتعمَق» المنهي عنه في الآيات؛ كقوله تعالى : 
فل ما اسک َه من َر وما آنا ِن ان4 [ص: .]1۸٦‏ 
[الطرف الثاني : تقديم الأخذ بالعزيمة] 

أمّا الأخذ بالعزيمة» فقد يقال إنه أولى لأمور: 

١‏ - أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به. 

۲ - أن العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي؛ لأنه مطلق عام 
على الأصالة في ج جميع المكلفين . 

والقاعدة المقررة فى موضعها: أنه إذا تعارض أمر كلى وأمر جزئى› 
فالكلي مقدم . 

- أن الترخص إذا أخذ به في موارده على الإطلاق» كان ذريعة إلى 


انحلال عزائم المكلفين في التعبّد على الإطلاق» فإذا أخذ بالعزيمة كان 
حرا بالات في التعبده :والاخة :بالجزم فيه 


فثبت أن الوقوف مع العزائم أولى» والأخذ بها في محال الترخص أحرى . 
[الفصل بين الطرفين]: 
فإن قيل: الحاصل مما تقدم إيراد أدلّة متعارضة» وذلك وضع إشكال 
في المسألةء فهل له مخلص آم ل قیل : نعم» من وجهين : 
۱۲ 


١‏ - أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد» فإنما أورد هنا استدلال كل 
فريق» من غير أن يقع بين الطرفين ترجيح» فيبقى موقوفاً على المجتهدء 
حتی یترجح له أحدهما مطلقا؛ أو یترجح له أحدهما في بعض المواضع› 
اا ی ر ر کت ا 

۲ - أن يجمع بين هذا الكلام وما ذكر في كتاب المقاصد في تقرير 
أنواع المشاق وأحكامهاء فإنه إذا تؤمّل الموضعان ظهر فيما بينهما وجه 
الصواب» إن شاء اه . 
المسألة السابعة: 

[أحوال المشقات] 

المشقات التى هى مظان التخفيفات فى نظر الناظر» على ضربين : 

١‏ - أن تكون حقيقية» وهو معظم ما وقع فيه الترخص؛ كوجود 
المشقّة المرضية والسفرية. 

- أن تكون توهمية» بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة. 

والحاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحقَقة» راجعة 

فقد تبيّن أن مشقّة مخالفة الهوى: لا رخصة فيها البتّة . 

والمشقة الحقيقية: فيها الرخصة بشرطها. وإذا لم يوجد شرطها 
فالأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسه» الرجوع إلى أصل العزيمة. 

إا أن هذه الأحروية تارة تکون من باب الندب»› وتارة تکون من باب 


الوجوب» والله أعلم . 


(۱) انظر ما سیأتی فی ص٤٤٠.‏ 


فصل : [الفائدة المترتبة على ضط معنی المشقة] : 

من الفوائد فی هذه الطريقة 

١‏ الاحتياط في اجتناب الرخص - في القسم المتكلم فيه - والحذر من 
الدخول فيه؛ فإنه موضع التباس» وفيه تنشاً خدع الشيطان ومحاولات النفس . 

انا رتت من الرخضن ما كان مقطرغا به او ضار رعا وبا 
كالتعبدات» أو كان ابتدائياً كالمساقاة؛ لأنه حاجى. وما سوى ذلك فاللجاً 
إلى العزيمة. 

۲ - أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها؛ فقوله عليه 
الضلاة والسلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه)'» فالرخص التي هي 
محبوبة ما ثبت الطلب فيهاء فإِنًا إذا حملناها على المشقَة الفادحة التي قال 
في مثلها رسول الله ية : (ليس من ٤‏ ا في السفر)"» كان موافقاً 
لقوله تعالی : بيد أله بكم اشر ولا بريد َم لمر [البقرة: .]۱۸١‏ 
المسألة الثامنة : 

[المخارج الشرعية من المشاق] 

كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاء فقصد الشارع بذلك 
المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء» كما جاء في الرخص شرعية ا 
من المشاق . فإذا توخی المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شس 
له کان ممتثلا لأمر الشارع› آخذاً بالحزم في أمره. 

وإن لم يفعل وقع في محظورين : 

١‏ مخالفته لقصد الشارع»› كانت تلك المخالفة فى واجب أو 
مندوب أو مباح . 


(۱) أخرجه أحمد: .٠١۸/۲‏ وانظر: إرواء الغليل رقم .٥٦٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ۱۸۳/٤‏ رقم ١٤1۹ء‏ ومسلم: ۷۸1/۲ رقم .١١١١‏ 


E: 


۲ - سد أبواب التيسير عليه» وففد المخرج عن ذلك الآمر الشاقء ٠١/۱١۵‏ 


الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له. 

وبيان ذلك من اوجه: 

أ أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العبادء شرع أيضاً 
توابع وتکمیلات رارج بها عن المكلف تلك المشاق» حتى يصير 
التكليف بالنسبة إليه عادياً ومتيسراً. 


أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع» فيكفيه 


في حصول التخفيف طلبه من وجهه» والقصد إلى ذلك يمن وبركة. 

كما أن من طلبه من غير وجهه المشروعية» يكفيه في عدم حصول 
مقصوده شؤم قصده. ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالی : ومن سق أله 
ل ا ل ا 9 ورف من عبت لا تي [الطلاق: ۲» ۳]» ومفهوم الشرط 
ان من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجاً. 

ج أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع النجح فيه. 


المسألة التاسعة : 
[أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف] 

أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع» ولا مقصودة 
ا 

ما للتحريم أو التأثيمء وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما 
لیس بمباح . 

فعلى كل تقدير إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقا 
المسألة العاشرة: 

[الرخص جزئيات والعزائم كليات] 
قد تقرّر قبل أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصةء فذلك بالقصد 


1۰0 


م ۲/۱ 


الثاني . والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة. 

كما يقال: آن المقصود بالنكاح التناسل وهو القصد الأولء وما سواه 
من اتخاد السكن ونحوه بالقصد الثاني . 

فكذلك نقول في محال الرخص أنها ليست بكليات» وإنما هي 
جزئیات . 

فإذاً العزيمة من حيث كانت كلية»› هي مقصودة للشارع بالقصد 
الأول. 

والحرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكليةء إن قصده الشارع 
بالرخصة» فمن جهة القصد الثاني» والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة: 

[العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص خارقة لها] 

إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص»› وجدنا العزائم مطردة مع العادات 
الجارية» والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد. 

ما الأول: فظاهر؛ فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتهاء 

ووجود ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثرء ولا إشکال فيه . 

وأا الثاني : فمعلوم أيضاً من حيث غلم الأول» فالمرض مرخص 
لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه. 


القسم الثالتث 
كتاب المقاصب 


وفيه مقدمة وقسمان وخاتمة: 


المقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة. 
القسم الأول: يرجع إلى قصد الشارع . 

القسم الثاني: يرجع إلى قصد المكلف . 

الخاتمة في طرق معرفة مقاصد الشريعة . 


[مقدمة فى إثبات الحكمة والتعليل فى آحکام الشريعة] 

لنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا 
الموضع» وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معاً» وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداًء وليس هذا 

والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد 
استقرا فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل» وهو الأصل: 

ر م ا ب < 2 2 مور وړو 
رشا ميري وَمنذِري للا ين لتاس عل الو حجهة بعد الرس 


fest‏ ەحر ے ے 


[الساء: »]٠٠١‏ ويقول: #وما أرسلتك إلا رَه لمي [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وأمّا التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنّة فأكثر من أن 
تحصى؛ كقوله بعد آية الوضوء:. #ما بريد اله ليجمل يڪم من حرج 
لکن بريد لیطهرگم وَلمَمَ مَسَكَم ع [المائدة: .]٦‏ 

وقال في الصيام : کب ټڪم اسيام گنا کيب عل ايڪ ين يڪم 
ملک تقون [البقرة: ۱۸۳] . 

وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم» 
فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة . 

ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد» فلنجر على مقتضاه. 


ا 


القسم الأول 
يرجع إلى قجد الشارع 


وفيه أربعة أنواع: 
النوع الأول : قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. 
النوع الشاني : قصد الشارع في وضع الشريعة لاإفهام . 
النوع الثالث : قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف 


بمقتضاها . 
النوع الرابع : قصد الشارع في دخول المكلف تحت 


1۱1۱ 


النوع الأول 


ف بيان قحد الشارع فل وضع الشريحة 


وفيه اثنتا عشرة مسألة : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة‌الرابعة: 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألةالسابعة : 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 


المسألة العاشرة : 


المسألة الحادية عشرة : 
المسألة الثانية عشرة : 


بيان مراتب مقاصد الشريعة. 

مكملات المقاصد. 

شرط المكمل . 

الضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات. ‏ 
المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا. 

المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة. 
الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد. 

الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة. 

تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون 


المقاصد كلية. 
كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على 
المصالح مطلقاً . 


هذه الشريعة محفوظة باقية. 
وجوب المحافظة على الحزئيات لإقامة 
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المسألة الأولى : 
[إبيان مراتب مقاصد الشريعة] 
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقساء“: 
١‏ - أن تكون ضرورية. 
۲ - أن تكون حاجية. 


۳ - أن تكون تحسينية. 


[المرتبة الأولى: الضروريات] 

فأما الضرورية» فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم› والرجوع بالخسران المبين. 
[بم تحفظ الضروريات؟]: 

والحفظ لها يكون بأمرين : 

۱١‏ ما يقیم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 


۲ ۔ ما یدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم. 


() الأقسام هنا بمعنى المراتب. . 
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فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدین من جانب الوجود» کالإیمان» د:۸/۲ 
والنطق بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» E aA‏ 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاًء 
كتناول المأكولات» والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» وما أشبه 
ذلك . 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى 
حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات. 

ويحمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومجموع الضروريات خمسة» وهی : حفظ الدين» والنفس» والنسل› 
والمال» والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. 
[المرتبة الثانية : الحاجيات] 

وآما الحاجيات» فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤذي في الغالب إلى الحرج والمشقَة اللاحقة بفوت المطلوب»› 
فإذا لم تُراعً» دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقّة» ولكنه 
۷ يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع فی المصالح العامة . 

وهى جارية فى العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات : 

- ففي العبادات كالرخص المخقففة» بالنسبة إلى لُحوق المشقّة بالمرض 

والسفر» وفى العادات کالتمتع بالطيبات» وفی المعاملات كالقراض والسلم» 
وفى الجنايات كالقسامة. 
[المرتبة الثالثة : التحسينيات] 

وأما التحسينيات» فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات» 
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وتجتب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك 
قسم مكارم الأخلاق . 

وهي جارية فيما جرت في الأوليان: 

ففي العبادات كإزالة النجاسة - وبالجملة الطهارات كلها - والتقرب 
بنوافل اخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك. 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناهاء فهذه الأمور راجعة 
إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها 
بمخل بأمر ضروري ولا حاجي» وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين 
المسألة الثانية : 

[مكملات المقاصد] 

كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملةء مما 
لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية . 

فأمًا الأولى": فنحو التماثل في القصاص» فإنه لا تدعو إليه 
ضرورة» ولا تظهر فيه شدّة حاجة ولكنه تكميلي . 

وأما الثانية": فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة» فإن ذلك 
كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة. 

فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة؛ إذ لو لم يشرع ۳ يخل بأصل 
التوسعة والتخفيف . 

وآمّا الثالثة : فكآداب الأحداث» ومندوبات الطهارات . 

ومن أمثلة هذه المسألة: أن الحاجيات كالتتمّة للضروريات» وكذلك 
(1) أي: مرتبة الضروريات . 


(۲) أي: مرتبة الحاجيات. 
)۳( آي : مرتبة التحسينيات . 


التحسينيات كالتكملة للحاجيات» فإن الضروريات هي أصل المصالح . 


المسألة الثالثة : 
[شرط المكمل] 

كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط› وهو آن لا يعود 
اعتبارها على الأصل بالإبطال. 

وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلهاء فلا يصح 
اشتراطها عند ذلك لوجهین : 

١‏ - أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته 
كالصفة مع الموصوف . 

فإذا كان اعتبار الصفة يؤذي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع 
الف انشا 

۲ - أا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات 
المصلحة الأصلية» لكان حصول الأصلية أوّلى لما بينهما من التفاوت . 
فحرمت النجاسات حفظاً للمروءات وإجراءً لأهلها على محاسن العادات» 
فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس» كان تناوله أولى . 

ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبيّ r:‏ وكذلك 
ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء» فإن في ترك ذلك ترك سئة 
الجماعة» والجماعة من شعائر الدين المطلوبةء والعدالة مكمّلة لذلك 
المطلوب» ولا يبطل الأصل بالتكملة. 
)۱( إشارة إلى ما أخرجه أبو داود: 1۸/۳ رقم .YorT «YoY‏ ونص الحديث : (الجهاد 


واجب علیکم مع کل أمير» براً كان أو فاجراً). 
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المسألة الرابعة: 
[الضروريات أصلٌ للحاجيات والتحسينيات] 
١‏ - المقاصد الضرورية فى الشريعة أصل للحاجية والتحسينية. 
۲ - فلو فُرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق . 


فلذلك إدا حوفظ على الضروري› فینبغی المحافظة على 
الحاجى» وإذا حوفظ على الحاجى فينبغى أن يحافظ على التحسينى؛ إذ 
0 التحسيني یخدم الحاجى» وأن الحاجیى يخدم الضروري› فإن 
الضروري هو المطلوب. 
فهذه مطالب خمسة. لا بد من بيانها: 


بيان الأول: أن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور 
الخمسة المذكورة فیما تقدم حتی ذا اننخرمت لم بق للدنيا وجود. 


وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك. 


فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتّجی› ولو عدم المكلف لعدِمٌ 

ت کن ولو فم المتل. ارشع ال ول غك الل ل بكي 
العادة بقاء» ولو عدم المال لم يبق عيش . 

وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هى حائمة حول هذا الحمى؛ إذ 

هي تتردد على الضروريات تكملها تكملها» بحيث ترتفع في القيام بها المشقاث» 

وتميل م فيها إلى التوسط e‏ في الأمورء حتی تکون جارية على 
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وذلك مشل ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة. 

فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة 
حول الأمور الضرورية. 

وهكذا الحكم في التحسينية؛ لأنها تکمل ما هو حاجي أو ضروري . 
فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر . 

وإذا أكلمت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري» والمكمل 
للمکمل مکمل. 

فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري . 

بيان الثاني يظهر مما تقدم» لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل 
المقصودء وأن ما سواه مبني عليه» كوصف من أوصافه» أو كفرع من 
فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين؛ لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع 
من باب أولی . 

كما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن 
يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير. 

ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها 
ومكمل» من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك؛ فلا يصح أن يقال: إن 
أصل الصلاة هو المرتفع» وأوصافها بخلاف ذلك. 

بيان الثالث أن الضروري مع غیره كالموصوف اتا أوصافه. ومن 
المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه. 

مثال ذلك: الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير لا يبطل 
أصل الصلاة. 

اللهم إلا أن تكون الصفة جزءاً من ماهية الموصوف» فهي إذ ذاك 
ركن من أركان الماهية» وقاعدة من قواعد ذلك الأصل. وينخرم الأصل 
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د ۳/۲ بانخرام قاعدة من قواعده» كما فی الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة» 
٠/٠:‏ فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها. 
هذا لا نظر فيه . 

١‏ - أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد 
الاعتبار - فالضروريات آكدها ثم اللخاجات و السات وكات رطا 
بعضها ببعض ؛ صار الأٌّخف کأنه حمی للآكد» والراتع حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه . 

فالمُخل بما هو مُكمّل كالمخل بالمكمُل من هذا الوجه. 

ومثال ذلك الصلاة؛ فإن لها مكملات» وهى هنا سوى الأركان 
والفرائض . ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان. 

فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به مُعَرض للتجرؤ على ما سواه. 
فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأً على الضروريات . 

فإذن قد يكون فى إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه 
ما. ۰ 

ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في 
صلاته ما يستحسن» وكانت إلى اللعب أقرب. 

۲ - أن كل حاجيّ وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس 
به» ومحسَنٌ لصورته الخاصة: إما مقدمة لهء أو مقارناًء أو تابعاً. 

وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحری أن يتأدى به 

وذلك أن الصلاة مثا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم» 
فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه» فإذا أحضر نية التعبد 
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أثمر الخضوع والسكون» ثم يدخل فيها بزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآن» وإذا كبر وسح وتشهّد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل 
عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه . 

فلو قدّم قبلها نافلة كان ذلك تدريجاً للمصلى واستدعاء للحضور في 
الفريضة . ۰ 

بيان الخامس ظاهر مما تقدم؛ لأنه إذا كان الضروري قد يختل 
باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة. 

وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة» المحافظة 
على الأول منها» وهو قسم الضروريات . 
اختلفت في الفروع» فهي أصول الدين وقواعد الشريعة» وكليات الملّة. 
المسألة الخامسة: 

[المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا] 

المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر فيها من جهتين : 

١‏ - من جهة مواقع الوجود. 

۲ - من جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. 

فأما النظر الأول: فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا - 

وهذا فى مجرد الاعتياد لا يكون؛ لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف 
ومشاق قلت أو كثرت» تقترن بهاء أو تسبقهاء أو تلحقهاء كالأكل 
والشرب› واللبس› والسکنی› والركوب» والنكاح» وغير ذلك»› فإن هذه 
الأمور لا تنال إلا بكذ وتعب. 

ويدلّك على ذلك ما هو الأصل؛ وذلك أن هذه الدار وضعت على 
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a على ذلك. وبرهانه ا‎ e 
۰ . ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص‎ 

قال الله تعالى : وتلوم لر وألترٍ فة4 [الأنبياء: ١۴]ء‏ وقال: 
بلڪ اڪ لسن عمل ع( [هود: ۷]. 

فإذا كان كذلك»› فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم 
المفهومة عرفاًء وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً. 

ولذلك كان الفعل دو الوجهين ربا إلى الجهة الرا جك قان 
رجحت المصلحة فمطلوب» ويقال فيه إنه مصلحة»ء وإذا غلبت جهة المفسدة 
فمهروب عنه» ویقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثلهء فإن خرج 
عن مقتضى العادات» فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. 

هذا وجه النظر فی المصلحة الدنيوية والمفقسدة الدنيوية من حيث 
مواقع الوجود في الأعمال العادية. 

وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب بها شرعاًء فالمصلحة 
إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتيادء فهي 
المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب على العبادء ليجري قانونها على 
أقوم طريتق وأهدى سبیل. ۰ 

فإن تبعها مفسدة أو مشقة» فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه. 

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد» فرفعها هو المقصود شرعاً ولأجله وقع النهي» ليكون رفعها على 
تم وجوه الإمكان العادي في مثلهاء حسبما يشهد له كل عقل سليم. 

فان تبعتها مصلحة أو لذّةء فل فليست هي ١‏ لمقصودة بالنهي عن ذلك 
الفعل». بل أ لمقصود ما غلب فی المحل. 
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وما سوى ذلك ملغى فى مقتضى النهى» كما كانت جهة المفسدة 
ملغاة فى جهة الأمر. 

فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعاًء أو المفاسد المعتبرة 

وإن وهم أنها مشوبة» فليست في الحقيقة الشرعية كذلك. 

والدليل على ذلك أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع - أعني 
معتبرة عند الشارع - لم يكن الفعل مأموراً به بإطلاق» ولا منهياً عنه 
المفسدة. ومعلوم قطعاً أن الأمر ليس كذلك» بل الإيمان مطلوب بإطلاق› 
والكفر منهىٌ عنه بإطلاق» فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب 
الإيمان» وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعاًء 
وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعاً. 
المسألة السادسة: 

[المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة] 

المصالح والمفاسد الأخرويّة على ضربين : 

١‏ - أن تكون خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر» كنعيم أهل 
الجنان» وعذاب أهل الخلود فى النيران. 

۲ أن تكون ممتزجة وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من 
الموخحدين» في حال كونه في النار خاصةء فإذا أدخل الجنة برحمة الله 
رجع إلى القسم الأول. وهذا كله حسبما جاء في الشريعةء إذ ليس للعقل 
في الأمور الأخروية مجال» وإنما تتلقى أحكامها من السمع . 

أا كون هذا القسم الثاني ممتزجاً فظاهر ؛ لأن النار لا تنال منهم مواضع 
السجود» ولا محل الإيمان وتلك مصلحة ظاهرة. ثِم الرجاء المعلق بقلب 

۱۲۳ 


المؤمن راحة ماء حاصلة له مع التهذيب» فهي نمس عنه من كرب النار. 

وآمَّا كون الأول محضاًء فيدل عليه من الشريعة أدلّة كثيرة؛ كقوله 
تعالی: 9لا ب نهر نه بیو [الزخرف: .]۷١‏ وفي الجنَة آيات أخر 
وأحاديث تدل على أن لا عذاب ولا مشقّة ولا مفسدة؛ كقوله: لا يسم 
فیا صب وما هم سنا مرجي [الحجر: .]٤۸‏ 


المسألة [السابعة] : 
[الضابط الشرعي لاعتبار المصالح و س 

المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام 
الحياة الدنيا للحياة الأخرى»ء لا من حيث أهواء النفوس في E‏ 
العادية أو درء مفاسدها العادية . 

والدليل على ذلك أمور: 

| ۔ ما سيأتى ذكره - إن شاء الله تعالى - أن الشريعة إنما جاءت 
لتخرج المكلّفين عن دواعي أهوائهم» حتى يكونوا عباداً لله. 

۲ - أن العقلاء قد اتفقوا على هذا في الجملة» بحيث منعوا من اتباع 
جملة من أهوائهم بسبب ذلك» هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء. 

أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا تقذ غرض 

بعض وهو منتفع به تضرّر آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في 
الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض» وإنما يستتب 
أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً: وافقت الأغراض أو خالفتها. 


المسألة [الثامنة] : 
[الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة] 
كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية»› 
والحاجية والتحسينية» لا بذ عليه من دليل يستند إليه. 
۲٤‏ 


ودلیل ذلك : استقراء الشريعة. والنظر فى أدلّتها الكلية والجزئية» وما د:/اه 
انطوت عليه من هذه الأمور العامةء على حد الاستقراء المعنوي الذي لا ۸١/٠:‏ 
يثبت بدليل خاص» بل بأدلّة منضاف بها إلى بعض» مختلفة الأغراض» 
بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حدَ ما 
ثبت عند العامة جود حاتم» وشجاعة على رضى الله عنه» وما أشبه ذلك. 

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل 
مخصوص» ولا على وجه مخصوص› بل حصل لهم ذلك من الظواهر 
والعمومات» والمطلقات والمقيّدات. والجزئيات الخاصة» فى أعيان مختلفة 
ووقائع مختلفة في کل باب من اواب الفقه»ء وکل نوع من أنواعه» حتی 
ألفوا أدلّة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعدء هذا مع ما 
ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة. 
المسألة [التاسعة] : 

[تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون المقاصد كلية] 

هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بهاء فلا 
يرفعها تخلف آحاد الجزئيات . 

- ولذلك أمثلة: 

آما في الضروريات» فإن العقوبات مشروعة للازدجار» مع أنا نجد 

وأمًا فی الحاجيات» فكالقصر فی ١‏ لسقر» مشروع للتخفيف للحوق 
المشقة» والملك المَُرَفه لا مشقة له» والقصر في حقه مشروع. 

وأمّا في التحسينيات» فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن 
بعضها على خلاف النظافة كالتيمّم . 

فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت 
فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. 

1۲٥ 


وأيضاًء فإن الخالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ ‏ 
لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كي يعارض هذا الكلي الثابت . 

هذا شأن الكليات الاستقرائيةء فإذا كان كذلك فالكلية في 
الاستقرائيات صحيحة» وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات . 

وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها إجكم خارجة عن مقتضى 
الكلى : 

١‏ - فلا تكون داخلة تحته أصلاً. 

۲ - أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخوله. 

۳ - أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هى به أولى. 

فالملك المُتَرَفه قد يقال إن المشقّة تلحقه لكنّا لا نحكم عليه بذلك 
لخفاتي. 

أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها أن المصلحة ليست 
الازدجار فقط» بل َم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات 
لأهلهاء وإن كانت زجراً أيضاً على إيقاع المفاسد" . وكذلك سائر ما 
للمصالح . 
المسألة [العاشرة] : 

[كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على المصالح مطلقاً] 

مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامةء لا 
(۱) هذا مثال للثاني. 
(۲) هذا مثال للأول والثالث. 


1۲٢ 


تختص بباب دون باب» ولا بمحل دون محل» ولا بمحل وفاق دون محل 
خلاف . وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها. 
ومن الدليل على ذلك أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد» ولو 
اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق . 
المسألة [الحادية عشرة] : 
[هذه الشريعة محفوظة باقية] 

إن هذه الشريعة المباركة معصومة» كما أن صاحبها لل معصوم» 
وكما كانت أمَته فيما اجتمعت عليه معصومة. 

ويتبين ذلك بوجهين : 

١‏ - الأدلّة الدالّة على ذلك تصريحاً وتلويحاً؛ كقوله تعالى: لإا 
حن رلا لكر وا م لكيظوةي [الحجر: ٩]ء‏ وقوله: ككك أتكت ا4 
[هود: »]١‏ والسنّة وإن لم تذكر فإنها مبيّنة له ودائرة حوله» فهي منه وإليه 
ترجع في معانيهاء فكل واحد من الكتاب والستّة يعضد بعضه بعضأًء ويشد 
بعضه بعضاً. 

۲ - الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله َء إلى الآن. 

وذلك أن الله عرز وجل وفر دواعى الأمة للذبّ عن الشريعة والمناضلة 
ها ا حوفي ` 

أمّا القرآن الكريم فقد قَيّض الله له حفظه؛ بحيث لو زيد فيه حرف 
واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً عن القرّاء الأكابر. 

وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيّض الله لكل علم رجالا 
حفظه على أيديهم . ۰ 
لمسألة [الثانية عشرة] : 
) [وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات] 

إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادهاء فلا بذ 

۱۲۷ 


من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي» وذلك: الجزئيات . 

فالجزئيات مقصودة معتبرة فى أن لا يتخلّف الكليء فتتخلّفَ مصلحته 
ال ا ۰ 

والدليل على ذلك أن عامّة التكاليف من هذا الباب» لأنها دائرة على 
القواعد الثلاث» من غير اختصاص ولا محاشاةء إلا في مواضع الأعذار 
التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم» وحين كان ذلك كذلك» دل على 
أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. 

فإن قيل: هذا يعارض القاعدة المتقدمة: أن الكليات لا يقدح فيها 
تخلف احاد الجزئيات . 

فالجواب: أن تخلف الجزئي هنالك إنما هو من جهة المحافظة على 
الجزئي في كليه من جهة أخرى» كما تقول أن حفظ النفوس مشروع - وهذا 
كلي مقطوع بقصد الشارع إليه - ثم شرع القصاص حفظاً للنفوس» فقثل 

النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد» ويلزم من ذلك تخلف جزئي 

من جزئيات الكلي المحافظ عليه وهو إتلاف هذه النفوس» لعارض عرض› 
وهو الجناية على النفس» فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة 
على جزئي في كليه أيضاً» وهو النفس المجني عليها. 

فصار عين اعتبار الجزئي في کليه هو عين إهمال الجزئي» لکن في 
المحافظة على كليه. 

فعلى هذا: تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير 
عارض فلا يصح شرعاً» وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على 
ذلك الكلّي من جهة أخرى أو على كلي آخرء فالأول يكون قادحا تخلفه 
في الكلي» والثاني لا“ يکون ا 


1۲۸ 


(لنوع الثاني 


ف بيان قحد الشارع فم وضه الشريحة للإفهام 


وفيه ست مسائل : 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : 


4 


بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من 
اللغات وما تختص به. 

هذه الشريعة المباركة أمية. 

القواعد المبنية على أن هذه الشريعة أمية. 
دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى 
التبعي . 

هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في 
الدلالة على الأحكام؟ 


ھ 
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د 1٤/۲‏ 
م: ۱۱1/۲ 


المسألة الأولى : 
[القرآن عربي محض] 
إن هذه الشريعة المباركة عربية» لا مدخل فيها لول العجمية. 
وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب 
فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة؛ لأن الله تعالى يقول: إا أَرَلهُ 
ا ول سل إل طب فة من ف لوال 
هذا هو المقصود من المسألة. 
وأمّا کونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم» أو لم یجئ فيه شيءَ 
من ذلك» فلا يُحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلّمث به» وجرى في 
خطابها» وفهمث معناه» فإن العرب إذا تكلّمثْ به صار من كلامها. 
ومع ذلك» فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا 
ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية 
المسألة الثانية : 
[بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من اللغات وما تختص به] 
للخة العربية - من حيث هى ألفاظ دالّة على معان - نظران: 
- من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقةء دالَّة على معان مطلقةء 
۲ من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة» دال على معان خادمة 
وهي الدلالة التابعة. 
۳۰ 


فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تنتهي 
مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمّة دون أخرى» فإنه إذا حصلل في الوجود 
فعلٌ لزيد مثلاً كالقيام» ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام 
تأتى له ما راد من غير كلفة.. 

٠‏ وآمّا الحهة الثانية فهى التى يختص بها لسان العرب فى تلك الحكاية 
وذلك الإخبار» فإن كل خبر يقتضى فى هذه الجهة أموراً خادمة لذلك 
اللإخبارء بحسب المخبر»› والمخبر عله والمخبر به» ونفس اللإخبارء في 
الحال والمساق» ونوع الأسلوب: من الإيضاح والإخفاءء والإيجازء 
والإطناب› وغير ذلك . 

نك : تقول في ابتداء الإإخبار: (قام زید) إن لم تکن تم عناية 
فان کانت العناية بالمخبر عنه قلت : (زید قام)» وفي جواب السؤال 
أو ما هو منزل تلك المنزلة: (إن زيداً قام)» وفي جواب المنكر لقيامه: 
(والله إن زیداً قام) . 
وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات» وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه 
ا مساق القصة في بعض السور على وجه» وفي بعضها على وجه آخر» 
Ade 2‏ بک 


وذلك لوجه اقتضاه الحال والوقت وما كن ريك ًا [مريم: .]٦٤‏ 


فصل : [امتناع الترجمة اللفظية للقرآن الكريم] 
وإذا ثبت هذاء فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً 
من الكلام العربي بكلام العجم على حال» فضلاً عن أن يترجم القرآن 
وينقل إلى لسان غير عربي» إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناً.. 
وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن - يعني على هذا الوجه . 
۱۳۱ ۰ 


الثاني - فآمَا على الوجه الأول فهو ممكن» ومن جهته صح تفسير القرآن 
وبيان معناه للعامة. 


المسألة الثالثة : 
[هذه الشريعة المباركة أمَية] 

هذه الشريعة المباركة أميّة؛ لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار 
المصالح» ويدل على ذلك: 

١‏ - النصوص المتواترة اللفظ والمعنى؛ كقوله تعالى: هر الى بعك فى 
لمعن رشو € [الجمعة: ۲]» وقوله: اموا وال وشوو آي الأتي ازى 
بوث باو وَكَلمَيَبِء) [الأعراف: »]٠١۸‏ وفى الحديث: (بعشت إلى أمَة 
ا ٠‏ لل كن موعت بعلن الانن: دالا وب إلى 
الأم» وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتاباً ولا غيره» فهو على 
أضل نخلقتة التى ولد غليها. وفى الحديك: (نحن أمة آمية لا تحسب ولا 
لکت الھر مکذا وعدا رد۰6 

۲ - أنه لو لم یکن على ما يعهدون لم یکن عندهم معجزاً» ولکانوا 
يخرجون عن مقتضى التعجيز› بقولهم : «هذا على غير ما عهدنا إذ ليس لنا 
عهد بمثل هذا الكلام» من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندناء وهذا 
ليس بمفهوم ولا معروف» فلم تقم الحجة عليهم به. 


» » رک رتو رڪ 4ے A‏ سرو ر ر 
رص ا 


وعري€ [فصلت: .]٤٤‏ 


فصل : [مجيء القرآن على معهود العرب الأميين في العلوم والمعارف والعادات] 
واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائهم 


(۱) آخرجه الترمذي: ۱۹٤/۰‏ رقم ۲۹٤٤‏ وصححه. 
(۲) اخرجه البخاري: ۱۲٣/٤‏ رقم 1۹۱۳ء ومسلم: ۷١١/۲‏ رقم .٠٠۸١‏ 


۱۴۲ 


اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن شيم» فَصَحُحت الشريعةٌ منها ما 
هو صحیح وزادت علیه» وأبطلت ما هو باطل» وبيّنت منافع ما ينفع من 
ذلك ومضار ما يضر منه. فمن علومها: 


١‏ - علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البرّ والبحر» 
واختلاف الأزمان باختلاف سيرها» وهو معنى مقرّر في أثناء القرآن في 
مواضع كثيرة؛ کقوله تعالی؛ وھ ایی جَمَل کہ الیم نوا پہا فی تست آل 
وار [الأنعام: ۹۷]ء وقوله: # ولجم هم يدود [النحل: .]١١‏ 


۲ علم التاريخ وأخاد الأمم الماضية. وفی فى القرآن من ذلك ما هو 
کثیر» وكذلك في الستة» ولکن القرآن ا یکات 

E A CS La‏ > لکنها من 
جنس ما کانوا ينتحلون؟ قال و ذلك من أنباءِ ميب ويه لك وما كنت 
کک أقلمهم أيه يفل يحل مر [ال عمران: [<٤‏ 


التفٽن في علم فنون البلاغة› والخرض في وجوه الفصاحة» 
في أساليب الكلام وهر أعظم منتحلاتهم › فجاءهم بما أعجزهم ' 
من القرآن الكريم ؛ قال تعالى: ق لن أَجسمعَبٍ الاش واَلجن عل أن يأنواً بول هذا 
امار ن ا يأونَ ee‏ ولو کات بعصم فف[ عض لها 4 [الإسراء: .[AA‏ 
Daey‏ 
الاأمَية. 
وأا ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليهاء فهو 
أؤل ما خوطبوا به وأكثر ما تجد ذلك في الور المكيّةء ا 
اشن لهم» واج على ما یتمدح به عندهم؟ ؛ کقوله تعالی : إن آله يمر 
بألعَدّلٍ رالاخسن ولیتآی زی لفرت 4 لالجل 4۰[ إلى آخرهاء وقوله تعالی؛ 
ف تالا اتل ما حم ريم مم آله شرا بيه سيا ووالولين إخستا) 
[الأنعام: ٠١١‏ إلى انقضاء تلك الخصال. 
۱۲۳ 


ولكن أدرج فيها ما هو أولى: من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور 
اة وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم» وأبطل لهم ما كانوا يعدونه 
كرما وأخلاقاً حسنة وليس كذلك. 


والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق» ولهذا قال يا: 
(بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)“. 


ثم نقول: لم يكتفِ بذلك» حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون 
من سماء وأرض» وجبال» وسحاب» ونبات» وبدلائل الاخرة والنبوة 
كذلك» ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم 
عليه السلام أبيهم خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليهاء وأن ما جاء به 
محمد إا هي تلك بعينها؛ کقوله تعالی: ية اكم رهيم هو سملم 
الْسلمِينَ من قبل ونی هدا [الحج :۷۸]. 

وأخبروا بما أنعم الله عليه› مما هو لديهم وبين أيديهم»› وا 
نعيم الجتّة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنياء لكن مبرأً من الغوائل 
والآفات التي تلازم التنعيم الدنيوي؛ كقوله تعالى: َب ين مآ بُ 
ليون € ف يسدر ضور ( وطلى منضوبر © ول مذور) [الواقعة: ۲۷ _ ]٠٠‏ 
إلى آخر الآيات . 


وبين من مأكولات الجنّة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم»ء كالماء 
واللبن والخمرء والعسل والنخيل والأعناب» وسائر ما هو عندهم مألوف 
دون الجوز» واللوزء والتفاح» والكمثرى» وغير ذلك من فواكه الأرياف 
وبلاد العجم» بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة. 


وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عمًا ألفته العرب. 
)١(‏ أخرجه أحمد: ..٣‏ وقال الهيثمي في (المجمع: :)٠١/١۹‏ رجاله رجال 


الصحيح . 


۱۳٤ 


المسألة الرابعة: 
[القواعد المبنية على أن هذه الشريعة أمية] 

ما تقرّر من أمَية الشريعة وآنها جارية على مذاهب أهلها- وهم 
العرب - ينبني عليه قواعد: 

|١‏ - أن كثيراً من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القرآن الحده 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات» 
وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح . 

وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا 
أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في 
شيء من هذا المُدّعى» سوى ما تقدم. 

۲ - أنه لا بذ في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمّيين - وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم عُرْفٌ مستمر فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشريعة. 

وإن لم یکن تم عُرْفٌ فلا يصح أن يُجْرّى في فهمها على ما لا 
تعرفه . 

والدليل على ذلك: أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب العربية 
ما كان بعيداً عن تكلف الاصطناع» ولذلك إذا اشتغل الشاعر العربي 
بالتنقيح اختلف في الأخذ عنه» فقد كان الأصمعي يعيب الحطيئة» واعتذر 
عن ذلك بأنه قال: (وجدت شعره کله جیداً» فدلنی على أنه کان یصنعه» 
وليس هكذا الشاعر المطبوع» إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على 
عواهنه» جیده على رديئه). وما قاله هو الباب المنتهج» والطريق المهيع 
عند أهل اللسان. 

وعلى الجملة فالأدلة على هذا المعنى كثيرة» ومن زاول كلام العرب 
وقف من هذا على علم. 


0 


د: ۷۹/۲ 
م ۷/۲ 


وإذا كان كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنّة رسول الله 
أن يتكلّف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب» وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه 
أن تعتني العرب به» والوقوف عند ما حدته. 

۳ - أنه إنما يصح - في مسلك الأفهام والفهم - ما يكون عاماً لجميع 
العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني . 

وقد خرج الترمذي“ وصححه عن أَبِيّ بن كعب» قال: لقي 
رسول الله ية جبريل» فقال: (يا جبريل إني بعثت إلى أمَة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير» والغلام والجارية» والرجل الذي لم يقرا كتاباً قط)» 
قال: (يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)» فالحاصل أن الواجب 
في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي 
يسع الأميّين كما يسع غيرهم. 

٤‏ - أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم» بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعائي» وإنما أصلحت 
الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. 

فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المرادء والمعنى هو 
المقصود» ولا أيضاً كل المعاني» فإن المعنى الإفرادي قد لا يُعبأً به إذا 
كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه» کما و يبا ذو الرمة E‏ ولا 
(يابس) انالا منه على أن حاصل المعنى مفهوء" 

وأين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرّج على صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً: #وئكهة وب [عبس: ]١١‏ 


(۱) . انظر: ۱۹٤/٥‏ رقم .۲۹٤٤‏ وقد تقدم في ص۱۳۲. 

(۲) يتبين هذا بما حكي أن ذا الرمة أنشد: 
وظاهر لها من يابس الئحْث واستعن . عليها الصا واجعل يديك لها ستراً 
فقيل له: أنشدتني: «من بائس» فقال: «يابس» و«بائس» و انظر  :‏ الموافقات : 
.AT/Y‏ 


۱۳١ 


قال: ما الأبٌ؟ ثم قال: e I EE‏ 


وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على 
الجملة»ء ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حکم تكليفي › فرآی أن الاشتغال 
به عن غیره - مما هو أهم یکاف: 

فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفاً 
بل هو مضطر اليه كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالی؛ * أو ادر ع 
نوه [النحل: »]٤١‏ فإنه سئل عنه على المنبرء فقال له رجل من هذيل: 
التخوّف عندنا التنقص» ثم أنشده: 
تَحَوّْفَّ الرْحلٌ منها تايكا قرا كماتَحَرَفَ عُود الئَبْعَةٍ السَمَرُ 

فقال عمر: (أيها الناس تمسّكوا بديوان شعركم في جاهليّتكم» فإن 
فیا شیر کاک : 

فليس بين الخبرين تعارض؛ لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه» 
بخلاف الأول . 

فإذا کان الأمر هکذا» فاللازم : الاعتناء بفهم معنى الخطاب› لأنه 
المقصود والمراد› وعليه ينبنى الخطاب ابتداء . 

أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمى تعقلهاء 

ليسعه الدخول تحت حكمها. 

أما الاعتقادية فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن 
الشريعة عامة» ولم تكن أمية› وقد ثبت كونها كذلك» فلا بذ أن تکون 
المعانى المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. 


.٠٠١ »۲٦٤/۱۳ أخرج نحوه البخاري:‎ )١( 
:(TAT/A : وقال ابن حجر في (الفتح‎ ۰.٤ : أخرج نحوه ابن جرير في تفسیره‎ (۲) 
وروي بإسناد فيه مجهول. . . وذکر نحوه.‎ 


1۳۷ 


وعلى هذا: فالتعمَق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في 
فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأميّة؛ فإنه ربما جمحت النفس إلى 
طلب ما لا يطلب منهاء فوقعت فى ظلمة لا انفكاك لها منهاء وله در 
القائل : ۰ 
وللعقولِ فُوّى تَسَنَّ دون مدّى إن تَعْذّمَّا ظَهَّرث فيها اضطراباث 

ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. 

وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في 
الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور» كما عَرّف أوقات 
الصلوات بالأمور المشاهدات لهم» كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس 
وغروبها وغروب الشفق» فلا يصح الخروج عما خد في الشريعة» ولا 
تطلب ما وراء هذه الخاية فإنها مظئة الضلال» ومزلّة الأقدام. 


المسألة الخامسة: 
[دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التبعي] 

إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين: من جهة 
دلالته على المعنى الأصلي»ء ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو 
خادم للأصل؛ كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه 
الأحكام» وهل يختص بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين معاً؟ 

أا جهة المعنى الأصليء فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة 
على الأحكام بإطلاق ولا يسع فيه خلاف على حال. ومثال ذلك: صيغ 
الأوامر والنواهي» والعمومات والخصوصات» وما أشبه ذلك مجرداً من 
القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. 

وأا جهة المعنى التبعي» فهل يصح اعتبارها في الدلالة على 
الأحكام» من حيث يفهم منها معانٍ زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا 
محل ترذد» ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر. 


1۴۸ 


فصل : [هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في الدلالة على الأحكام؟] 

الأقوى من الجهتين: جهة المانعين» فاقتضى الحال أن الجهة الثانية 
وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البنَة. 

لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معانٍ زائدة على 
المعنى الأصلى هى آداب شرعية› وتخاقات جس ب بها کل ذي عقل 
سليم»› فیکون لها اعتبار ی الشريعة» فلا تكون الجهة الثانية خالية عن 
الدلالة جملة. 

وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقاًء وبيان ذلك يحصل بأمثلة: 

E ۱‏ 
الغائط› i‏ 0 في نحوه: سڪ پا ڪن ا ا «[Yo‏ 
فاستقَرٌ ذلك أدباً لنا استنبطناه من هذه المواضع› وإنما دلالتها على هذه 
المعاني بحكم التبع لا بالأصل. 

۲ الأدب في المناظرة أن لا يفاجى بالرد كفاحاً دون التقاضي 
بالمجاملة والمسامحة؛ كما في قوله تعالى: ولا ا لاڪ لم هى ا ني 
صلل مي [سبا: »]۲٤‏ وقوله: فل إن كان للكَمن وك فاا اول المي 


ا ےکک 


[الزخرف: ١۸]؛‏ لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية. 
فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد 
عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولىء وهو توهين لما تقدم 
اختیاره . 
والجواب: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها 
من جهة م الألفاظ للمعاني» وإنما استفيد من جهة أخرئ»› وهي جهة 


۳۹ 


(لنوع الثالك 


فل بيان قصد الشارع فو وضع الشريعة 


ااتكلة قتضاها 


وفیه تسع مسائل : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 


القدرة شرط التكليف . 
وجه التكليف بالأوصاف الجبلية . 
أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة. 
معاني المشقة. 

المشقة الخارجة عن المعتاد. 
المشقة المعتادة. 

مشقة مخالفة الهوى . 

المشقة ليست على وزان واحد. 
وسطية الشريعة في باب التكليف . 


1٤1 


المسألة الأولى : 
[القدرة شرط التكليف] 
ثبت في الأصول أن شرط التكليف : القدرة على المكلف به. 
فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاً. 


ونبني [على هذا] ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد 
إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبده فذلك راجع في التحقيق إلى 
سوابقه أو لواحقه أو قرائنه» فقول الله تعالى: ولا مون إلا وام مُسَلِمود) [آل 
عمران: ١٠٠]ء‏ ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة» وهو الإسلام. 


المسألة الثانية : 
[وجه التكليف بالأوصاف الجبلية] 

إذا ثبت هذاء فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام 
والشراب لا يُطلب برفعهاء ولا بإزالة ما عرز في الجبلة منهاء فإنه من 
تكليف ما لا يطاق» كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه» ولا 
تكميل ما نقص منهاء فإن ذلك غير مقدور للإنسان. 

ومثل هذا لا يَقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه» ولكن يطلب قهر 
النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل . 

وذلك راجع إلى ما ينشاً من الأفعال من جهة تلك الأوصاف› مما 
هو داخل تحت اللاكتساب . 

1۲ 


المسألة الثالثة : 
[أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة] 

إذا ثبت هذاء فالذي تعلق به الطلب ظاهراً من الإنسان على ثلاثة 
أقسام : 

۱ ۔ ما لم یکن داخل تحت کسبه قطعاً» وهذا قلیل؛ کقوله: ولا 
مو ل وام مسلود [آل عمران: »].١‏ وحكمه أن الطلب به مصروف إلى 
فا ی 

۲ - ما كان داخلاً تحت كسبه قطعاً» وذلك جمهور الأفعال المكلف 
بها التى هى داخلة تحت كسبه. والطلب المعلق بها على حقيقته فى صحة 
لف ما مر علا ات مطلوبة لنفسها أم لغيرها. ٤‏ 

۳ ما قد يشتبه أمره» كالحب والبغخض وما في معناهما» فحق الناظر 
فيها أن ينظر في حقائقها» فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه. 

والذي يظهر من أمر الحب والبغخض والجبن والشجاعة والغضب 
والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطراراًء إمَّا لأنها من أصل 
الخلقة» فلا يطلب إلا بتوابعهاء وإمَّا لأن لها باعثاً من غيره» فتشور فيه 
فيقتضي لذلك أفعالاً أخر. 

فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب 
يرد عليه؛ كقوله: (تهادوا تحابوا)'» فيكون كقوله: (أحبوا الله لما أسدى 
إليكم من نعمه)» مراداً به التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد 
وكثرة إحسانه إليه» وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحلء 
وعين الشهوة لم ينه عنه. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ٥۹٤‏ وحسَنه الألباني في الإرواء رقم 
۲ 

(۲) اأخرجه الترمذي : TE /o‏ رقم 4۹ وصححه الحاكم ووافقه ايء وضعفه 
الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة: ص۲۳. 


۳ 


وإن لم يكن المثير لها ا كسبه» فالطلب يرد على اللواحق 
کالغضب المثير لشهوة ة الانتقام» کما ب يثير النظر شهوة الوقاع. 

ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها أو أكثرها من الكبر 
والحسد» و حب الدنياء والجاه» وما ينشاً عنها من آفات اللسان. 

وكذلك فقه الأوصاف الحميدة» كالعلم والتفكرء والاعتبار» واليقين› 
والمحبّة» والخوف» والرجاء» وأشباهها مما هو نتيجة عمل» فإن الأوصاف 
القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها. 

وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسهاء وإِن جاء 
في الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أو يتأخر 
عنها أو يقارنها. 
المسألة [الرابعة] : 

[معاني المشقة] 

النظر فیما يدخل تحت مقدوره» لکنه شاق عليه» فهذا موضعه . 

وهي في أصل اللغة من قولك: شق على الشيء يشق شقا ومشقة إذا 
أتعبك . 

وهذا المعنى إذا أخذ مطلقاً من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى 
أربعة أوجه اصطلاحية : 

أحدها: أن يكون عامَاً في المقدور عليه وغیره. 

والثانى: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في 
الأعمال العادية. 

إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

E: 


١‏ - أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها» بحيث لو 
وقعت مرة واحدة لوجدت فيها. 

وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح 
الفقهاء» كالصوم في المرض والسفرء والإتمام في السفر وما أشبه ذلك. 

۲ أن لا تكون مختصّة ولكن إذا نُظر إلى كليات الأعمال والدوام 
عليها صارت شاقة» ولحقت المشقة العامل بها. 

ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله 
على وجه ماء إلا أنه في الدوام يتعبه. 

وهذا هو الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا 
يحصل مللا حسبما نبّه عليه نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن الوصال» وعن 
التنطع والتكلڵّف. وقال: (خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لن يمل 
حتى تملوا)» والأخبار هنا كثيرة وللتنبيه عليها موضع آخر. 

فهذه مشقة ناشئة من أمر كلي» وفي الضرب الأول ناشئة من مر جزئي . 

والثالث: أن يكون خاصاً بالمقدور عليه وليس فيه خروج عن المعتاد 
في الأعمال العادية . 

والرابع : مخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقاً. 

فهذه [أربعة] أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسها: 

فأما الأول فقد تخلص في الأصولء وتقدم ما يتعلق به. 

وأما الثاني وهي : 
المسألة [الخامسة] : 

[المشقة الخارجة عن المعتاد] 
فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. 


(۱) اخرجه البخاري: ۲۱۳/٤‏ رقم ٩۱۹7ء‏ ومسلم: ۸۱۱/۲ رقم ۷۸۲. 
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١‏ - النصوص الدالة ذلك؛ كقوله تعالى : «وَيصَم عَنْهْمَ امهم 
الا انی کات مه4 [الأعراف: 10¥[. 
۲ - ما ثبت من مشروعية الرخص» وهو أمر مقطوع به» ومما علم 
من دين الأمة ضرورة» كرخص القصر» والفطر والجمع. 
ت الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف› وهو يدل على 
عدم قصد الشارع إليه 
وأما الغالث وهي : 


المسألة [السادسة] : 
[المشقة المعتادة] 

فإنه لا يناع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة 
ما» ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة. كما لا يسمى فى العادة 
مشقة طلبٌ المعاش بالتحرّف وسائر الصنائع» لأنه ممكن معتاد. 
[بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة] 

إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضهء 
وإلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة 
هنا خارجة عن المعتاد. 

وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة» 
وإن سمّيت كلفة» فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار» في أكله وشربه 
وسائر تصرفاته . 

وإذا تقرّر هذا» فما تضمَن التكليفٌ الثاببتُ على العباد من المشقّة 
المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة» بل من 
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جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. والدليل على ذلك ما 
تقدم في المسألة قبل هذا. 
[هل للمكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته؟] 

ویترتب على هذا صل آخر وهو : 

١‏ - أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظراً إلى عظم 
أجرها. 

۲ وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو 

أمّا هذا الثانى : فلأنه شأن التكليف فى العمل كلهء لأنه إنما يقصد 
نفس العمل المترتب عليه الأجر. وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف 
به» وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب . 

وأمَّا الأول: فإن الأعمال باليات» والمقاصد معتبرة في التصرّفات› 
كما يذكر في موضعه إن شاء الله» فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد 
الشارع» فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة» فقد خالف قصد الشارع من 
حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقةء وكل قصد يخالف الشارع 
باطل» فالقصد إلى المشقة باطل . 


فصل: [أصل رفع الحرج] 

اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: 

١‏ - الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 
التكليف. وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في 
جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

۲ - خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع. ۰ 

1٤۷ 


مثل قيامه على أهله وولده» إلى تکالیف أخر اي في الطريق› فربما 
كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنها وقاطعاً بالمكلف دونهاء وربما 
راد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما. 


[بيان الوجه الأول» وهو خوف الانقطاع] 

فأمَا الأولء فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» 
وفي الحديث: (عليكم من الأعمال ما e‏ وخديث انس دغل 
حبل ا ل e‏ أمسکت به› فقال : (حلود» لیصل 
أحدكم نشاطهء فإذا كسل أو فتر قعد)". 

وحاصل هذا کله أن النھى لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع . 

وإذا كان كذلك»› فالنهي دائر تر یج العلّة وجوداً ادها فإذا وجد ما 
علل به الرسول بء كان النهي متوجهاً ومتجهاً. 

وإذا لم توجد فالنهي مفقود» إذ الناس في هذا الميدان على ضربين: 

ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه فى العمل تلك المشقة الزائدة 
على المعتاد فتوؤّثر [فيه] أو فى غيره فساداً أو تحدث له ضجراً ومللاًء 
وقعوداً عن النشاط إلى ذلك العملء كما هو الغالب فى المكلفين . 

فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل يترخص 

ودليله قوله عليه الصّلاة والسلام: (إن لنفسك عليك حقاً ولأهلك 
عليك حقا)"» وهو الذي أشار به عليه الصلاة والسّلام على عبد الله بن 


)۱( أخرجه البخاري ومسلم . وقد تقدم في ص١٤٠.‏ 
0( أخرجه البخاري: ۳٠/۳‏ رقم ١١٠۱ء‏ ومسلم: ٥٤۱/١‏ ۔ ٥٤١‏ رقم .۷۸١‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۲۰۹/٤‏ رقم ۰۱۹٦۸‏ ومسلم: ۸۱۳/۲ رقم ۱۸۲. 
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عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم» وقد قال بعد الكبر: ليتني 
قلت رخص ورن ا 8 

والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل والكسل: 

لوازع هو أشد من المشقة. 

أو حاد يسهل به الصعب. 

أو لما له في العمل من المحبة» ولما حصل له فيه من اللذّة؛ حتى 
خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة» كما جاء في الحديث: 
(أرحنا بھا یا بلال)» وقال لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: (أفلا 
أكون عبداً شكورا)"» ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين 
ومن يليهم رضي الله عنهم» إلى سائر ما ذكر عن الأؤّلين من الأعمال 
الشاقة؛ هيّأهم الله لها وهيّأها لهم وحبّبها إليهم» ولم يكونوا بذلك مخالفين 
للستّة» بل كانوا معدودين في السابقين. 

وذلك لأن العلّة التي لأجلها هي عن العمل الشاق مفقودة في 
حقهم» فلهم ينتهض النهي في حقهم . 

فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان 
من غير زائد. 

والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة» 
فالخوف سوط سائق» والرجاء حاد قائد» والمحبة تيار حامل. 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸ رقم ١۱۹۷ء‏ ومسلم: ۸۱۳/۲ - ۸٠٤‏ رقم 
۱. 


(۲) اخرجه ابو داود: ۲۹٦/٤‏ ۔ ۲۹۷ رقم .٤۹4۸٦ ٤4۸٥‏ انظر: صحيح الجامع رقم 
۲ 


(۳) اخرجه البخاري: ٥۸٤/۸‏ رقم ۰٤۸۳۷‏ ومسلم: ۲۱۷۲/٤‏ رقم ۲۸۲۰. 
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ل 4۴/۲ 
م 4۷/۲ 


[بیان الوجه الثانى› وهو خوف التقصير] 

وأمًا الثانى» فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له 
منها ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحقّ ربه تعالی. 

فإذا أوغل فى عمل شاق» فربما قطعه عن غيره» فيكون بذلك ملوماً 
غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها 
ولا بحال من أحواله فيها. 

ذكر البخاري عن أبي جحيفة» قال: آخى النبيّ ييه بين سلمان وأبي 
الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى م الدرداء وهى زوجة متبذّلةء فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. فجاء 
أبو الدرداء فصنع له طعاماًء فقال له: كل فإني صائم» فقال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل» فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم» فنام» 
ثم ذهب لیقوم» فقال: نم» فلما کان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء 
فصليا. فقال له سلمان: (إن لربك عليك حقاأء ولنفسك عليك حقاأًء 
ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه). 

فأتى النبيّ بلا فذكر له ذلك فقال النبي بياة: (صدق سلمان)“. 

وکره مالك إحياء الليل کله وقال: لعله يصح مغلوباً وفی 
رسول الله ية أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح› 
فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلاء وإِن کان وهو به فتور أو کسل فلا 
بس پو 

فإذا ظهرت علَّة النهى عن الإيغال فى العمل» وأنه يسبب تعطيل 
وظائف» كما أنه يسبّب الكسل والترك ويبغض العبادة» فإذا وجدت العلّة أو 
کانت متوقعة هى عن ذلك. ' 


0۰ 


وإن لم يكن شيء من ذلك» فالايغال فيه حسن . 

وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال: ما تقدم في الوجه الأوّل؛ من 
غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. 

وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة 
من إطلاق اللفظ» وبقي الكلام على الوجه الرابع» وذلك مشقّة مخالفة 
الهوى» وهي : 
المسألة [السابعة] : 

[مشقة مخالفة الهوى] 

لك هاا رق الان فان عله ووت روه 
عنه؛ ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم» وكفى 
شاهداً على ذلك حال المحبّين» وحال من بُعث إليهم رسول الله يل من 
المشركين وأهل الكتاب» حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال» ولم يرضوا 
بمخالفة الهوى» حتى قال تعالى : أفيت من اغد إلهم هوبه وأضله أله عل عار 
[الجاثية: ۲۳]. 

فإذاً مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة فى التكليف»› 
كانت شافة في مجاري العادات . 


: المسألة [الثامنة]‎ 
SS r as i 

التعب والمشقّة فى الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال» . 
قلست المقة فن الضلاة كالقة فى الضيام: ولا المشفة في الصباه 
كالمشقة في الحجَ» ولا المشقّة في ذلك كله كالمشقة في الجهادء إلى غير 
ذلك من أعمال التكليف . 

ولكن كل عمل فى نفسه له مشقة معتادة فيه» توازي مشقة مثله من 
الأعمال. العاديةء فلم تخرج عن المعتاد على الجملة. 
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ثم إن الأعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد» 
في كل وقت» وفي كل مكان» وعلى كل حال» فليس الوضوء مع حضرة 
الماء يساويه مع تجشم طلبه» أو نزعه من بئر بعيدة. 

إذ المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة: 

طرف آعلى بحيث لو زاد شيئاً لخرج عن المعتادء وا 
عن کونه معتاداً. 

وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئاً لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك 
العمل . 

وواسطة هي الغالب والأكثر. 

فحیث قال الله تعالی: #انفِروا خِمَافًا وا4 [التوبة: »]٤١‏ ثم قال: 
إل توا مرڪ دابا يا [التوبة: ۳۹]» كان هذا موضع شدَة؛ لاله 
يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلّف. إلا أنه - بمقتضى الأدلة على رفع 
الحرج - محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة بحيث يتأتى النفير 
ويمكن الخروج . 

فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلهاء فليس 
بحرج لخة ولا شرعاًء كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية› 
وهي التمحيص والاختبار» حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب. 

فقد تبيّن إذاً ما هو من الحرج مقصود الرفع» وما ليس بمقصود 
الرفع› والحمد لله . 


المسألة [التاسعة] : 
[وسطية الشريعة في باب التكليف] 
الشريعة جارية فى التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. 
فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجود مظنّة انحرافه عن 
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الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل» لكن على 
وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه» فعل الطبيب 
الرفيق؛ يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته» وقوة 
مرضه وضعفه» حتى إذا استقلّت صحته هيا له طريقاً فى التدبير وسطاً لائقاً 
به في جميع أحواله. ٠‏ 

ولمّا ذم الدنيا ومتاعها َم جماعة من الصحابة رضوان اله عليهم أن 
يتبتلوا ويتركوا النساء واللذّة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة» فَرَدّ ذلك عليهم 
رسول الله اف وقال: (من رغب عن سٽتي فليس مني . 

ودعا لأناس لمال والرزلد عد ها اداه وا اولك 
رارک دک ونت [التغابن: ١٠]ء‏ والمال والولد هي الدنيا. 

وأقرّ الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال» ولم يزهدهم ولا 
أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقّه» وحيث تظهر 
مظتّة مخالفة التوسط بسبب ذلك. وما سواه فلا. 

وهكذا تجد الشريعة أبداً فى مواردها ومصادرهاء وهذا غاية الرفق» 
وغاية اللإحسان والإنعام من ا 


فصل : [الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف] 
فإذا نظرت فى كلية شرعية فتاننیا تجدها حاملة على التوسّط» فإن 
رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع 
في الطرف الآخر. 
فطرف التشديد : يؤتى به فى مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين . 
وطرف التخفيف: يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في 
التشديد. 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۰٤/۹‏ رقم ٥۰٦۳‏ ومسلم: ۱۰۲۰/۲ رقم .٠٤١١‏ 
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فإذا لم يكن. هذا ولا ذاك رأيت التوسّط لائحاً» ومسلك الاعتدال 
واا وهو الأصل الذي يرجع إليه» والمعقل الذي يلجأ إليه. 

وعلى هذا: إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين مَنْ مال عن 
التوسّط؛ فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة 
الأخرى» وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها. 

والتوسط يعرف بالشرع» وقد بُعرف بالعوائد وما يشهد به معظم 
العقلاء» كما في الإسراف والإقتار في النفقات . 


\o٤ 


النوع الرابع 


ف بيان قحد الشارع فم دخول المكلف تح 


أحكام الشريعة 


وفيه ثمان عشرة مسألة : 


المسالة الأولسى 
المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 


المسألة الراإبعة 
المسألة الخامسة 
المسألة السادسة 
المسألة السابعة 
المسألة الثامنة 
المسألة التاسعة 
المسألة العاشرة 
المسألة الحاديةعشرة 
المسألة الثانية عشرة 
المسألة الثالثة عشرة 
المسألة الرابعة عشرة 
المسألة الخامسةعشرة 


المسألة السادسة عشرة 
المسألة السابعة عشرة 
المسألة الثامنة عشرة 


: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه . 
: المقاصد: أصلية وتابعة . 
: الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود 


الباعث الجبلي وعدمه. 


: الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية . 
: حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة . 

: التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة . 

: المداومة على العمل مقصد شرعي . 

: عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين . 

: المزايا التي أعطيها الرسول بي قد أعطيت منها آمته . 

: شروط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات. 

: عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن . 

: اطراد العادات آمر مقطوع به . 

: العوائد المستمرة شرعية وعرفية. 

: العوائد: ثابتة ومتغيرة. 

: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة 


الناشئة عنها . 


: الأصل في العبادات التعبد.» وفي العادات الالتفات إلى المعاني . 
: العادات لا تخلو عن التعبد. 
: الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر. 
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المسألة الأولى : 
[المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه] 
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» 
حتی یکون عبداً لله اختیارآ» كما هو عبد لله اضطراراً. 
والدليل على ذلك: ٠‏ 
١‏ - النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبّد لله والدخول تحت 
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أمره ونهيه؛ كقوله تعالى : وما عقت لن وآإإضى إلا ينون [الذاريات: .]٠١‏ 
۲ ما غلم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا 
تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى» والمشي مع الأغراض» لما يلزم في 
وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يعي على الشريعة آنها ضعت 
على مقتضى تشهَي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من 
أا الوجوب والتحريم فظاهرٌ مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل 
تحت الاختيار؛ إذ يقال له: (افعل كذا) كان لك فيه غرض آم لل و(لا 
تفعل كذا) كان لك فيه غرض آم لاء فإن افق للمكلف فيه غرض موافق› 
وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهى» فبالعرض لا بالأصل. 
وأمّا سائر الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - 
فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره» فهي راجعة إلى إخراجها عن 
اختیاره» ألا تری أن المباح قد یکون له فیه اختیار وغرض» وقد لا یکون. 


۱0٩ 


فرض اتباع الأغراض والهوى»ء فسبحان الذي أنزل في كتابه: #ولو ابع 
ہے ر کی عر وے ار ر ص ےر ر ٤‏ ر 
احق أهواءهم لفسدت السملوات والارض ومن فيهر € [المؤمنون: .]۷١‏ 

فإن قيل: إن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد» وثبتت لهم 

فالجواب : أن وضع الشريعة لمصالح العباد [هو] بحسب أمر الشارع»› 
وعلی العحد الذي حده لا على مقتضی أهوائهم وشهواتهم . ولذا کانت 
التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس . 
فصل : [القواعد المبنية على هذه المسألة :] 

فإِذا تقرّر هذا انبنى عليه قواعد: 

١‏ - أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق» من غير التفات إلى 
الأمر أو النهي أو التخيير» فهو باطل بإطلاق . 

فأمّا العبادات» فكونها باطلة ظاهر. 

وأمًا العادات» فذلك من حيث عدم رتب الثواب على مقتضى الأمر 
والنھی› فوجودها ى ذلك وعدمها سواء. 

وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح 
وحق؛ لأنه قد أتي به من طريقه الموضوع له» ووافق فيه صاحبُه قَصْدَ 
الشارع› فکان کله صواباً وهو ظاهر. 

وأمّا إن امتزج فيه الأمران» فكان معمولاً بهماء فالحكم للغالب 

وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك؛ فواطۍ 
زوجته وهي طاهر» محتمل أن يكون فيه تابعاً لهواه» أو لإذن الشارع» فإن 
حاضت فانكف دل على أن هواه تبع» وإلاً دل على أنه السابق. 
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۲ - أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظتّة لآن يحتال بها على 
أغراضه» فتصير كالاآلة المعدَّة لاقتناص آغراضه» كالمرائى يتّخذ الأعمال 
الصالحة سلماً لما فى أيدي الناس» وبيان هذا ظاهر. 


المسألة الثانية : 
[المقاصد: أصلدة وتابعة] 

المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. 

فأما المقاصد الأصلية: فهى التى لا حظ فيها للمكلف» وهى 
الضروريات المعتبرة في كل ملة. 

وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية؛ لأنها قيام 
بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال» ولا بصورة دون صورة»› 
ولا بوقت دون وقت . 

لكنها تنقسم إلى: ضرورية عينية» وإلى ضرورية كفائية. 

فأمَّا كونها عينية: فعلی کل مکلف فی نفسه فهو مأمور بحفظ دینه» 
وبحفظ نفسه» وربحفظ عقله» ورحفظ نسله» وبحفظ ماله . 

ويدل على ذلك: أنه لو فُرض اختيار العبد خلافُ هذه الأمور لجر عليه» 
ولحيل بينه وبين اختياره» فمن هنا صار فيه مسلوب الحظ»› محكوماً عليه في 
نفسه» وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلى . 

وأمّا كونها كفائية: فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم 
في جميع المكلفين» لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها. 

إلا أن هذا القسم مكمل للأولء فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ 
لا يقوم العيني إلا بالكفائي. 

وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق» فالمأمور لم يؤمر 
إذ ذاك بخاصة نفسه فقط - وإلاً صار عينياً - بل بإقامة الوجود. 
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وحقیقته : أنه خليفة الله فی عباده» على حسب قدرته وما هُټّئ له من ۵: ۱۷۷/۲ 
ذلك فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله فضلاً عن ۲٠٠/۲:‏ 
أن يقوم بقبيلة» فضلاً عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض. 

ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائى معرّى من الحظ شرعاً: أن 
القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا 
به من ذلك» فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم. 

ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن 
استجلاب المصلحة هنا مود إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة فى نصب 
هذه الولايات»› وعلی هذا المسلك يجري العدل فی جمیع الأنام» ویصلح 
النظام» وعلی خلافه يجري الجور فی الأحكام» وهدم قواعد الإسلام. 

وأما المقاصد التابعة فهى التى روعى فيها حظ المكلف» فمن جهتها 
یحصل له مقتضی ما جبل عليه من نيل الشهوات»› والاستمتاع بالمباحات» 

وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما 
وغيره» فَخّلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسّه الجوع والعطش» ليحركه 
ذلك الباعث إلى التسبّب فى سذ هذه الخلة بما أمكنه. 

فمن هذه الحهة ضارت المقاصد التابعة خادمة للمقاضد الأصلية 
ومكمّلة لهاء ولو شاء الله لمنعنا فى الاكتساب الأخروي القصد إلى 
الحظوظ ؛ فإنه المالك وله الحجة البالغةء ولكنه رَعُبنا في القيام بحقوقه 
الواجبة علينا بوعد حَظَيّ لنا» وعجّل لنا من ذلك حظوظاً كثيرة نتمتّع بها 
في طریق ما كفنا به. 
فبهذا اللحظ قيل: إن هذه المقاصد توابع» وإن تلك هي الأصول. 
فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية » والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد. 
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المسألة الثالثة : 
[الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية 
يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه] 

قد تحصّل إذاً أن الضروريات ضربان: 

١‏ ۔ ما کان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود»› کقیام اللإنسان بمصالح 
نقسه وعياله› في الاقتيات› واتخاذ السكن والمسكن واللباس. 

۲ ما ليس فيه حظ عاجل مقصود» كان من فروض الأعيان؛ 
كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج » أو 
من فروض الكفايات› کالولایات العامة من الخلافة والوزارة والقضاء» وغير 
ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذا قُرض عدمُها أو ترك 

فأمَا الأول فلما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه 
يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه» وكان ذلك الداعي قوياً جداً بحيث 
يحمله قهراً على ذلك لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه» بل جعل 
الاحتراف والتكسّب والنكاح على الجملة مطلوباً طلب الندب لا طلب 
الوجوب» بل كثيراً ما يأتي في معرض الإباحة؛ كقوله: #وَأحلٌ أله أب 
[البقرة: .]۲۷١‏ 
الترك لأثموا؛ لأن العالّمَ لا يقوم إلا بالتدبير والاكتساب» فهذا من الشارع 
كالحوالة على ما فى الجبلة من الداعى الباعث على الاكتساب. 

حتى إذا لم يكن فيه حظً أو نازع طبعي أوجبه الشرع عيناً أو كفايةء 
كما لو فرض هذا في نفقة الزوجات والأقارب» وما أشبه ذلك. 

وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية أو أكثر 
أنواعه» فإن عر السلطان» وشرف الولايات» مما جبل اللإنسان على حبه» 
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فک اا ا تخار مى تالاتا ل ا لك ا 
بالشروط المتوقع خلافها. 

راقن الأعيان"» فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود أكّد القصد 
إلى فعله بالإيجاب ونفيه بالتحريم» وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية . 

فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد 
عليهاء بل هي خالصة لله رب العالمين . 

وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان» ونخوة 
الولاية» وشرف الأمر والنهى» وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع» فإن عز 
المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا يُنكر. 

وهكذا القيام بمصالح الولاة حسبما حده الشارع غير منکر ولا 

فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة فعلى العامة القيام 
بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك. 

وقد قال تعالى: #وس ينق أله يمل له را © ررق من حَيَثُ لا 
حَتَِتٌ€ [الطلاق: ۲ - ۳] إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف 
بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق. 


فصل: [حظوظ النفس تحصل بالتبع عند الامتثال للطلب الشرعي كما 
أن العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية] 
فقد تحصّل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول 
يحصل له فيه حظ بالقصد الثاني من الشارع . 


)١(‏ هذا بيان للضرب الثانى» وهو ما ليس فيه للمكلف حظ عاجل؛ كان من فروض 
الأعيان أو الكفايات . 
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وما فيه للمكلف حظه بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبراً من 
الحظ . 

وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة» من احترام أهل التقوى 
والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة 
المعالم الدينية وغير ذلك» زائداً إلى ما جُعل لهم من حب الله وحبَ أهل 
السماوات لهم» ووضع القبول لهم في الأرض» حتى يحبّهم الناس 
ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم. 

وأيضاً؛ فإذا كان من هذا وصفه قائماً بوظيفة عامة لا يتفرغ بسببها 
للقيام بمصالحه ونيل حظوظه وَجَبّ على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكلفوا 
له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم» من بيوت أموالهم المرصدة 
لمصالحهم» إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظّه على 
الخصوص. فأنت تراه لا يُعَرّى عن نيل حظوظه الدنيوية» في طريق تجرده 
عن حظوظه» وما له في الآخرة من النعيم أعظم. 

وما الثاني فإن أكل المستلذات» ولباس اللينات» وركوب الفارهات»› 
ونکاح الجميلات؛ قد تضمَن سد الخلات والقيام بضرورة الحياة» وقد مر 
أن إقامة الحياة - من حيث هو ضروري - لا حظ فيه. 

وأيضاً فإن في اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات والإجارات وغير 
ذلك مما هو معاملة بين الخلق قياماً بمصالح الغير. 


المسألة [الرابعة] | 
[الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية] 
العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل؛ 
فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقاً؛ لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل 
التشريع . 
وینبني عليه قواعد وفقه کثیر. من ذلك : 
VY‏ 


١‏ أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل 
وصیرورنه عبادة» وأبعد عن مشار كة الحظوظ الت تغبر فی وجه محض 
العبودية . 

ويظهر من هنا أيضاً أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرّفات 
المكلف كلها عبادات؛ كانت من قبيل العبادات أو العادات؛ لأن 
المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنياء وَأخَذّ في العمل 
على مقتضى ما فهم» فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك 
إذا طلب منه الترك فهو أبداً في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة 
الإنسان» ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلهاء حتى لا يعاملها 
إلا بالتي هي أحسن. 

فالعامل بالمقاصد الأضلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالاً لأمر 
ربه» واقتداء بنبيّه عليه الصلاة والسلام. 

فکیف لا تکون تصاريف من هذه سبيله عبادة کلها؟ بخلاف من کان 
عاملاً على حظهء فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقاً إلى حظّه. 

وهذا ليس بعبادة على الإطلاق» بل هو عامل في مباح إن لم يُخل 
بحق الله أو بحق غيره فيه» والمباح لا يتَعَبّد إلى الله به. 

وان فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة 

۲ أن المقصد الأول إذا تحرّاه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما 
قصده الشارع فى العمل» من حصول مصلحة أو درء مفسدة» فإن العامل به 
إنما قصده تلبية أمر الشارع»› وإذا ثبت أن قصد الشارع أعمْ المقاصد وأوّلها 
کان المتلقّی له على هذا الوجه آخذاً له زكياً وافياً كاملاً. 

وأما القصد التابع فلا ت عليه ذلك کلّه؛ لن أخذ الأمر والنهي ِ 
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د٠/٠٠٠‏ بالحظ أو أخذ العمل بالحظء قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه» وخصض 
٠/٠‏ عمومه» فلا ينهض نهوض الأول» شاهده قاعدة (الأعمال بالنيات)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (الخيل»ء لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل 


.0 
وزر) `. 


E‏ العمل على المقاصد الأصلية يُصَيْر الطاعة أعظم» وإذا 
خولفت کانت معصیتها أعظم . 


أَمّا الأول : فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق 
والدفع عنهم على الإطلاقء ولذلك كان من أحيى النفس» فكأنما أحيى 
الناس جميعاًء وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. 


وأمَا الثاني : فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام» وهو 


ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس 
المحرمة» لأنه أوّل من سن القتلء وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس 


جميعاًء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. 


ومن هنا تظهر قاعدة أخرى» وهي؛ أن أصول الطاعات وجوامعها إذا 
تتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصليةء وكبائر الذنوب إذا 


اقرف وجدت فی مخالفتها . 


ورور 
تتعت 


(0) أخرجه البخاري: ٤٥/٥‏ ۔ ٤1‏ رقم ۲۳۷۱ء ومسلم: 1۸۰/۲ ۔ 1۸۳ رقم .٩٩۷‏ 
وتمام الحديث: «فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في 
مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات» 
ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستتّت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات 
له ولو نها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به کان ذلك له حسنات. 
ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. 
ورجل ريطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». 
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المسألة [الخامسة] : 
[حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة] 

العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة» فلا يخلو أن تصاحبه 
المقاصد الأصليةء أو لا. 

فما الأول: فعمل بالامتثال بلا إشكال» وإن كان سعياً في حظ 
النفن: 

فإذا تقرّر هذاء فبيان كونه عاملاً بالحظ والامتثال أمران: 
نفسه» بل كان يمتنع للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية 
ويعمل على هذا القصد المجرّد من الحظ. وهذا غير صحیح باتفاق› ولم 
يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك ولا هي عن قصد الحظوظ في 
الأعمال العادية على حال» مع قصد الشارع للإخلاص في الأعمال. 

فإن قيل: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية 
وعدم التشريك فيها؟ 

قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع: لا يقصد 
بها عمل جاهلي ولا اختراع طا ر ل ت خر عكري 
الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. 

۲ - أنه لو كان قصد الحظ مما ينافى الأعمال العادية لكان العمل 
بالطاعات وسائر العبادات - رجاء في دخول الجنّة أو خوفاً من دخول النار - 
عملا بغير الحق» وذلك باطل قطعاًء فيبطل ما يلزم عنه. 

وقد أخبر الله تعالی عن قال: إ6 تین لینہ اہ لا زیڈ منک ج کا 
شیا €€9 بقولھم : إا َا من را وما عبوسا ربا [الإنسان: .]٠١ ٩‏ 
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[حكم اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الأخروية] 

العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالةء وذلك الإيمان وتوابعه من 
قواعد الإسلام وسائر العبادات لا يخلو أن يكون الحظ المطلوب [فيها! 
وياد او آخرويا؟ 

فإن كان أخروياً فهذا حط قد أثبته الشرع حسبما تقدم. 

وإذا ثبت شرعاً فطلبه من حيث أثبته صحيح إذا لم يتعد ما حذه 
الشارع› ولا امرك م الله فى ذلك العمل غیره» ولا قصد مخالفته . 

وطلب الحظ ليس بشرك؛ إذ [العاملً] لا يعبد الحظ نفسّه» وإنما 
امن دة يذل الط المطلوت وه اله غا 

فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي فى العبادة لا ينافى الإإخلاص فيهاء 
بل إذا كان العبد عالماً بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالىء 
فذلك باعتٌ له على الإاخلاص قويّ؛ لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. 

والإإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جداً» فيكون 
هذا المطلوب قريباً من تكليف ما لا يطاق» وهذا شديد. 

على أن بعض الأئمّة قال: إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ»› والبراءة 
فن اطوط ضفة إلمة. 

وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا. 

فله أمثلة : 
احتماء لألم يەجدە » أو مرض يتوقعه» أو بطنة تقدمت له. 

۲ الصدقة؛ للذة السخاء والتفضل على الناس. 

۳ - الهجرة؛ مخافة الضرر فى النفس أو الأهل أو المال. 

٤٠‏ - عيادة المرضى» والصلاة على الجنائز؛ ليفعل به ذلك. 
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وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعاً لقصد 
العبادة. وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم 
انفکاکهما؟ . 

على أن القول بصحة اكاك فیما 2 الانفكاك أوجه؛ لما جاء 
من الأدلة على ذلك: ففي القرآن الكريم : کي َم جاح آن نبوا 
فلا من ريم [البقرة: ۱۹۸]» يعني في مواسم الحج. 


وقال ابن العربي - في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة - : «إنه 
دأب المرسلين» فقد قال الا عليه السلام: لی داهب لل رى سبدن4 
[الصافات: 44]» وقال الكليم: قزرت منک لم خف &» [الشعراء: .]۲١‏ 


بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها 
لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى؛ كما إذا جاء المسجد قاصدا 
للتنفل فيهء وانتظار الصلاةء والكف عن إذاية الناس» واستغفار الملائكة 
له» فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره. 


فكذلك حظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات إلا ما كان بوضعه منافياً لها؛ كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه ذلك» أمّا ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصدٌ إليه في 
العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال. 


غير أنه لا يُنازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية 
أولى» ولذلك إذا غلب قصدٌ الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب؛ 
فلم يعتد بالعبادة. . فإن غلب فصد العبادة له» ويقع الترجيح في 
المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. 
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المسألة [السادسة]: 
[التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة] 

المطلوب الشرعي ضربان: 

١‏ - ما كان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق› في الاكتسابات 
وسائر المحاولات الدنيوية» التى هى طرق الحظوظ العاجلةء كالعقود على 
اوها ارف ااا غل غا 

۲ - ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف» من جهة توجهه إلى 
الواحد المعبود. 

فأما الأول: فالنيابة فيه صحيحة» فيقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب 
منابه فيما لا يختص به منها؛ فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح 
له ودرء المفاسد عنه؛ بالإعانة والوكالة ونحو ذلك مالم يكن مشروعاً 
لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعا؛ كالأكل والشرب واللبس 

والسكنى» وغير ذلك مما جرت به العادات» وكالنكاح وأحكامه التابعة له 
من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعاًء فإن مثل هذا مفروغ 
من النظر فيه» لأن حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره. 

فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابةء وإلاً 
صحت النيابة» وهذا القسم لا يحتاج إلى إقامة دلیل ؛ لوضوح الأمر فيه. 

وأما الثاني : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد» ولا يخني 
فيها عن المكلف غيرّه. وعمل العامل لا يجتزئ به غيره» ولا ينتقل بالقصد 
إليه» ولا يثبت إن وهب» ولا يحمل إن تحمل» وذلك بحسب النظر 
الشرعي القطعي نقلا وتعليلا. 

فالدليل على صحة هذه الدعوى : 

: النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى‎ - ١ 

و رد وازدةٌ ود ل4 [الانعام: ٤٠٠]ء‏ وقوله: أن لى نتن إل ما 
سَعن# [النجم: ۳۹]. 


A 


المع وهو ان مقصود العبادات الخضوع لله» والتوجه إليه» 
والتذلل بين يديه» والانقياد تحت حكمه» وعمارة القلب بذكره» حتى يكون 
العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله» ومراقباً له غير غافل عنه» وأن يكون 
ساعيأً في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. والنيابة تنافي هذا 
المقصود وتضاده؛ لأن معنى ذلك: أن لا يكون العبد عبداً إذا ناب عنه 
غيره في ذلك. ٠‏ 
المسألة [السابعة] : 

[المداومة على العمل مقصد شرعي] 

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها. 

والدليل على ذلك واضح؛ کقوله تعالى: إلا الْْصَلِنَ 9© ال هم ع د: ٠١/۲‏ 
صلاتم ابو [المعارج: ۲۲ - ۲۳]. :| 


وفي الحديث: (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)' . 


فصل : [ما يعين على المداومة على الأعمال] 

المكلف إذا أراد الدخول فى عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر 
إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في ماله فيه» وهل يقدر على الوفاء 

فإن المشقة التى تدخل على المكلف من وجهين: 

١‏ - من جهة شدة التكليف في نفسه» بکثرته أو ثقله في نفسه. 

۲ - من جهة المداومة عليه وإن كان فى نفسه خفيفاً. 

وحسبك من ذلك الصلاةء فإنها من جهة حقيقتها خفيفة»› فإذا انضم 
(۱) أخرجه البخاري: ۱٦/۳‏ رقم ›۱١۳۲‏ ومسلم: ۵۱١/١‏ رقم .۷٤١‏ 
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ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار ضعت التكاليف على 

وهذا يشمل التشديد بالدوام» كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال. 
والأدلة على هذا المعنى كثيرة. 
المسألة [الثامنة] : 

٠‏ [عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين] 

الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة» بمعنى أنه لا يختص بالخطاب 
بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض» ولا يحاشى من الدخول تحت 
أحكامها مكلف البتة . 

والدليل على ذلك : 

١‏ - النصوص المتضافرة كقوله تعالى: وما أرْسلتك إل َاقَةَ يسس 
بيا وكذا) [سبا: ۲۸]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: (بُعثت إلى الأحمر 
الاس : 

- أن الأحكام موضوعة لمصالح العباد» فلو وضعت على 

فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص. وإنما يُستثنى من 
هذا ما کان اختصاصاً برسول الله لا . 

وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة : 

منها: أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه» من جهة 
ن الخطاب الخاص ببعض الناس كان واقعاً فى زمن رسول الله ل كثيرا 
ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع » فأرشدنا ذلك إلى آنه لا 


(۱) آخرجه مسلم: ۳۷۰/۱ ۔ ۳۷۱ رقم .٥۲۱‏ 
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بد أن يُلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس» وتأيد بعمل الصحابة 
رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله. 
المسألة [التاسعة] : 
[المزايا التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطيت منها أمته] 

کما أن الأحكام والتکلیفات عامة في جميع المكلفينء› كذلك المزايا 
والمناقب: فما من مزية اغ رسول الله کو إلا وقد ا أمته منها 
اوذخا فهي عامة کعموم التكاليف . 

وقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة: 

أحدها: الصلاة من الله تعالى» فقال تعالى في النبي عليه الصلاة 
والسلام: لن اله رمڪ کک [الاحزاب: ١ه]‏ الآية» وقال في 
الاة: ھی لی سل کہ ومکتیگئۂ لیر من المت ل لر 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

والثاني: الإعطاء إلى الإرضاء قال تعالى في النبي: سرف يعُطيك 
ریک فر [الضحى: ]٠١‏ وقال في الأمة: Kef.‏ نه ملا رکد 
[الحج : 4][. 

وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد» منها: 

١‏ ۔ أن جميع ا ع خا الاه من مزا وال اكات وع ها من 
الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا بء لكن على مقدار الاتباع. 

۲ أن يُنظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد: 

فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي 
صحيحة» وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة . 
المسألة [العاشرة] : 

[شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات] 

هذه الأمور لا يصح أن تراعی وتعتبر إلا پر أن لا تخرم حكماً 

ا ولا قاعدة دينية. 
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فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه» بل 
هو إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان. 

وذلك أن التشريع الذي أتّى به رسول الله اة عام لا خاص» كما 
تقدم في المسألة قبل هذا. وأصله لا ينخرم» ولا ينكسر له اطراد»ء ولا 
یحاشی من الدخول تحت حکمه مکلف. ۰ 

وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً 
لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل . 


فال سئل عنها ابن رشد» في حاکم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في أمر» فرأى الحاكم في منامه أن النبي بي قال له: (لا تحكم 
بهذه الشهادة فإنها باطل)» فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا 
نهي» ولا بشارة ولا نذارة» لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة. 


فصل : [مجال العمل بالكرامات] 

إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط» فأين يسوغ العمل على وفقها؟ 

فالقول فى ذلك: أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التى فيها سعة 
يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم» وذلك كأن يرى المكاشف أن فلاناً 
يقصده فى الوقت الفلاني» فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه» أو 
يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر»ء فهذا من الجائز له» كما لو رأى 
رؤيا تقتضي ذلك»› لکن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم. 

وعلى الجملة فالشرط المتقدم ١‏ محيص من اعتباره في العمل 
بمقتضى الخوارق وهو المطلوب. 
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المسألة [الحادية عشرة] : 
[غفوم الشزيعة لإحكام الظاهز وإلياطن| 

إن الشريعة كما آنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلفات 
أحوالهم» فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل 
مكلف فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهر . 

والدليل على ذلك: 

١‏ - ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة . 

۲ - أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها. فحصل من هذا أن الشرع 
حاكم على الخوارق وغيرهاء لا يخرج عن حكمه شيء منها. والله أعلم. 
فصل : [وجوب عرض الخوارق على أحكام الشريعة] 
ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا 
يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة: 

فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل. 

إلا الخوارق الصادرة على يدي الأنبياء عليهم السلام فإنه لا نظر فيها 
لأحد؛ لأنها واقعة على الصحة قطعاً فلا يمكن فيها غير ذلك. ولأجل هذا 
حکم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضی رؤياە» وقال له ابنه: 
يتات قعل ما ومد € [الصافات: .]٠١١‏ 

وإنما النظر فیما اننخرف من العادات على ید غير المعصوم . 


المسألة [الثانية عشرة] : 
[اطراد العادات أمر مقطوع به] 
لما كان التكليف مبنياً على استقرار عوائد المكلفين» وجب أن ينظر في 
أحكام العوائدء لا ی عا اة ی در اتکاف تت ی کات 
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فمن ذلك أن مجاري العادات في الوجود أمر معلوم لا مظنون» 
وأعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات . 

والدليل على ذلك : 

أنه لولا أن اطراد العادات معلوم لما عُرف الدين من أصله» فضلا 
عن تعرف فروعه» لأن الدين لا يُعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل 
إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة"» ولا معنى للمعجزة إلا أنها فِعْلّ 
خارق للعادة» ولا يحصل فعْلٌ خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة. 


المسألة [الثالثة عشرة] : 
[العوائد المستمرة: شرعية وعرفية] 

العوائد المستمرة ضربان: 

١‏ - العوائد الشرعية التي آقرها الدليل الشرعي آو نفاهاء ومعنى 
ذلك: أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباًء أو نهى عنها كراهة أو 
تحريماً» أو أذن فيها فعلا وتركاً. 

۲ - العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي . 

فأما الأول فثابت أبداًء كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا في سلب 
العبد أهلية الشهادة» وفي الأمر بإزالة النجاسات»ء وطهارة التأهب للمناجاةء 


وستر العورات . 


(1) الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب 
أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في المعجزات . 
ومن هذه الأدلة: القرائن والأحوال التي يحصل معها العلم الضروري؛ كما قال 
حسان رضي الله عنه : 
لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
انظر الجواب الصحيح: ٦۷/٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية: .٠١۸‏ 

(۲) يشترك كل من المعجزة والكرامة وخوارق الشياطين في أنها فعْلُ خارق للعادة» لكن المعجزة 
خاصة بالأنبیاء دون غیرهم» ولا يقدر علیها أحد إلا الله سبحانه . انظر النبوات: ۲۰۷ ۲۱۷. 
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فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. فلا يصح أن ينقلب 
الحسن فيها قبيحاً ولا القبيح حسناً؛ حتى يقال مثلاً: إن قبول شهادة العبد 
لا تأباه محاسن العادات الآنء فلنجزه» أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب 
ولا قبیح فلنجزه» أو غير ذلك. 

إذ لو صح مثل هذا لكان نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة. 

وأما الثانى فقد تکون العوائد ثابتة› وقد تتبدل ومع ذلك فھی أسباب 
لأحكام تترتب عليها. 

فالشابتة: كوجود شهوة الطعام والشراب» فلا إشكال في اعتبارها 
والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً . 

والمتبدلة› منها : 


٤ 


أ - ما يختلف في التعبير عن المقاصد» فتنصرف العبارة عن معنى إلى 
عبارة أخرى» إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة 
إلى الأمة الواحدةء كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع . 

ب _ ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوهاء كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول» فالحكم أيضا جار على ذلك 

ج ما پختلف بحسب آمور خارجة عن المكلف» کالبلوغ»› وكذلك 
الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاقء أو عوائد لِذات المرأة أو 
قراباتهاء فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 
فصل : [معنى اختلاف الأحكام باختلاف العوائد]: 

واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف 

العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب» لأن الشرع موضوع 
على انه دائم أبداً. 
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وإنما معنى الاختلاف : أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى 
أصل شرعي يحكم به عليهاء كما في البلوغ مثلاً. 


المسألة [الرابعة عشرة] : 
[العوائد: ثابتة ومتغيرة] 
العوائد أيضاً ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: 
١‏ - العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال. 


كالأكل والشرب» والفرح والحزن» والنوم واليقظة. 

۲ - العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال. 

كهيئات اللباس والمسكن» والبطء والسرعة فى الأمور» والأناة 
والاستعجال» ونحو ذلك. ۰ 

فآما الأول فيْقضى به على أهل الأعصار الخالية» والقرون الماضيةء› 
للقطع بأن مجاري سنة الله في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف 
عموماً كما تقدم . 

وأما الثاني فلا يصح أن يُقضى به على من تقدم البئّة» حتى يقوم 
دليل على الموافقة من خارج . 

وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية» ضعت 
عليها الدنياء وبها قامت مصالحها في الخلق» حسبما بين ذلك الاستقراء. 

وما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية» ‏ 
وهي التي يتعلق بها الظن لا العلم. 

فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لاحتمال 
التبدل والتخلف» بخلاف الأولى . 

وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون» لتكون 
حجة في الآخرين» ويستعملها الأصوليون كثيراً بالبناء عليهاء ورد القضاء 
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بالعامة إليهاء وليس هذا الاستعمال بصحیح بإطلاق» ولا فاسد بإطلاق» بل 
الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم . 

وينشأً بين القسمين قسم ثالث» يشكل الأمر فيه: هل يلحق بالأول 
فيكون حجة؟ أم لا فلا يكون حجة؟ 
المسألة [الخامسة عشرة] : 

[الطاعة أو المعصية تعظم 
بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها] 

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. 

وقد غلم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية 
الخمسة المعتبرة فى كل ملة› وان أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. 

والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها كما في 
الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه» والزنى والسرقة وشرب الخمر وما يرجع 

بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في 
نفسه» ولا بحد معلوم يخصه. فإن كان كذلك فهو راجع إلى افر 


إلا أن المصالح والمفاسد ضربان: 
١‏ - ما به صلاح العالم أو فساده» كإحياء النفس في المصالح» وقتلها 
فى المفاسد. 
۲ - ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد. 
وهذا الثانى ليس فی مرتبة وأاحدة» بل هو على مراتب» وكذلك 
الأول على مراتب أيضاً. 
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فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدذنا الدين أعظم الأشياء» ولذلك يهمل في 
جانبه النفس والمال وغيرهما. 
ثم النفس» ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال. 
فعلی هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد 
أمرأ كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين» والمعصية كبيرة من 
بائر الذنوب . ۰ 
وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية› 
والمعصية صغيرة من الصغائر . 
وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد ولا 
کل رکن مع ما یعد رکناً على وزان اخ اشا 
كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد» بل 
لكل منها مرتبة تليق بها. 
المسألة [السادسة عشرة] : 
[الأصل في العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى المعاني] 
الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى 
المعاني. وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. 


[الأدلة على أن الأصل فى العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعانى] 
أما الأول فيدل عليه : 
١‏ - الاستقراء فإنا وجدنا الطهارة مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت 
النظافة بغيره»› وان التيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم مقام الطهارة 
بالماء المطهر. وھهکذا سائر العبادات» كالصوم والحج وغیرهما. 


۲ - أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد ومالم يحد 
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لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة. 


۳ أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات» لم يهتد إليها العقلاء 
اهتداءهم لوجوه معاني العادات. فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها. 


فصل : [الأدلة على أن الأصل فى العادات الالتفات إلى المعاني] 

وأما أن الأصل فى العادات الالتفات إلى المعانى فلأمور: 

١‏ - الاستقراء» فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العبادء والأحكام 
العادية تدور معه حيثما دار. 

فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة› فإذا کان فيه 
مصلحة جاز» كالدرهم بالدرهم إلى أجل»ء يمتنع في المبايعة ويجوز في 
القرض. ) 

۲ - أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات 
كما تقدم تمثيله» وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبول . 

ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني» لا الوقوف مع 
النصوص بخلاف باب العبادات . 

۳ أن الالتفات إلى المعانى قد كان معلوماً فى الفترات» واعتمد 
عليه العقلاءء حنی جرت بذلك مصالحهم› وأعملوا کلیاتها على الجملة 
فاطردت لهم . 
فصل : [ما يترتب على الأصلين السابقين] 

فإذا تقرر هذا وأن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني» فإذا 
وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص . 

کطلب الصداق في النكاح»› والذبح في المحل المخصرص في 
الحيوان المأكول»ء والفروض المقدرة في المواريث. 

۱۷۹ 


د: ۲۰۵/۲ 
م ۲| 


فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه 
ذلك» لتمييز النكاح عن السفاح» وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب 
القربى من الميت» وأن العِدّد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفاً 


من اختلاط المياه. 
ولكنها أمور جُمْلية» كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع 
العبادات . 


وهذا المقدار لا يقضى بصحة القياس على الأصل فيها؛ بحيث يقال : 
«إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط› 
ومتى عَلم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر» ولا ما أشبه ذلك . 
المسألة [السابعة عشرة] : 

[العادات لا تخلو عن التعبد] 

كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه. 

وكل ما ثبت فيه اعتبار المعانى دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه : 
عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح 

۲ - أن ثم مصالح أخر غير ما يدركه المكلف» لا يقدر على 
استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر. 

وإذ ذاك يكون أَخْدٌ الحكم المعلل بها متعبّداً به . 

ومعنى التعبد به : الوقوف عند ما حد الشارع فيه» من غير زيادة ولا نقصان . 

۳ - أن السائل إذا قال للحاكم: لِمّ لا تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ 
فآجاب بأنى نُهيت عن ذلك» كان مصيباًء كما أنه إذا قال: لأن الغضب 
یشوش عقلي» وهو مظنة عدم التبت في الحكم› کان مضا أنضا. 

۱۸۰ 


والأول جواب التعبد المحض. والثانى جواب الالتفات إلى المعنى. 
وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد. 


فصل : [بیان وجه التلازم بین حق الله تعالی وحق العباد] 


ويتبين بهذا أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى» وهو 
جه الخ فان ق آله عل الخاد أن دوو ول شرا ته فا 


فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق»ء بل جاء 
على تخليب حق العبد في الأحكام الدنيوية . 

کما أن کل حكم شرعي ففیه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلاء بناء 
على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث: 
(حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً ألا يعذبهم). 

وعادتهم في تفسير (حق الله) أنه ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
للمكلف» كان له معنى معقول أو غير معقول. 

(وحق العبد) ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا. 

فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله . 

ومعنى (التعبد) عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص . 

وأصل العبادات راجعة إلى حق الله . 

وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. 
فصل : [أقسام الأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي] 

والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام: 

۱ ۔ ما هو حق لله خالصاًء کالعبادات. 

وأصله التعبد كما تقدم . 
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ا هی ما جل خو ا و اله الاب فى اله 
وحكمه راجع إلى الأول» لأن حق العبد إذا صار مطرحاً شرعاً فهو 
كغير المعتبر؛ كقتل النفس» إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير 
ضرورة شرعية» كالفتن ونحوها. 
شرك ف الان وحى الحداهو المقلت: 
وأصله معقولية المعنى . 
ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري؛ لأن النهي لأجل 
فوت العتق . 
المسألة [الثامنة عشرة] : 
[الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر] 
الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة» وبيان وجه 
الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقاً. 
وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما. 
ألا تزئ إلى قولة تال : وکوا ہا ررقم ائه علا ا و ڪر 
فت آلو إن کشر راء تعبدوك# [النحل: .]۱٠١‏ وقال: الین ڪر 
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لادک [إبراهيم : [Vv‏ 

والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضاة المنعم» وهو راجع إلى 
الانصراف إليه بالكلية. 
الاستطاعة فى كل حال. 
ويستوي فى ذلك ما كان فى العبادات أو العادات : 
أما العبادات فمن حق الله الذي لا يحتمل الشركة» فهى مصروفة إليه . 
وأما العادات فهى أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلى ولذلك لا 

۸۲ 


2 ت رص ر اش Ce‏ ۹ 
الي ج لعبادوے وألطيّبّتِ يِن ارز 4 [الاعراف: ۳۲] الاية. 
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الانتفاع؛ لأن حق الغير محافظ عليه شرعاً أيضاً ولا خيرة فيه للعبد» فهو 
حق لله تعالی صرفاً فی حق الخير» حتى يسقط حقه باختياره فى بعض 
الجزئيات» لا فى الأمر الكلى. 

ونفس المكلف أيضاً داخلة فى هذا الحق؛ إذ ليس له التسليط على 
نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف . 

إذاً العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين : 

١‏ - من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات. 

١‏ - من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق› 
وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. 

وفيها أيضا حق للعبد من وجهين: 

١‏ - جهة الدار الآخرة» وهو كونه مجازى عليه النعيم» موقى بسببه 

۲ جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا» لكن 

8 له ر 2 اور و سے کر روم مع ر رق 

كما قال تعالى: لفل هى لين ءامنا في الحو ألديًا خالصة يوم ألْقيمةٍ4 

[الأعراف : «[YY‏ وبالله التوفيق . 
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القسم الثاني 
يرجح إلى قصد المكلھ 


وفيه إحدى عشرة المسألة: 
المسألة الأولى : الأعمال بالنيات. 
المسألة الثانية : على المكلف موافقة الشارع في قصده. 
المسألة الثالثة : مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل. 
المسألة الرابعة : أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع 


ومخالفته . 
المسألة الخامسة : أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو 
المفسدة عليه. 


المسألة السادسة : ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية 
إلا عند الضرورة. 

المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على 
المسلمين القيام بمصالحه. 

المسألة الثامنة : حكم إسقاط حق الله وحق العبد. 

المسألة التاسعة : حقيقة الحيل . 

المسألة العاشرة : الأدلة على المنع من الحيل في الدين. 


0 بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة.‎ ys: 
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المسألة الأولى : 
[الأعمال بالنيات] ) 

أن الأعمال بالنيات» والمقاصد معتبرة فى التصرفات» من العبادات 
. والعادات . 

والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر. ويكفيك منها أن المقاصد تفرق 
بين ما هو عادة وما هو عبادة» وفي العبادات بين ما هو واجب وغير 
واجب» وفی العادات بین الواجب والمندوب» والمباح الور والمحرم» 
والصحيح والفاسد» وغير ذلك من الأحكام. 

والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد به شىء آخر فلا 
يكون كذلك» بل يقصد به شيء فیکون إيماناًء ويقصد به شيء آخر فیکون 
کفراً کالسجود لله أو للصنم . 

وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا 
عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم والغافل والمجنون. 
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وقد قال تعالى : #وما أمروأ إلا ليعبدوا أله علصِين له لين [البينة: .]١‏ 

وفى الحديث: (إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى) . 
المسألة الثانية : 
[على المكلف موافقة الشارع في قصده] 
قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع . 


(۱) أخرجه البخاري: ٩/۱‏ رقم ۱» ومسلم: ۱١۱١/۳‏ رقم ۱۹۰۷. 
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والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ المكلف خلق 
لعبادة الله » وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة - 
هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاء فى الدنيا والآخرة. 

اشا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع 
لماي الاحات رالات وهر عن فا كل به الد فا مد أن 
يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك» وإلا لم يكن عاملاً على المحافظة» لأن 
الأعمال بالنيات . 

وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح حسب طاقته 
ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على نفسه» ثم على آهله» ثم على کل 
من تعلقت له به مصلحة. ۰ 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (کلکم راع وکلکم مسۇول عن 


رعیته) . 
المسألة الثالثة : 
[مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل] 
كل من ابتخى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة» وكل ما ناقضها فعمله فى المناقضة باطل . 
والدليل عليه : 
١‏ أن الله تعالى يقول: ومن د يشافي الرسو من بعد 
e‏ [النساء: .]١٠١‏ 
أن هذا القاصد مستهزۍ بآیات الله» لأن من آياته أحکامه التي 
وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها ول دوا ٤ات‏ آنه هروا 
[البقرة: »]۲۳١‏ والمراد أن لا يقصد ما لأجله. ولذلك ق 
لبقرة بها غير ما شر 


(۱) آخرجه البخاري: ۳۸۰/۲ رقم »۸٩۹۳‏ ومسلم: ۱٤٥۹/۳‏ رقم ۱۸۲۹. 
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للمنافقين حيث قصدوا بإظهار ما قصده الشارع : ابال و٤‏ ایرو 
ورسو لو كر هزون [التوبة: 

وللمسألة أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمالء 
لا للإقرار للواحد الح بالوحدانية» والصلاة ليُنظر إليه بعين الصلاح» 
والذبح لغير الله» والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء والجهاد 
للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنياء والسلّف ليجر به نفعاًء والوصية 
بقصد المضارة للورثة» ونكاح المرأة ليحلها لمطلقهاء وما أشبه ذلك. 
المسألة الرابعة: 

[آقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته] 

فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقاً أو مخالفاً. 

وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته 
فالجميع أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون موافقاً وقصده الموافقة» كالصلاة والصيام» وكذلك 
ترك الزنى والخمر وسائر المنكرات» يقصد بذلك الامتثال» فلا إشكال في 
صحة هذا العمل . 

والثاني: أن يكون مخالفاً وقصده المخالفة» كترك الواجبات وفعل 
المحرمات قاصداً لذلك» فهذا أيضاً ظاهر الحكم. 

والشالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقاً وقصده المخالفة وهو 
ضربان: 

- أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقاً. 

۲ - أن يعلم بذلك. 

فالأول كواطئ زوجته ظاناً نها أجنبية وشارب الجاذب ظانا آنه خمر: 
فالحاصل أن العمل هنا آخذ بطرف من القسمين الأولين» فإنه وإن كان 
مخالفاً في القصد قد وافق في نفس العمل . 
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فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به 
مصلحة» وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكاً حرمة الأمر والنهي» فهو 
عاص في مجرد القصد» غير عاص بمجرد العمل . 
كالغاصب لما يظن أنه متاع المغخصوب منهء فإذا هو متاع الغاصب نفسه. 

والثانى أن يكون الفعل أو الترك موافقاً إلا أنه عالم بالموافقة» ومع 
ذلك فقصده المخالفة . 

وفاله أن يضلى :زياء لال دنا أو تحظيما عد الاس :أو اليدرا عن 
نفسه القتل» وما أشبه ذلك. فهذا القسم أشد من الذي قبله. 

وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جُعلت 
مقاصد وسائل لأمور أخر» لم يقصد الشارع جَعْلّها لهاء فيدخل تحته النفاق 
والرياء والحيل على أحكام الله تعالى. وذلك كله باطل لأن القصد مخالف 
لقصد الشارع عيناً فلا يصح جملة. 

وقد قال الله تعالى : لإ أَلَْيْوِينَ في لرل ألْذَسَمَل من ألَار [الساء: .]٠٤١‏ 
والرابع : أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً والقصد موافقاً فهو أيضاً 
ضربان : 

١‏ - أن يكون مع العلم بالمخالفة. 

۲ أن يكون مع الجهل بذلك. 

فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع؛ كإنشاء العبادات 
المستأنفة والزيادات على ما شرع» ولكن الغالب أن لا يتجراً عليه إلا بنوع 
تأويل. ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة. 

وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة : 

أ - [فقد] صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا 

۱۹۰ 


ب - ومال فريق إلى الفساد بإطلاق» وأبطلوا كل عبادة أو معاملة 
خالفت الشارع» ميلا إلى جانب العمل المخالف. 

ج - وتوسط فريق فأعمل الطرفين على الجملة» لكن على أن يعمل 

والذي يدل على إعمال الجانبين أن عمدة مذهب مالك بل عمدة 
بی في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات» وكذلك 
في كثير من العادات» كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها. 
المسألة الخامسة: 

[آقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو المفسدة عليه] 

جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذوناً فيه؛ على ضربين: 

)١(‏ أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير. 

والثاني : أن يلزم عنه ذلك. وهذا الثاني ضربان: 

(۲) أحدهما: أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار» كالمرخص 

فى سلعته قصداً لطلب معاشه» وصحبه قصدٌ الإضرار بالغير. 
والثاني: أن لا يقصد إضراراً بأحد» وهو قسمان: 

(۳) أحدهما: أن يكون الإضرار عاماً كتلقي السلع»ء وبيع الحاضر 
للبادي» والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع 
أو غيره. 

والثاني : أن یکون خاصاً وهو نوعان: 
() أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر» فهو 
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محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره» او ال 
شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عالماً أنه 
و ا و ا 

والثاني : أن لا يلحقه بذلك ضرر» وهو على ثلاثة أنواع: 

)٥(‏ أحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياًء أعني القطع العادي»› 
كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام حيث يقع الداخل فيه بلا بد وشبه 
ذلك. 

)١(‏ والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر البئر بموضع لا 
يؤدي غالباً إلى وقوع أحد فيه» وأكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحداً 
وما أشبه ذلك. 

والثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادرآ» وهو على 
وجهین : 

(۷) أحدهما: أن يكون غالباً كبيع السلاح من أهل الحرب» والعنب 
من الخمّار» وما يغش به ممن شأنه الغش. ونحو ذلك. 

(۸) والثاني : أن يكون كثيراً لا غالباًء كمسائل بيوع الآجال. 


فهذه ثمانية أقسام : 

فأما الأول فباق على أصله من الإذن» ولا إشكال فيه» ولا حاجة إلى 
الاستدلال عليه» لثبوت الدليل على الإذن ابتداء. 

وأما الثاني فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو 
إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

وع ذلك فیحتمل في الاجتهاد تفصیلا: 

وهو آنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في 
استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة» حصل له ما أراد أو لا. 
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فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه» لأنه لم يقصد ذلك الوجه 
إلا لأجل الإضرارء فلينقل عنه ولا ضرر عليه. 
الجالب أو الدافع مقدّم. وهو ممنوع من قصد الإضرار. 

وأما الثالث فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو 


فإن لزم فدّم حقه على الإطلاق» على تنازع يضعف مدركه من مسألة 
الرس الى فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم» وعُلم أن 
الترس إذا لم يقتل استؤصل أهل الإسلام. 

وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى؛ 
فيمنع الجالب أو الدافع مما مَيّ به؛ لأن المصالح العامة مقدمة على 

وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: 

نظر من جهة إثبات الحظوظ . 

ونظر من جهة إسقاطها. 

فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره 
بذلك»› لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود. 

ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المخرمات الأكل. 

ومن ذلك: الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك»› 
وإعطاء المال للمحاربين» وللكفار فى فداء الأسارى» بل العقوبات كلها: 
جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ يلزم عنها إضرار الغيرء إلا أن ذلك كله 
إلخاء لجانب المفسدة؛ لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام» 
ولأن جانب الجالب والدافع أولى. وقد تقدم الكلام على هذا قبل . 

-۳ 


وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان: 

١‏ - إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء» وهو محمود 
جداً» وقد فُعل ذلك فى زمان رسول الله ية وذلك أن مسقط الحظ هنا 
قداارایغیره عل سه وکانه اخ آو انه أو قريبه» وآنه قائم في خلق الله 
بالإصلاح والنظر والتسديد» فهو على ذلك واحد منهمء كما أن الأب 
الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. 

فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم» فقال عليه الصلاة 
والسلام : (فهم مني ونا ھی 

۲ - الإيثار على النفس» وهو أعرق فى إسقاط الحظوظ وذلك أن 
يترك حظه لا غیره» اعتماداً على صحة اليقين› وإصابة لعين التوكل› 
وقد كان عليه الصلاة والسلام (أجود الناس بالخيرء وأجود ما كان فى شهر 
رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)» وهكذا 
كان الصحابة . 

وقد علمتَ ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وطيمون ألطعام عل حي 
وسكا ويا وَأ [الإنسان: ۸]. 


وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة» فتحمَل 
المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي . 

فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظً» ولا هو محمود 
شرعاً. 

وأما القسم الخامس وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر» ولکن 
أداؤه إلى المفسدة قطعى عادة» فله نظران: 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۲۸/۰ رقم ۰۲٤۸۳‏ ومسلم: ۱۹٤٤/٤‏ ۔ ۱۹٤١‏ رقم .۲٣۰۰‏ 
(۲) اخرجه البخاري: ۱۱١/٤‏ رقم ۱۹۰۲. 


۹٤ 


۱ - من حیث کونه قاصداً لما یجوز أن یقصد شرعاًء من غير قصد د: ۲٣۷/۲‏ 


إضرار بأحد. فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه. 

۲ - من حيث كونه عالماً بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود مع 
عدم استضراره بتركه» فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم 
بالمضرَة لا بذ فيه من أحد أمرين : 

إما تقصیر فی في النظر الماموز به» وذلك e‏ 

وإما قصد إلى نفس الإضرار» وهو ممنوع أيضاً. 

فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعلء لكن إذا فعله فيعد متعدياً 
بفعله» ويضصمن ضمان المتعدي على الجملة» وينظر في الضمان بحسب 
النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة. 

هذا من جهة إثبات الحظوظ» ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا 
يدخلون تحت عمل هذا شأنه البتة. 


وآما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله 
من الإذن؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها؛ إذ 
ل توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة. 


والدليل على ذلك: أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء 


بالشهادة في الدماء والأموال والفروج» مع إمكان الكذب والوهم والغلط». 


لكن ذلك نادر فلم يعتبر» واعتبر المصلحة الغالبة. 
وأما السابع وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف. 
أما أن الأصل: الإباحة والإذن فظاهر. 
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[الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت غالبة] 
ولكن اعتبار الظن هو ا لأمور : 
- أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم» فالظاهر جريانه هنا. 
۲ أن المنصوص عليه من سد الذراة ئع داخل في هذا القسم ؛ كقوله تعالى: 
ولا سنا اریت يعون مِن دون الله فيسبوا لله e‏ عڏ بير علي [الأنعام : 1۸ 
وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراًء لا غالباً ولا 
نادرا فهو موضصع نظر والتباس . 

والأصل فيه: الحمل على الأصل من صحة الإذنء ولأن العلم والظن 
بوقوع المفسدة منتفيان» إذ ليس هنا إلا احتمال مجردٌ بين الوقوع وعدمه» 
ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر. 
[الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت كثيرة غير غالبة] 

لکن له مجال هناء وهو كثرة الوقوع في الوجود» أو هو مظنة ذلك : 

- فكما اعتبرت المظنة - وإن صح التخلّف كذلك د تعتبر الكثرة 
لأنها القصد. 

۲ - وأيضاً فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرأً» كحد الخمرء 
فإنه مشروع للزجر»› والازدجار به کثیر لا غالب» فاعتبرنا الكثرة في الحكم 
بما هو على خلاف الأصل . 

۳ ۔ وأیضاً فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة» 
فكما اعثبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك. 


٤‏ - وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير» فقد نهى 
عليه السلام عن شرب النبيذ بعد ثلاث" وحرم عليه الصلاة والسلام 


(۱) . آخرجه مسلم: ۱٥۸۹/۳‏ رقم ۲۰۰۲. 
1۹١‏ 


الخلوة بالمرأة الأجنبية“. إلى غير ذلك مما هو ذريعة» وفي القصد إلى 
الإضرار والمفسدة فيه كثرة» وليس بغالب ولا أكثري. 
والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز مما عسى أن 
يكون طريقاً إلى مفسدة. 
فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل»ء فليس العمل عليه ببدع 
في الشريعة» بل هو أصل من أصولهاء راجع إلى ما هو مكمل إما 
لضروري أو حاجي أو تحسيني . 
المسألة السادسة: 
[ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة] 
كل من كلف بمصالح نفسه» فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار . 
والدليل على ذلك: أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضاً لما كانت متَعَينة 
على هذا المكلف» ولا كان مطلوباً بها البتة. 
وقد فرضناه مكلفاً بها على التعيين» هذا خلف لا يصح. 
الله إلا أن تلحقه ضرورة؛ فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك 
المصالح أو ببعضها مع اضطراره إليهاء فيجب على الغير القيام بها. 
ولذلك رات الزكاة» والصدقة» والإقراض» والتعاون» وغسل 
الموتى ودفنهم › والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم . ۰ 
فعلى هذا يقال: كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام 
بمصالحه» بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر: 
فالعبد لما استخرقت منافعه مصالح سيّده کان سیده مطلوباً بالقیام بمصالحه . 


والزوجة كذلك صيرها الشارع للزوج كالأسير تحت يده؛ فهو قد ملك 


.۱۳٤١ ورد ذلك في البخاري: ۳۳۰/۹ ۔ ۳۳۱ رقم ۳ ومسلم: ۹۷۸/۲ رقم‎ )١( 


14۹۷ 


منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع› والظاهرة من جهة القيام على ولده وبیته» 


فکان مکلفاً بالقيام عليهاء فقال الله تعالی : لجال قوموت عل السا [الساء: 
٤‏ الاآية. 
المسألة السابعة: 


[من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه] 
كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام 
بمصالح نفسه أو لا أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها -. 
فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقّة فليس على الخير القيام بمصالحه. 
وإن لم يقدر على ذلك البتةء أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في 
إسقاط التكليف فعلى من تعلّقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه» على 
وجه لا يخل بأصل مصالحهم» ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك 


وإذا وجب عليهم تعيّن على هذا المكلف التجرّد إلى القيام بالمصلحة 
العامة . ۰ 


إذا تقزر eS‏ 
ا ي اشا ضرر. 

وقد تعيّن ذلك في زمان السلف الصالح؛ إذ جعل الشرع في الأموال 
ما يكون مرصداً لمصالح المسلمين» وهو (مال بيت المال). 
المسألة [الثامنة] : 

[حكم إسقاط حق الث وحق العبد] 
كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال. 
۱۹۸ 


وأمّا ما كان من حق العبد فى نفسه فله فيه الخيرة. 

أمّا حقوق الله تعالى» فالدلائل على أنها غير ساقطة كثيرة. 

وأعلاها: الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرهاء كالطهارة على 
أنواعها» والصلاة والأكل والشرب واللباس» وغير ذلك من العبادات 
والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العبادء وكذلك 
- الجنايات كلها على هذا الوزان؛ جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة. 

فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أي طهارة كانت» أو صلاة 
من الصلوات المفروضة» وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلاً من 
غير ذكاة لم يصح شيء منه. 

وهو ظاهر جداً في مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائراً بين 
حق الله وحق العبد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أذى إلى إسقاط حق الله. 

فمن هنا ثبت للعبد حق»› ولله حق: 

فأمَا ما هو لله صرفاً فلا مقال فيه للعبد. 

وأمَا ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جُعَلَ الله له ذلك لا 
من جهة آنه مستقل بالاختيار. 

وقد ظهر بما تقدم آنفاً تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة» ويكفيك 
من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات» وفي أنواع 
البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق» فله إسقاطها وله الاعتياض منها. 

وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد. 

وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب» 
والحمد ا 


(۱)( انظر : ص۱۸۲. 


۱۹۹ 


: ۳۷۸/۲ 
م ۱/۳ 


المسألة [التاسعة] : 
[حقيقة الحيل] 

التحيَلٌ بوجو سائغ - مشروع في الظاهر - أو غيرٍ سائغ على إسقاط 
حكم أو قلبه إلى حكم آخر» هل يصح شرعاً القصد إليه والعمل على 
وفقه م لا؟ وهو محل يجب الاعتناء به. 

وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال. 

وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياءء إما مطلقاً من غير قيدء 
كما أوجب الصلاة والصيام» وكإيجاب الزكاة» وكتحريم المطلقة» فإذا تسبب 
المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه»ء أو في إباحة ذلك المحرم عليه» 
بوجه من وجوه التسبّب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو 
المحرَمٌ حلالاً في الظاهر أيضاًء فهذا التسبّب يسمى حيلة وتحيلاّء كما لو 
أظلّه شهر رمضان فسافر ليأكل» أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو 
أتلفه كي لا يجب عليه الحج» وكالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين. 

وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام 
أخر» بفعل صحيح الظاهر» لغو في الباطن»ء كانت الأحكام من خطاب 
التكليف أو من خطاب الوضع . 
المسألة [العاشرة] : 

[الأدلة على المنع من الحيل في الدين] 

الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة. 

والذل فسا ل تمش من لكات اة ك في 
خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. . 

فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى : #وَمنَ الاس من يمول 
ءامنا لَه وَبايَوم لأر € [البقرة: ۸] إلى آخر الآيات» فذمَّهم وتوعدهم وشلع 
عليهم. وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازاً لدمائهم وأموالهمء 

Yo 


لا لما فُصِدَ له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق 

وقال تعالى: قد عَلَمٌ اَذ عدوا منم فى ألكَبْتٍ [البقرة: ]٠١‏ الآية 
وأشباههاء لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره. 

ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يجح بین متفرفق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)» فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط 
الواجب أو تقليله› وقال: (لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود والنصارى يستحلون 
محارم الله بأدنى الحيل). 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيّل في قلب 
الأحكام ظاهراً غير جائز» وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. 


المسألة [الحادية عشرة] : 
[بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة] 

لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العبادء كانت الأعمال معتبرة 
بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبيّن» فالذي عمل من ذلك على غير 

وعلى هذا نقول في الزكاة مثلاً: إن المقصود بمشروعيَتها رفع رذيلة 
الشح ومصلحة إرفاق المساكين› وإحياء النفوس المعرّضة للتلف» فمن 
وهب في آخر الحول ماله هروباً من وجوب الزكاة عليه» ثم إذا كان في 
حول آخر أو قبل ذلك استوهبه. 

فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له» ورفع لمصلحة إرفاق 
(۱) أخرجه البخاري: ۳۱٤/۳‏ رقم .٠٤٠١‏ 


(۲) أخرجه ابن بطة في كتابه إبطال الحيل: ص١١٠١‏ رقم ٠١‏ وجرد إسناده ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى : Y/Y‏ ا وانظر : إرواء الغليل : Vo /o‏ رقم 00 


۲۰١ 


المساكين» فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع 
إليهاء لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له»› وتوسيع عليه غنياً کان أو 
فقیراًء وجلب لمودته ومؤالفته» وهذه الهبة على الضد من ذلك» ولو كانت 
على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق 
والتؤسعة ورفعاً لرذيلة الشح فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة. 

فتأمَّل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصداً شرعياًء 
والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي! 

وكذلك نقول: إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في 
الجملة» وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص . 

ما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته. 

وما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف 
الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته» فإذا صار المكلف في كل مسألة . 
عنّت له يتبع رخص المذاهب» وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة 
التقوى» وتمادى في متابعة الهوى» ونقض ما أبرمه الشارع» وأخر ما 
قذمه» وأمثال ذلك كثيرة. 


فصل : [ضابط الحيل المحرمة] 


فإذا ثېت هذا» فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها: ما هدم 
أصلة شرعياً وناقض مصلحة شرعية. 


فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياًء ولا تناقض مصلحة شهد 
الشرع باعتبارهاء فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. 
[أقسام الحيل] 
ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام: 
أحدها: لا خلاف في بطلانه» كحيل المنافقين والمرائين . 
۰۲ 


والثاني: لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليهاء فإن 
NA Ta EL UL NC CT‏ 
ولا في الآخرة» بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه» لكونه مفسدة أخرويّة 
بإطلاق؛ إذ أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان 
باطلاً. 

ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء» ؤهكذا سائر ما يجري 


مجراه» وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع . 


وأمّا الثالث: فهو محل الإشكال والغموض» وفيه اضطربت أنظار 
النظار» من جهة أنه لم يتبيّن فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو 
الثاني» فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعاً فيه . 

ولا يصح أن يقال: «إن من أجاز التحيّل في بعض المسائل مقر بأنه 
خالف في ذلك قصد الشارع»» بل إنما أجازه بناء على تحرّي قصده» وأن 
مسألته لاحقة بقسم التحيّل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة 
yT‏ المسلمين فضلاً عن أئمّة 
الهدى وعلماء الدين نفعنا الله بهم . 

كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع . 


ولا بذ من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتهاء وبال 


التو فى 
فمن ذلك نكاح المحلل؛ فإنه تحيَلُ إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها 
سے 4 ر 
الأول» ب بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: إن طلقها فد تمل لمٍ 


ك 


م ا بد ی کیک و E‏ [البقرة: »]۲۳١‏ فقد نكحت المرأة هذا المُخّللء 
فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقاً. 
وقوله عليه الصلاة والسّلام : (لا حختی تذوقي عسیلته ويذوق 
۳ 


عسيلتك)“ ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة» وقد حصل 
في المحلل» ولو كان قصد التحليل معتبراً في فساد هذا النكاح لبيّنه عليه 
الصلاة والسلام» ولأن كونه حيلة لا يمنعه» وإلا لزم ذلك في كل حيلة› 
كالنطق بكلمة الكفر للإكراه» وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق . 

وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة» فمصلحة هذا النكاح ظاهر؛ لأنه 
قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين؛ إذ كان تسبّباً في التآلف بينهما على 
وجه م 

هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. 

وأمَا تقرير الدليل على المنع فظاهر» فلا نطول بذكره" . 

وإنما صد هنا هذا التقرير للغريب"» لقلة الاطلاع عليه من كتب 
أهله؛ إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود فى بلاد المغرب» وكذلك كتب 
الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب. 

ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ريبما يكسب الطالب نفوراً 
وإنكاراً لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على مأخذه» فيورث ذلك 
حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في 
الدين› واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه . 


(۱) آخرجه البخاري: ۲٤۹/٥‏ رقم ›»۲٦۳۹‏ ومسلم: ۱۰٥٥/۲‏ ۔ ۱۰٥١١‏ رقم .۱٤۳۳‏ 
(۲) انظر بعضه في ص‌۲۰۷. 
(۳) في الأصل: (الغريب) والمثبت أعلاه نقلاً عن الشيخ عبد الله دراز. 


۰€ 


خاتمة كتاب المقاصد 


| طرق معرفة مقاصد الشريعة 


لا بذ من خاتمة تكرّ على كتاب المقاصد بالبيان وتعرف بتمام 
المقصود فيه بحول الله . 

فبماذا يعرف ما هو مقصود له [أي الشارع] مما ليس بمقصود له؟ 

فنقول - وبالله التوفيق - إنه يعرف من جهات : 

إحداها: مجرد الأمر والنهی الابتدائی التصریحی . وإنما فَیّْد بالاہتدائی 
تحرَزاً من الأمر أو النهي الذي فُصد به غيره؛ كقوله تعالى: اشوا إل ذو 
اه ودروا اليم [الجمعة: ۹]» فإن النهي عن البيع لیس ا مبتداً بل هو 
تأكيد للأمر بالسعى» فهو من النهى المقصود بالقصد الثانى» وإنما فَيّد 
بالتصريحي تحرَزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرّح به» كالنهي 
عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر» وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور 
إلا به» المذكور في مسألة (ما لا يتم الواجب إلا به)» فدلالة الأمر والنهي 
في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه» فليس داخلاً فيما نحن فيه» ولذلك 
يد الأمر والنهي بالتصريحي . 

والثانية : اعتبار علل الأمر والنهى» ولماذا أَمَرَ بهذا الفعل؟ ولماذا ّى 
عن هذا الآخر؟ 

والعلة إما أن تكون معلومة أو لا. 

إن كانت عة تيمك فت وجات رحد قفي امن وال 
من القصد أو عدمه» كالنكاح لمصلحة التناسل . 

وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه» فإذا تعيّنت علم 
أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل . 


۲۹٦ 


وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه 

والجهة الثالثة : أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد 
أصلية ومقاصد تابعة. 

مثال ذلك: النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه 
طلب السكن» والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخرويَّة» من 
الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساءء 
والتجمّل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلی أولاده منها أو من غيرها أو 
إخوانه» والتحمظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين»› 
والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبده وما أشبه ذلك. 

فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح» فمنه منصوص عليه أو 
مشار إليه»› ومنه ما غلم بدلیل آخر» وذلك أن ما نص عليه من هذه 
المقاصد التوابع هو مبب للمقصد الأصلي» ومقوٌ لحكمته» ومستدع لطلبه 
وإدامته» ومستجلبُ لتوالی التراحم والتراصل والتعاطف» الذي یحصل يه 
مقصد الشارع الأصلي من التناسل . 

فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصودٌ للشارع 
طالب» طلباً لشرف النسب» ومواصلة أرفع البيوتات» وما أشبه ذلك» فلا شك 
أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ» وأنٌ قَضد التسبّب له حسن . 

وعند ذلك يتبيّن : أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع 
بإطلاق» حيث كان مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة» كما إذا 
نكحها ليْجلّها لمن طلّقها ثلاثاًء فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة 
التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط» إذ كان 
المقصود منه المقاطعة بالطلاق» وكذلك نكاح المتعة» وكل نكاح على هذا 
اة 
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فصل : [أقسام المقاصد التابعة بالنظر إلى تأكيدها للمقاصد الأصلية أو 
مناقضتها لها] 
- هذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات 

ا 

أمَا فى العادات» فهو ظاهر» وقد مر منه أمثلة. 

وأمَّا في العبادات» فالصلاة مثلاً أصل مشروعيتها الخضوع لله 
سبحانه» بإخلاص التوجه إليه» والانتصاب على قدم الذلّة والصغار بين 
إليها من أنكاد الدنياء وطلب الرزق بهاء وإنجاح الحاجات؛ كصلاة 
الاستخارة» وطلب الفوز بالجنّة والنجاة من النار» وهي الفائدة العامة 
الخالصة. 

وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية» وهى العامة» وفوائد 
دنيوية» كلها تابعة للفائدة الأصلية» وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم. 

فالحاصل أن المقاصد التابعة على ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصليةء وربطهاء والوثوق بهاء 
وحصول الرغبة فيهاء فلا شك أنه مقصود للشارع» فالقصد إلى التسبب إليه 

۲ - ما يقتضي زوالها عيناً» فلا إشكال أيضاً في أن القصد إليها 
مخالف لمقصد الشارع عيناء فلا يصح التسبب بإطلاق . 

٣‏ ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطاً» ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد 
الأصلية عيناً» فيصح في العادات دون العبادات . 

أما عدم صحته في العبادات فظاهر» وأما صحته في العادات فلجواز 
حصول الربط والوثوق بعد التسبب» ویحتمل الخلاف . 

Y۸ 


والجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع: السكوت عن شرع 
التسبب› أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقنتضي له. 


وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 

١‏ أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقدر 
لأجله» كالنوازل التى حدثت بعد رسول الله بء كجمع المصحف وتدوين 
العلم. 

فهذا القسم: اة روه على أف الررة رعا ا کال 

۲ - أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم» فلم يُقَرّر فيه حكم 
عند نزول النازلة زائد على ما كان فى ذلك الزمان. 

فهذا الضرب: السكوتٌ فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد 
فيه ولا ينقص . 

وعلى هذا النحو جری بعضهم في تحریم نکاح المحللء وأنها بدعة 
نكرة» من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي 
للتخفيف والترخيص للزوجين» بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أوّل مرة» 
وأنه لما لم یشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على 
أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. 

وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع»› وما 
ليس منه» ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على 
قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل» فإذا زاد الزائد ظهر 
أنه مخالف لقصد الشارع فبطل . 


القسم الرابحع 
كتاب الأدلة الشرعية 


وفیه طرفان : 
الطرف الأول: الأدلة على الجملة. 
الطرف الثاني : الأدلة على التفصيل . 


(لطرف (لأرل 
الأدلة عل الجملة 


وفیه جانبان : 
الجانب الأول: كليات الأدلة. 


الجانب الثانى: عوارض الأدلة . 
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الجانب الأرل 
كليات الأدلة 


وفيه ثلاث عشرة مسألة : 


المسألة الأو لى 


المسألة الغانية : 
المسألة الغالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 


المسألة العاشرة : 
المسألة الحادية عشرة : 
المسألة الثانية عشرة : 
المسألة الثالثة عشرة : 


: لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معاً 
في كل مسألة. 

أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية. 
الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول. 
الأدلة الشرعية: نقلية وعقلية. 

طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي . 

الأحكام الشرعية: تعبدية ومعقولة. 
الأصول الكلية جميعها مكية . 

الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون كلية. 
الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على 
الإيمان بخلاف البراهين العقلية. 

شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي . 
عمل السلف بالدليل الشرعي وتر كهم العمل به . 
وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية. 
الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات 
والحكم النسبي الإضافي . ١‏ 


المسألة الأولى : 

[لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معاً في كل مسالة] 

لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وكانت هذه الوجوه مبثوثة فى أبواب 
الشريعة وأدلتهاء غير مختصة بمحل دون محل» ولا بباب دون ا ولا 
بقاعدة دون قاعدة» كان النظر الشرعي فيها أيضاً عاماً لا يختص بجزئية 
دون أخرى؛ لآنها كليات تقضي على کل جزئي تحتها. 

وإذا كان كذلك فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند 
إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» إذ محال أن 
تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها. 

فمن أخذ بنص مثلاً في جزئي معرضاً عن كليه فقد أخطاً. وكذلك 
من أخذ بالكلي معرضاً عن جزئيه . 

وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن 
الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئي كذلك أيضاء فلا بد من 
اعتبارهما معاً في كل مسألة. 
المسألة الثانية : 

[أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية] 

كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظناً. 

١‏ - فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة من 
اللحدث» والصلاة. 
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وإن كان ظنياً؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا: 

وإن لم يرجع وجب التثبت فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبولهء 
ولکنه قسمان : 

۳ - قسم يضاده أصلاً. 

. وقسم 5 يضاده ولا يوافقه‎ ٤ 

فأما الأول: فلا يفتقر إلى بيان. 

وأما الثاني : وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء 
وعليه عامة أخبار الآحاد» فإنها بيان للكتاب . 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل 
تحت أصل قطعي في هذا المعنى» فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في 
الشريعة كلها: 

کقوله تعالی : ولا كشن ضرارا تعدوأ [البقرة: ۲۳۱]ء ولا نارون 
ليوا لمن 1الطلاق: »]١‏ ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال 
والأعراض»› وعن الخصب والظلم . 

وأما الثالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل 
قطعي فمردود بلا إشكال. 

ومن الدليل على ذلك أمران: 
ليس منها. . 


(۱) اخرجه ابن ماجه: ۷۸٤/۲‏ رقم ۲۳١١ ۲۳٤١‏ وصححه الألباني. انظر: السلسلة 
الصحيحة رقم 0۰« والإرواء: A/Y‏ ٤ا‏ 
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- أنه ليس له ما يشهد بصحته» وما هو كذلك ساقط الاعتبار. 

وللمسألة أصل في السلف الصالح؛ فقد ردت عائشة رضي الله 
تعالى عنها حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»" بهذا الأصل 
نفسه» لقوله تعالی: ٭ الا لړ وز ود لی €3 وأن س لسن إلا ما س4 
[النجم : E4 _ A‏ 

قال ابن العربى: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 

فقال آبو حنيفة : لا يجوز العمل به» وقال الشافعى : يجوز» وتردد 
مالك فى المسألة. 

قال «ومشهور قولة الذي غلبة المحرل: أن الحديث إن عضدته 
قاعدة أخری قال به» وإن کان وحده ترکه». 

- وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المصراة”“ وهو قول مالك؛ لما 

رآه مخالفاً للأصول؛ فإنه قد خالف أصل (الخراج بالضمان). 

وقد قال مالك فيه: إنه ليس بالموطاً ولا الثابت» وقال به فى القول 
الآخر؛ شهادة بأن له أصلا متفقاً عليه يصح رده إليه. 


أصلا قطعياً فهو في محل النظر» وبابه باب المناسب الغريب. 


(۱) اخرجه البخاري: ۱٥۲/۳‏ رقم ۱۲۹۰ء ومسلم: 1۳۸/۲ رقم .٩۲۷‏ 

(۲) حديث المصراة هو ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يلة: «لا تصروا الإبل 
والغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء 
ردها وصاعاً من تمرا. أخرجه البخاري : "1/٤‏ رقم (T10‏ ومسلم : 1100/۳ 
رقم 00 

(۳) هذه قاعدة فقهية» وهي نص حديث؛ نبوي. أخرجه أبو داود: ۷۷۷/۳ - ۷۷۹ رقم 
٥۱١ ۸‏ والترمذي : o۸1 /Y‏ - ۵۸۲ رقم ٥‏ وابن ماجه: ۷٥٤/۲‏ 
رقم .۲۲٤۳ »۲۲٤۲‏ 


1۱4 


ل 10/۳ 
م 1.0/۴ 


فقد يقال: لا يقبل؛ إذ كان عدم الموافقة مخالفة» وكل ما خالف 
أصلا قطعيا مردود» فهذا مردود. 

ولقائل أن يوجُه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في 
تفاصيل الشريعة. ۰ 

وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث . 


المسألة الثالغة : 
[الأدلة الشرعية لا تنافي قضابا العقول] 

الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول. 

والدليل على ذلك من وجوه: 

١‏ أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام» 
حتى إذا ققد ارتفع التكليف رأسأًء وَعَدّ فاقده كالبهيمة المهملة. 

۲ - أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول» بحيث 
ُصَدّقها العقول الراجحة» وتنقاد لها طائعة أو كارهة» ولا كلام في عناد 
معاند» ولا فی تجاهل متعام . 
المسألة [الرابعة] : 

[الأدلة الشرعية: نقلية وعقية] 

الأدلة الشرعية ضربان: 

أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض. 

والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض. 

فأما الضرب الأول: فالكتاب والسنة. 


(۱) أخرج نحوه أبو داود: ۱۹١ - ۱۸۹/٤‏ رقم .٤٥٦٤‏ وانظر: إرواء الخليل رقم ٠١١١‏ 
VY -‏ 
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وما الثاني : فالقياس والاستدلال. 

ويلحق بكل واحد منهما وجوه» إما باتفاق وإما باختلاف . 

فيُلحق بالضرب الأول: الإجماعٌ على أي وجه قيل به» ومذهبُ 
الصحابي» وشرعٌ من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد 
بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. 

ويلحق بالضرب الثاني : الاستحسانٌ والمصالح المرسلة. 
فصل: [الأدلة الشرعية راجعة إلى النقل] 

ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ 
لأا لم ثبت الضرب الثاني بالعقل»ء وإنما أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت أدلة 
صحة الاعتماد عليه» وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة. 
فصل : [الأدلة النقلية راجعة إلى الكتاب] 

ثم نقول: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب» وذلك من 
وجهین : 

أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب؛ لأن 
الدليل على صدق الرسول ية المعجزة"» وقد حصر معجزته في القرآن"" . 

والوجه الثاني : أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. 


المسألة [الخامسة] : 
[طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي] 
(۱) انظر ما سبق تعليقاً في ص۹أ۱۷. 
(۲) الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد يي كثيرة متنوعة. ويسميها النظار معجزات»› 
وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك. 
وأجل هذه الآيات وأعظمها القرآن الكريم . انظر الجواب الصحيح: ٦۷/٤‏ وما بعدها. 
۲۲١‏ 


إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. 

والأخرى: ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. 

فالأولى : نظرية» وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية» سواء علينا 
أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر؛ ولا أعنى بالنظرية مقابل الضرورية. 

والثانية : نقلية. 

فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلاء قيل له: أهذا خمر آم لا؟ 
المناط . 

فإذا وَجَد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال: نعم هذا خمر. 
المسألة [السادسة]: 

[الأحكام الشرعية: تعبدية ومعقولة] 

کل دلیل“ شرعي ثبت في الکتاب مطلقاً غير مقيد» ولم يجعل له 
قانون ولا ضابط مخصوص» فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر 
المكلف . ۰ 

وکل دلیل ثبت فيها مقيداً غير مطلق» وجُعل له قانون وضابط»› فهو 
راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظرهء 
وأكثر ما يوجد فى الأمور العبادية. 


وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية» لأنها في الغالب تقييدات 
لبعض ما تقدم إطلاقه . 


المسألة [السابعة] : 
[الأصول الكلية جميعها مكية] 

إذا ريت في المدنيات أصلا كلياً فتأمله تجده جزئياً بالنسبة إلى ما هو 
أعم منه» أو تکمیک لأصل کلي . 

وبيان ذلك: أن الأصول الكلية التى جاءت الشريعة بحفظها خمسة 
E ETT‏ 

أما الدين: فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشا عنهماء وهو 
أول ما نزل بمكة. 

وأما النفس: فظاهر إنزال حفظها بمكةء كقوله: ول تَقَللّا أل 
ى حرم اه إلا يلي [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما العقل: فقد ورد في المكيات مجملاء إذ هو داخل في حرمة 
حفظ النفس» كسائر الأعضاء. 

وأما النسل: فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى . 

وأما المال : فورد فيه تحريم الظلم» وأکل مال البتيم» والإسراف. 

وأما العرض الملحق بها: فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس . 
المسألة [الثامنة] : 

[الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون كلية] 

: کقوله تعالی‎ N 
فإن كان كلياً فهو‎ .]٠١ [الأحزاب:‎ A حالص اک من دون‎ 
المطلوب. وإن كان جزئاً فبحسب النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل؛‎ 
: بأدلة‎ 

منها: عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: «يتائًها لاش إ 
رسو آل ّم يىا [الأعراف: .]٠٥۸‏ 
ومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة 
AA‏ 


n 


د 4/۳ 
م 44/۳ 


عام الصيغة في المعنى» وهو معنى متفق عليه . 
ولو لم يكن أخذ الدليل كلياً بإطلاق لما ساغ ذلك. 

المسألة [التاسعة] : 

[الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على الإيمان بخلاف البراهين العقلية] 
الأدلة الشرعية ضربان: 
أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلي» > ویدخل هنا جم 


البراهين الفا ا سر اها قول عا :وو کن le‏ 1 
س [الأنبياء: ۲۲]» الب تاك ته على الموالف والمخالف؛ 


والثاني: مبني على الموافقة في النحلة؛ كدلالة الأوامر زا على 
الطلب من المكلف» ودلالة گیب انگ الصا ف نل4 [البقرة: ۱۷۸]ء 
فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهين» ولا أيِيّ بها في 
محل الاستدلال» بل جيء بها قضايا يعمل بمقتضاها مسلمة متلقاة 
بالقبول» وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة الدالة على صدق الرسول 
الآتى بها. فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق» وإذا ثبت الصدق ثبت 
اال ا 
المسألة [العاشرة] 

[شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي] 

الدليل يستدل به على المعنى المجازي بشرط أن يكون ذلك المعنى 
مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظء وإلا فلا. 

فمثال ذلك مع وجود الشرط : : قوله تعالى : ج الى مب اليب وَج ألميّتَ 
ت ای4 [يونس: »]۳١‏ فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما 
هو حقيقي؛ كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة» وبالعكس. وذهب 

۲٤ 


قوم الى تسر الاب بالموت والحياة المجازيين ال عن فيل و 
تعالی : أو من کان ميا قحي [الأنعام: .]٠١١‏ 
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ومثال ما تخلف فيه الشرط : فول ا ل یتاا لرن ءامنا لا ربوا 
السوة وانشر شکری حى تعلموا ما کقولون وکا جبا إلا ای سیل ی کیا4 
[النساء: »]٤١‏ فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر 
النوم» وهو مجاز فيه مستعمل» وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته. 

فلو سر لى أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع 
من قبول العبادة في اعتبار التقوى» كما منع سكر الشراب من الجواز في 
صلب الفقه» وأن الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب» والاغتسال هو 
التوبةء لكان هذا التفسير غير معتبر؛ لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل 
المسألة [الحادية عشرة] : 

[عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به] 
کل دليل شرعي لا يخلو: 
۱ ۔ أن يكون معمولاً به فى السلف المتقدمين دائماً أو أكثريا. 


ت أو ١‏ يثېت به عمل . 

فهذه تلائة أقسام : 

أحدها: أن يكون لے دائماً أو أكثرياًء فلا إشكال في 
الاستدلال به ولا فى العمل على وفقه» وهي السنة المتبعة والطريق 
المستقيم؛ كفعل النبي بي مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها 
من فرض أو نفل . 

والثاني: أن لا يقع العمل به إلا قليلاء ووقع إيثار غيره والعمل به 

Yo 


دائماً أو أكثرياً. فذلك الغير هو السنة المتبعة. 


وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبتُ فيه وفي العمل 
على وفقه» والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر؛ فإن إدامة الأولين للعمل 
على مخالفة هذا الأقل لا بد أن يكون لمعتّى شرعي تحروا العمل به. 

ولهذا القسم أمثلة كثيرة. ولكنها على ضربين: 

أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبباً للقلة» كما 
جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي ييه يومين؛ وبيان رسول الله يه لمن سأله 
عن وقت الصلاةء فقال: «صل معنا هذين اليومين»'“ فصلاته في اليوم [الثاني] 
في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختيار الذي لا يتعدى. 


ماله يرل مايرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض» كالإبراد في 
شدة الحر. 

والضرب الثاني : ما كان خلاف ذلك ولكنه يأتي على وجوه: 

١‏ - أن يكون محتملاً في نفسه. والذي هو أبراً للعهدة وأبلغ في 
الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب. كقيام الرجل للرجل إكراماً 
له وتعظيماًء» فإن العمل المتصل تركه» فقد كانوا لا يقومون لرسول الله كلا 
إذا أقبل عليهم . 

۲ - أن يكون مما فعل فلتة» فسكت عنه النبي ياه مع علمه به ثم 
بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره» ولا يشرعه النبي ياء ولا 
٠‏ يأذن فيه ابتداء لأحد» كما في قصة الرجل الذي بعثه النبى عليه الصلاة 
والسلام في أمر فعمل فيه ثم رأی أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه 
بسارية من سواري الس . 


(۱) أخرجه مسلم: ٤۲۸/۱‏ رقم 1۱۳. 
٠ )۲(‏ أخرج القصة ابن جرير في التفسیر: .٠١١ _ ٠١۱/۲۱‏ 
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أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابع عليه» كما 

روي عن. ابي طلحة الأنصاري أنه أكل بَرَداً وهو صائم في رمضان» فقيل 
له: أتأكل البرد وأنت صائم؟ فقال: إنما هو برد نزل من السماء نطهر به 
بطونناء وإنه لیس بطعام ولا شراب 

٤‏ - أن يكون عُمل به قليلاً ثم تُسخ» فرك العمل به جملة» فلا 
يكون حجة بإطلاق» فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام . 

ومثاله حديث الصيام عن الميت""» فإنه لم ينقل استمرار عمل به 
ولا كثرة؛ فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس » وهما أول 
من خالفاه. 

وبسبب ذلك ينېبغي للعامل أن یتحری العمل على وفق الأولين› فلا 
يسامح نفسه في العمل بالقليل» إلا قليل وعند الحاجة ومس الضرورة. 

أما لو عمل بالقليل دائماً للزمه أمور: 
أ - المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليهاء وفي مخالفة السلف 
الأولين ما فيها. 

ج ۔ أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما 
خالفه . 


الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو کان ثم فضل ما؛ لكان الأولون 
أحق به والله المستعان. 


.۸۴ /٦ أخرجه أحمد في المسند: ۲۷۹/۳ وصححه ابن حزم في الإحكام:‎ )١( 

(۲) لعل هذا خاص بصيام النذر لما ورد في رواية إسحاق بن راهويه رقم ٩٠٠‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: «من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه ولیه . انظر: تهذيب 
سنن ابي داود: ۲۷۹/۳ ۔ ۲۸۲. 
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والقسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال» 
فهو أشد مما قبله» فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأً. وهذا 
كاف . 

ومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي يلل نض 
على علي أنه الخليفة بعده» لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على 
۰ بطلانه أو عدم اعتباره» لأن الصحابة ل تجتمع على خطأً . 

وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة» 
يحملونهما مذاهبهم» ویغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة» ويظنون نهم 
على شيء. 
المسألة [الثانية عشرة]: 

[وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية] 

أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين: 

١‏ - أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار» ليعرض عليه النازلة المفروضةء 
بحيث يخلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع . وهذا الوجه هو 
شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة. 

۲ - أن يوخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة» 
من غير تحر لقصد الشارع»› بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق 
غرضه. وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة. 

فلذلك صار أهل الوجه الأول مُحكمين للدليل على أهوائهم» وهو 
أصل الشريعة؛ لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه» حتى يكون 
عبداً لله. وأهل الوجه الثاني يُحكمون أهواءهم على الأدلة» حتى تكون 
الأدلة في أخذهم لها تبعاً. 


Y۸ 


المسألة [الثالثة عشرة] : 
[الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي الإضافي] 

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 

١‏ - الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل 
مجرداً عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة» 
وسنٌ النكاح . 

- الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 
والإضافات ؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على 
من خشي العنت» وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو» وكراهية الصلاة لمن 
حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان. 

وبالجملة كل ما اختّلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي فلا يخلو 
أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفرداً مجرداً عن اعتبار الواقع أو لا. 

فإن أخذه مجرداً صح الاستدلالء وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح . 

وبيان ذلك: أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط 
المعيّن» وتعيين المناط موجب _ في كثير من النوازل - إلى ضمائم 
وتقييدات» لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين› وإذا لم يشعر بها لم 
يلزم بانها؛ إذ ليس موضع الحاجة» بخلاف ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج 
إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره. . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم كهاتين'» ثم لما تعين 
مناطٌ» فيه نظر؛ قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: «لا تولين مال يتيم»" . 


والأمثلة فى هذا المعنى لا تحصى» واستقراؤها من الشريعة يفيد 
(۱) اخرجه البخاري: ٤۳1/٠١‏ رقم .1٠٠٥‏ 


(۲) اخرجه مسلم: ۱٤٥۷/۳‏ ۔ ۱٤١۸‏ رقم .۱۸۲١‏ 


۲۹ 


د: ۸١/٣‏ العلم بصحة هذا التفصيإ > فلو فُرض نزول حکم عام د تئ کل ھن 
م: ۲۹١|‏ سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه 


القاعدة» نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء» ووصيته 
بأمر آخر» كما قال: «قل ربي الله ثم استقم»"» وقال لآخر: «لا 


ow 
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وكما قبل من بعضهم جميع ماله» ومن بعضهم شطره» ورذ على 
ما آتّى به» بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل اللهء إلى سائر 


î 
فاب‎ E وقال: (هذا‎ EEE أخرجه الترمذي:‎ )١( 
al .۳۹۷۲ رقم‎ ۱۳۱٤/۲ ماجه:‎ 
.1۱١١ آخرجه البخاري: ۱۹/۱۰ رقم‎ 
ورد آن الني ڳڅ قبل من آيي بكر رضي اله عنه جميع ماله» ومن عمر رضي الله عه‎ 2 


نصفه. أخرج ذلك الترمذي: ٠٠١ - 11٤/٤‏ رقم ۳١۷‏ وقال: حسن صحيح . 
ورد كو أبا لبابة رضي الله عنه إلى الثلث كما في الموطاً: .٤۸١/۲‏ 


۳۰ 


(لہانب الثاني 
عوارض الأدلة 


وفیه خمسة فصول : 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الإحكام والتشابه. 
الإحكام والنسخ . 
الأوامر والنواهي . 
العموم والخصوص . 
البيان والإجمال. 


۲۳١ 


ج 
RF‏ 
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الفصل الأول 
الإحكام والتشابه 


وفیه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : معنى المحكم والمتشابه. 
المسألة الثانية : التشابه في الشريعة قليل. 
المسألة الثالثة : التشابه: حقيقي وإضافي . 
المسألة الرابعة : التشابه غير واقع في القواعد الكلية. 
المسألة الخامسة : شروط التأويل الصحيح . 


> 
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المسألة الأولى : 
[معنى المحكم والمتشابه] 

المحكم يطلق بإطلاقین : عام» وخاص . 

فأما الخاص: فخلاف المنسوخ» فيقولون: هذه الآية مُخكمة» وهذه 
الآية منسوخة. 

وأما العام : فالبيّن الواضح» الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ . 

وبالإطلاق الثاني : الذي لا يتبين المراد به من لفظه. 


وعلى هذا - الثاني - مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله 
تعالی : هر اَی ار ایك اکب نه “انث شک [آل عمران: ۷]. 
المسألة الثانية : 
[التشابه في الشريعة قليل] 
التشابه قد عُلم أنه واقع في الشرعيات . 
والثابت من ذلك القلة لا الكثرة؛ لأمور: 
- النص الصريح» وذلك قوله تعالی: هر آلږۍ أ 


8 وا مک ع 


رل عليْكَ الدب نه 
هن آم اخ متسشلبهلت€ [آل عمران: ۷]. 


فقوله في المحكمات: هى اَم لكب [آل عمران: ۷]» يدل أنها 
المعظم والجمهور› وام الشيء معظمه وعامته . 


٤ 


۲ ۔ أن المتشابه لو کان کثيراً لكان الالتباس والاشکال کثیراً» وعند د: ۸۷/۲ 
ذلك لا یطلق على القرآن أنه بیان وهدی» کقوله تعالی: هدا بیان لَِاِ :۲۰۸/۲ 


رک ری عا 


وهدى وموعظة مقر [آل عمران: ۱۳۸]. 

۳ - الاستقراء؛ فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على 
قانون النظر» واتسقت أحكامهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحد. 
المسألة الثالثة : 

[التشابه: حقيقي وإضافي] 

المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين: 

أحدهما حقيقي» والآخر إضافي. وهذا فيما يختص بها نفسها. 

وتي ضرب آخر راجع إلى المناط الذي تتنزل عليه الأحكام. 

فالأول: هو المراد بالآية» ومعناه راجع إلى أنه لم يُجعل لنا سبيل 
إلى فهم معناه» ولا تصب لنا دليل على المراد منه. 

والثاني: وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية» وإن كان في 
المعنى داخلا فيه" . 

وأما الثالث: فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة» وإنما هو عائد على 
مناط الأدلة. 

فالنهي عن أكل الميتة واضح»› واللإذن في أكل الذكيّة كذلك؛ فإذا 
اختلطت الميتة بالذكيّة حصل الاشتباه في المأكول» لا في الدليل على 
تحلیله أو تحريمه. 


و رەو ر 


)١(‏ من أمثلة هذا القسم: اتباع الجبرية نحو قوله: #وله حلقك وما عمو 
[الصافات: ۹1]ء وتركوا بيانه» وهو قوله: جرا با اوا كربو [التوبة: ۸۲]» 
وما أشبهه. انظر الموافقات: .۹١/۳‏ 


Yo 


المسألة الرابعة: 
[التشابه غير واقع في القواعد الكلية] 

التشابه لا يقع في القواعد الكليةء وإنما يقع في الفروع الجزئية. 

والدليل على ذلك من وجهين : 

١‏ - الاستقراء أن الأمر كذلك. 

۲ - أن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابهه 
وهذا باطل . 

والمراد بالأصول القواعد الكلية» كانت في أصول الدين أو في أصول 
الفقه» أو في غير ذلك من معانى الشريعة الكلية لا الجزئية. 

وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع فيها البتة» وإنما في فروعها. 

فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية» ولا فى أصل 
عام» اللهم إلا أن يؤحذ التشابه على أنه الإضافى . 
المسألة [الخامسة] : 

[شروط التأويل الصحيح] 

إذا تسلط التأويل على المتشابه فيراعى فى المؤول به أوصاف ثلدؤة“: 

١‏ - أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار» ويكون اللفظ المؤول قابا له. 

۲ - أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه. 

۴-تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلً في الجملة . 
)۱( للتأويل الصحيح أربعة شروط : ١‏ أن یکون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله 

المتأول في لخة العرب. ۲ - إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى دون غيره. 

۳ - إثبات صحة الدليل الصارف للفظ عن ظاهره. ٤‏ أن يسلم الدليل الصارف عن 


المعارض . انظر : مجموع الفتاوى : T/1‏ والصواعق المرسلة: «TA^/!‏ وبدائع 
الفوائد: .٠٠٠/٤‏ 


۳٢ 


ڪ 
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¢ 
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الإحكام و‎ 


لمدىنة . 
المدي 
8 قع في 
٤‏ لنسخ وقع 
2 چ لمكي قليل. والمتأخرب 
س ٠‏ لمتقدمين 
ر 
لة الثان 1 
لمساً 
لغالثة : 
لمسألة ١‏ 
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المسألة الأولى : 
[معظم النسخ وقع في المدينة] 

اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولاًء والذي نزل بها القرآن 
على النبي به بمكة. 

ثم تبعها أشياء بالمدينة» كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة . 

وكان أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر» ثم تبعه ما هو من 
الأصول العامة» كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك. 

وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة» والأصول الكلية كانت 
في النزول والتشريع أكثر. 

ثم لما خرج رسول الله ية إلى المدينةء واتسعت جطة الإسلام 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج» كإصلاح ذات البين» والوفاء 
بالعقود» وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية 
و يكملها ويحسنهاء» ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص» وما أشبه ذلك» 
كله تكميل للأصول الكلية. 

فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة؛ لما اقتضته الحكمة الإلهية في 
تمهيد الأحكام» مثل كون إنفاق المال مطلقاً في الجملة» ثم صار محدوداً 
مقدراً. 
المسألة الثانية : 

[النسخ في المكي قليل] 
لعا رر ان المرل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من الأحكام 
۳۸ 


الكلية والقواعد الأصولية في الدين - على غالب الأمر - اقتضى ذلك أن 
النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً وإن أمكن 
عقلا. ويدل على ذلك: 

الاستقراء التام» وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» وجميع ذلك لم يُنسخ منه شيء» EE‏ 
يقرّيها ويُحكمها ويُحصنهاء وإذا كان كذلك لم يثبت نس لكلي البتة. 


[الأصل في الأدلة : الإحكام وعدم النسخ] 

ووجه آخر» وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فاذعاء النسخ 
فيها لا يكون إلا بأمر محقق» فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية 
يُذّعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ» بحيث 
لاا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الإحكام فيهما. 
فصل : [قلة النسخ وندوره في عموم الشريعة] 

وهكذا يقال في سائر الأحكام: مكية كانت أو مدنية. ويدل على 
ذلك : 

أن غالب ما اذعي فيه النسخ إذا [تؤمٌل] وجدتَّه متنارَعاً فيه» ومحتملا 
من كون الثاني بيان لمجمل» أو تخصيصاً لعموم. 

قال ابن النحاس: فلما ثبتت [أي زكاة الفطر] بالإجماع وبالأحاديث 
الصحاح عن النبي إل لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها 
وبين نسخهاء ولم يأت من ذلك شي 
المسألة الثالثة : 

[معنى النسخ عند المتقدمين والمتاخرين] 

يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في 

کلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً» وعلى تخصيص 
۳۹ 


د: ۱۸/۲ العموم نسخاً» كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
٠/۴‏ نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. 
وهذا المعنى جار في تقييد المطلق› فإن المطلق متروك الظاهر مع 
مقيّده» فلا إعمال له في إطلاقهء بل المعمل هو المقيد»ء فكأن المطلق لم 
يفد مع مقیده شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع 
الخاص . 
[قال ابن عباس] في قوله تعالی: لا ّت زيتَتهْنٌ لاما طهر 
ينها [النور: ١۳]ء‏ إنه منسوخ بقوله: و قود م من لے [النور: ]٦*‏ 
الآية ! 


وليس بنسخ» إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم. 
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الفصل الثالث 
الأوامر والنواهي 


وفیه ثمان مسائل : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


المسألة السابعة : 
المسألة الثامنة : 


العلاقة بين الأمر والإرادة. . 

الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى 
إيقاعهاء كما أن النهي يستلزم قصده لترك 
إيقاعها . 

الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. 
المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى 
الطبع والجبلة وقد تأتي مخالفة له. 

الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست 
على وزان واحد. 
الأوامر والنواهي: صريحة وغير صريحة. 
التفاضل بين الأوامر الشرعية. 

الوسائل والذرائع . 


2 
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المسألة الأولى : 
[العلاقة بين الأمر والإرادة] 
الإرادة جاءت فی الشريعة على معنیین ' 
١‏ - الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مرادء فما أراد الله كونه 
کان» وما أراد أن لا یکون فلا سبيل إلى كونه. 
۲ - الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي 


ومعنی هذه الإإرادة آنه يحب فعْل ما أ به ویرضاه. 
والإرادة بالمعنى الأول لا يستلزمها الأمر؛ فقد يأمر ہما | يرید» 
وینهی عما یرید . 


وأما بالمعنى الثاني فلا يأمر إلا بما يريدء ولا ينهى إلا عما لا 


یرید . 


[فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين] : 
ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة؛ فربما 
نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهى مطلقاًء وربما نفاها بعضهم عما 
ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك. 
4 


المسألة الثانية : 
[الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء 
كما أن النهي بستلزم قصده لترك إيقاعها] 
الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء كما أن النهى 
يستلزم قصده لترك إيقاعها. 
وذلك أن معنى الأمر والنهي: اقتضاء الفعل واقتضاء الترك» ومعنى 
الاقتضاء: الطلب» والطلب يستلزم مطلوباً والقصدَ لإيقاع ذلك المطلوب» 
ووجه ثانٍ: أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك 
المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون؛ وذلك ليس بامر ولا نهي 
المسألة الثالثة : 
[الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد] 
والدليل على ذلك: 
أنه لو استلزم الأمرَ بالمقيد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق» وقد 
فرضناه كذلك. هذا خْلْفّ؛ فإنه إذا قال الشارع: (أعتق رقبة) فمعناه: أعتق 
ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان 
معناه: أعتتى الرقبة المعينة الفلانيةء فلا يكون أمرّ“ بمطلق البتة. 
بخلاف الواجب المخير› فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده 
إلى ذلك دون غیره» وعدم تعیینه فی المطلقات يقتضي عدم قصده إلى 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: (أمراً). 
er ۰‏ 


المسألة [الرابعة]: 
[المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة 
وقد تأتي مخالفة له] 
المطلوب الشرعي ضربان: 
|١‏ - ما كان شاهد الطبع خادماً له ومعيناً على مقتضاه؛ كالأكل» 
والشرب» والوقاع» والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها. 
۲ - ما لم يكن كذلك؛ کالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام»› 
والأنكحة» المخصوصة بالولاية والشهادة. 
فأما الضرب الأول : فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية . 
وأما الضرب الثاني : فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في 
المؤكدات» والتخفيف في المخففات؛ إذ ليس للإنسان فيه خادم طبعي» 
باعث على مقتضی الطلب› بل ریما کان مقتضی الجبلة يمانعه وينازعه؛ 


کالعبادات . 
[المنهيات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة وقد تأتي 
مخالفة له] 


وكذلك يكون في النهي؛ فإن المنهيات على ضربين: 

فالأول كتحريم الخبائث» وكشف العورات» وتناول السموم. 

إلا ن مرتكب هذا لما كان مخالفاً لوازع الطبع ومقتضى العادة» إلى 
ما فيه من انتهاك حرمة الشرع أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي بل هو هو» 
فصار الأمر في حقه أعظم . 

ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة : (الشيخ الزاني وأخويه)“ ما 
)١(‏ إشارة إلى قوله بيا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ 

زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر». أخرجه مسلم: ۱۰۳-۱۰۲/۲ رقم .۱١١۷‏ 

٤ 


جاء» بخلاف العاصى بسبب شهوة عٽت» وطبع غلب» انتا أمقتضى 


e 


ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جُعل فيه - في 
الغالب - حدود وعقوبات مرتبة» إبلاغاً في الزجر عما تقتضيه الطباع . 

بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعاً عنه؛ فإنه لم يُجعل له 
حد محدود. 
المسألة [الخامسة] : 

[الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد] 

كل خصلة أمر بها أو نُهي عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير فليس 
الأمر أو النهى فيها على وزان واحد فی کل فرد من أفرادها؛ کالعدل» 
والإحسانء هذا فى المأمورات. 

وأما المنهيات فالظلم» والفحش› وما أشبه ذلك من الأمور التّى 
وردت مطلقة في الأمر والنھی لم يۇت فيها بحد محدود. 

إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين : 

١‏ أن تأتي على العموم والإطلاق في کل شيء٠‏ وعلی کل حال» 
لکن بحسب کل مقام» ثم وکل ذلك إلى نظر المكلف» فيزن بمیزان نظره» 
ویتهدی لما هو اللائق والأحرى في کل تصرّف» آخذاً ما بين الأدلة 
الشرعية والمحاسن العادية . 

بل ينقسم بحسب المناطات : ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أُركانها 
من باب الواجب» وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب. وكذلك العدل 
في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرهاء 


)١(‏ هذا هو الضرب الثاني» وهو: ما هي عنه» وكان الطبع يدعو إليه؛ كالزنا وشرب 
الخمر. 
Y0‏ 


:۳4/۲ 
م: ۳۸4/۲ 


فلا يصح إذاً إطلاق القول في قوله تعالى: إل e‏ 
[النحل: »]۹١‏ إنه آمر إيجاب أو آمر نذدب» حتی قصل الا فيه . 

ا ا ف اف راا کان اران اا انات فا 
عليها» من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك» ومَُبْهاً بها على ما هو 
دائر بين الطرفين» حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دلّه دليل 
الشرع» فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين» كي لا 
يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف؛ لقربها من الطرف المذموم» أو مظنة 
الرجاء؛ لقربها من الطرف المحمود» تربية حکیم خبیر. 
ah ET‏ 
فيقول قائل: أنا خير منهم» فيطمع. وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم» لأنه 
تجاوز لهم عما کان لهم من سيئ» فيقول قائل: من ين أدرك درجتهم؟ 
فیجتهد)'' . 
المسألة [السادسة] : 

[الأوامر والنواهي: صريحةء وغير صريحة] 

الأوامر والنواهي ضربان: صريح» وغير صريح. 
[الضرب الأول : الأوامر والنواهى الصريحة] 

فأما الصريح فله نظران: 

أحدهما: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية. 

ر ار لصيخة مجرى التعبد المحض من غير تعليل ؛ 
كقوله : #أَقَيمُوا موا ألصؤة [الأنعام: ۷۲]» مع قوله: «اكلفوا من العمل ما لكم 
(۱) آخرجه ابن زبر في وصایا العلماء: ص٤۳‏ - ٠١‏ بإسناد ضعيف منقطع . 
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به طاقة»'» وهذا نحو ما ورد أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي كلا 
يخطب فسمعه يقول: (اجلسوا) فجلس بباب المسجد» فرآه النبي بيه فقال 
له: «تعال يا عبد الله!». 
وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء» لمجرد قوله تعالى : 
ا ایم الج ١ا‏ وها رجا من الاعار بمكن تضاف إل 
والقولٌ به عاماًء وإن كان غيره أرجح منه» وله مجال في النظر منفسح. 


وکثیراً ما يظهر لا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنی مصلحي› ویکون 
في نفس الأمر بخلاف ذلك. فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار مجرد الأمر 
والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه. 

والثاني من النظرين : هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي 
بحسب الاستقراء» وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على 
أعيان المصالح في المأمورات» والمفاسد في المنهيات؛ فإن المفهوم من قوله: 
أَقَيمُوأ الكل [الأنعام: ۷۲]ء المحافظة عليها والإدامة لهاء ومن قوله: 
«اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» الرفق بالمكلف خوف العنتِ أو الانقطاع» 
لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله. ٠‏ 

فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضاً. 

وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعاًء وأن الأوامر 
والنواهى مشتملة عليهاء فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا 

فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر 
والنهي فهو جار على السنن القويم› موافق لقصد الشارع في ورده وصدره» 


(۱) آخرجه البخاري: ۲۰٦/٤‏ رقم 1۹٦٦‏ ومسلم: ۷۷٤/۲‏ ۔ ۷۷١‏ رقم .۱٠١۳‏ 
(۲) اخرجه أبو داود: ۲۸۲/۱ رقم ۱۰۹۱ عن جابر رضي الله عنه. 
)۳( أخرجه البخاري ومسلم . وقد تقدم . 


۷ 


ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة» والتحري في 
الأخذ بالعزائم . 


فصل : [الضرب الثاني : الأوامر والنواهي غير الصريحة] 

وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب: 

۱ ۔ ما جاء مجی مجيء الإخبار عن تقرير الحكم» e‏ کب 
يڪم اضيا [البقرة: ۳ ولات ضع أَوَكَدَهَىً4 [البقرة: ۲۳۳]ء 
وهو جار مجرى الصريح من الأمر والنهي . 

۲ - ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر» أو ذمه أو ذم 
فاعله في النواهي» وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله: #والدي اموا بال 
وليه أوهك هم يمن [الحديد: ]٠١‏ وقوله: بل اش م رت4 
[الأعراف: »]۸١‏ فإن هذه الأشياء دالة على طلب الفعل في المحمود» 
وطلب الترك في المذموم» من غير إشكال . 

۳ - ما يتوقف عليه المطلوب؛ كالمفروض في مسألة (ما لا يتم 
الواجب إلا به) وفي مسألة (الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده) وما أشبه 
ذلك من الأوامر والنواهى التى هى لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسهاء 
ا ا ارد 

ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول 
بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية؛ كقوله: 
ودروا ابم [الجمعة: 4]. 


المسألة [السابعة]: 
[التفاضل بين الأوامر الشرعية] 
وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعاً مع التابع له» وأن الطلب 
المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى 
التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات . 
۲٤۸‏ 


والدليل على ذلك أن التابم مقصود بالقصد الثاني» ولأجل ذلك يلغى 
جانب التابع فی جنب المتبوع ؛ فلا يعتبر التابع إذا کان اعتباره يعود على 
المتبوع باللإخلال. وبالجملة فهذا المعنى كله دليل على قوة المتبوع في 
الاعتبار وضعف التابع . 

وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد 
مجری واحداً وآنها لا تدخل تحت قصد واحد: 

فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور 
الحاجية ولا التحسينية» ولا الاطور المكملة للضروريات کالضروریات 
أنفسهاء بل بينهما تفاوت معلوم» بل الأمور الضرورية ليست في الطلب 
على وزان واحد؛ كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس فى التأكيد كالنفس» 
ولا النفس كالعقل» إلى سائر أصناف الضروريات . 

والحاجيات كذلك. وكذلك التحسينيات حرفاً بحرف. 


[هل الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة؟] 

فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب» أو 
للإباحة» أو مشترك؛ يرجع الأمر فيه: فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم 
يدل دليل على خلاف ذلك» فكان المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في كل 
أمر» وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر» لكن إطلاق القول فيما لم يظهر 
دلیله صعب . 

وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية» وليس في كلام العرب 
ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها. 


[ضابط مهم؛ يفرق به بين الضروري وغيره] 
فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر: 
هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول؟ آم بالقصد الثاني؟ 
۲4۹ 


ل 1/۳ 
م 444/۳ 


فإن كان مطلوباً بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع» 
وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني بُظر: 

هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على 
العمل اسم ذلك الضروري؟ ام ل؟ 

فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل 
الضروري» وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس 
بركن» ولكنه مكمل ومتمم: إما من الحاجيات» وإما من التحسينيات؛ 
فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه» بحسب ما يؤدي إليه 
الاستقراء في الشرع في كل جزء منها 
المسألة [الثامنة] : 

[المطلوبات: مقاصد ووسائل] 

المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول؛ وقد يصير 

كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول؛ وقد 
يصير مطلوب الفعل بالقصد الثانى . 

وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول. 

أما الأول: فيتبين من أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى كقوله ن 
ا لوأ ونه دحا طَريًا) إلى قوله: ولا 

تشكرو) [النحل: ]٠٤‏ فهذه e‏ تدل على أن ما بُث في الأرض من 
E‏ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيارء 
به يناط التكليف؛ داخلتها من تلك الجهة الشوائبُء لا من جهة ما ضعت 
له أولاً؛ فإنها من الوضع الأول خالصة. 

فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكر› وهو 

e 


جريها على ما وضعت أولأء وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران» ومن 
تم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف . 

وأيضاً فباب سد الذرائع من هذا القبيلء فإنه راجع إلى طلب ترك ما 
ثبت طلب فعله» لعارض يعرض. وهو أصل متفق عليه في الجملة. 


هكذا: الحكمٌُ في المطلوب طلب الندب؛ قد يصير بالقصد الثاني 
مطلوب الترك» حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد» والنهي عن الوصال» 
وسرد الصيام» والتبتل. وقد تقدم من ذلك كثير. 

ومثله: المطلوب طلب الوجوب عزيمة؛ قد يصير بالقصد الثاني 
مطلوب الترك؛ إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوّشاً وعائداً على الواجب 
بالنقصان؛ كقوله بي : «ليس من البر الصيام في السفر»“ وأشباه ذلك. 


فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب 
الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب. 
وما الثاني وهو أن المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الأول» فكذلك 


أيضاً . 


ومما يدل على ذلك قوله في الحديث: «كل لهو باطل إلا ثلاثة»“ 
فاستشنى ما فيه خدمة لمطلوب مؤكد» وأبطل البواقي . 


فصل : هذا البحث ينبني عليه أمور فقهية» وأصول عملية : 

١‏ - الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض 
العوارض المقتضية للمفاسد» وما ل يطلب 2 عنه وإن اعترضت 
عونو 


(1) آخرجه البخاري: ۱۸۳/٤‏ رقم ٩٤۱۹ء‏ ومسلم: ۷۸٦/۲‏ رقم .١١٠١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي. وقد تقدم بتمامه في ص۸٥‏ . 


۲01 


وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع 
والشراء والمخالطة والمساكنة» بحيث صار المكلف عند أخذه فى حاجاته 


وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته. 

فالظاهر يقتضى الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا» ولكن الحق يقتضى 
أن لا بد له من اقتضاء حاجاته» كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل لأنه إن 
فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج» أو تكليف ما لا يطاق» 
وذلك مرفوع عن هذه الأمة. 

فلا بد للإنسان من ذلك»› لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنهء 
وما سواه فمعفو عنه؛ لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. 


وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من الإحياء على وجه 
أخص من هذا. 

وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام - بعدما ذكر جوازه -: 
«فإن قيل: فالحمّام دار يغلب فيها المنكرء فدخولها إلى أن يكون حراما 
أقرب منه إلى أن يكون مكروهاً؛ فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا: الحمّام 
موضع تداو وتطهر» فصار بمنزلة النهر؛ فإن المنكر قد غلب فيه بكشف 
العورات» وتظاهر المنكرات» فإذا احتاج إليه المرء دخله» ودفع المنكر 
عن بصره وسمعه ما أمکنه» والمنكرٌ اليوم في المساجد والبلدان؛ فالحمام 
كالبلد عموماًء وكالنهر خصوصاً» هذا ما قاله. وهو ظاهر فى هذا 
ال ۰ 

۲ - الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب» 
وذلك أن ما کان منها خادماً لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه؛ فإن الأكل 
والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري» فإذا أخذ من جهة 
الحظ فهو المباح بعينه» وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب 
بالكل؛ لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب» وطلبه بالقصد الأول . 
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فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه 
طاعة . 

۳ - بيان وجه دعاء النبي ب لأناس بكثرة المال» مع علمه بسوء 
عاقبتهم فيه ؛؟ كقوله لثعلبة بن حاطب : «قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا 
تطیقه»"“ ثم دعا له بعد ذلك. 

فيقول القائل: لو كان عنده أن كثرة المال يضر به قَلِيَ دعا له؟ 

وجواب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه له إنما كان من جهة 
أصل الإباحة فى الاكتساب أو أصل الطلب» فلا إشكال فى دعائه - عليه 
الصلاة والسلام - له. 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۲٠٠/۸‏ رقم ۷۸۷۳. والحديث ضعفه ابن حجر 
في الفتح (11/۳(. 
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الفصل الرابع 
في العموم والخصوص 


وفیه ست مسائل : 
المسألة الأولى : القواعد الكلية لا تُنقض بالجزئيات 
المعارضة لها. 
المسألة الثانية : القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة. 
المسألة الثالشة : العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. 
المسألة الرابعة : هل الرخص تخصص العزائم؟ 
المسألة الخامسة : العموم المعنوي «الاستقراء». 
المسألة السادسة : العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير 
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المسألة الأولى : 
[فقو اعد الكلية لا ثنقض بالجزئيات المعارضة لها] 
إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان»› 
ولا حکایات ا والدليل على ذلك : 
١‏ أن القاعدة مقطوع بها بالفرض» لأنا إنما نتكلم في الأصول 
الكلية القطعية» وقضايا الأعيان مظنونةٌ أو متوهمة» والمظنون لا يقف 


للقطعي ولا يعارضه . 
۲ أن قضايا الأعيان جزئيةء ر المطردة كليات» ولا تنهض 
الجزئيا ثئيات أن تنقض الكليات»› e‏ تبقى أحكام الكليات جارية في 


بالنسبة مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص› وبالضد في 
مالك غير النصاب وهو به غنى. 


فصل : [الفائدة المترتبة على هذه القاعدة 


وهذا الموضع كثير الفائدة› عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك 
بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان؛ فإنه إذا تمسك بالكلى كان 


له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة. 
ومن فوائده: سهولة المتناول في انقطاع الخصام. 
ومثال هذا: الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي. 
فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر؛ فمحال أن يكون هذا الفعل 
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من موسى كبيرة» ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة. 


المسألة الثانية : 
[القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة] 

[لما] كانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة» وكانت 
الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع؛ كان الأمر المُلتَقَتُ إليه إجراءَ 
القواعد على العموم العاديء لا العموم التام الذي لا يتخلف عنه جزئي 
ما. 

ألا ترى أن وضع التكاليف عام» وَجَعّل على ذلك علامة البلوغء 
وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف؛ لأن العقل يكون عنده في 
الغالب لا على العموم. 

وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقةء وإن كانت 
المشقة قد توجد بدونها وقد توجد معها. 

ومثله : حد الغنى بالنصاب» وتوجيه الأحكام بالبينات» وإعمال أخبار 
الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها 
في نفس الأمر» ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف؛ فاعتبرت هذه 
القواعد كلية عادية لا حقيقية. وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد 
التكليفية . 


0. 


المسألة الثالثة : 
[العموم اللفظي والعموم الاستعمالي] 
لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية . 
وإنما ينظر هنا في أمر آخر» وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ 
بحسب الوضع نظرين : 
أحدهما: باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق . 
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وإلى هذا النظر قَصْد الأصوليين» فلذلك يقع التخصيص عندهم 

والثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد 
إليهاء وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالي› والأول قياسي . 

والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل 

وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت 
تعميمه» كما أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع . 

فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل نفسه وغيره» وهو لا 
يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. 

فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» 
ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. 

۰ ومن الدليل على هذا: أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب 
اللسانء فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي» أو أكرمت الناس إلا 
نفسي» ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم. هذا كلام العرب في 
التعميم . 

وبالجملة فإن ثم قصداً آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله» 
وبه يحصل فهمهاء وعلى طريقه يجري سائر العمومات. وإذ ذاك لا يكون 
تم تخصيص بمنفصل البتة» واطردت العمومات قواعد صادقة العموم. 


[توجيه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموم اللفظ دون النظر إلى سياقه] 
ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر» وبالجواب 
عنه يتضح المطلوب اتضاحاً أكمل . 
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فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة 
وكونهم عرباً قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل على 
خلاف ذلك»› وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب 
اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق. 

ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة : 

منها أن عمر بن الخطاب قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع 
في الإنفاق شيئاً: «أين تذهب بكم هذه الآية : هبم ییک نی عیایک لديا 
[الأحقاف: ]۲١‏ الآية» وسياق الآية يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار» ومع 
ذلك فقد أخذها عمر مستنداً في ترك الإسراف مطلقاً. 

والجواب: أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناءً على آمر 
آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية؛ لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصوداً 
يفهمه الراسخون في العلم» وهو أن الله تعالى ذكر الكفار بسيى أعمالهم»› 
والمؤمنين بأحسن أعمالهم» ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف 
والرجاء» لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي . 
فصل : [التخصيص بالمتصل والمنفصل] 

إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل . 

١‏ - فإن كان بالمتصل؛ كالاستثناء والصفة والغاية» فليس في الحقيقة 
بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم 
السامع منه غير ما قصد. 

ويظهر ذلك فى الاستثناء إذا قلت: (عشرة إلا ثلاثة) فإنه مرادف 
لقولك :(سبعة) فكأنه اوضع آخر عرض حالة التركيب. 


وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظاً ولا قصداً. 


.۲٤٦ص انظر ما ذكره المؤلف من قبل عن أبي بكر رضي الله عنه في‎ )١( 
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۲ - وأما التخصيص بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضاً راجع إلى بيان 


۴ المقصود في عموم الصيغ» حسبما تقدم في رأس المسألة» لا أنه على 
حققةه حقيقة التخصيص الذي یذکره الأصوليون. 


فصل : [ثمرة المسألة] 


فإن قيل: حاصل ما مر أنه بحث في عبارة» والمعنى متفق عليه؛ 


ومثله لا ينبني عليه حکم. 


فالجواب:. أن لا؛ بل هو بحث فيما ينبني عليه أحكام : 
منها: أنهم اختلفوا في العام إذا حص هل يبقى حجة أم لا؟ 
وهي من المسائل الخطيرة في الدين؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 


وعمدتها هي العمومات» فإذا عدت من المسائل المختلف فيها صار معظم 


ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى» وهى أن عمومات 


القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم. 


(۱) 


وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية» وتضعيف الاستناد إليها . 


لا فرق بين إثبات العموم الوضعي مع القول بتخصيصه عن طريق دليل الحس أو 
العقل أو غيرهما من المخصصات الصحيحة» وبين إثبات العموم الاستعمالي مع 
القول ببقائه على عمومه وأنه من العموم المحفوظ . 

فالخلاف لفظي بين القولين متى حصل الاتفاق على القواعد الآتية: أ - وجوب حمل 
الألفاظ العامة على عمومها. ب _ وجوب العمل بدليل التخصيص متى ظهر وصح 
ثبوته. ج - وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه. 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام: أن المبالغة في الإكثار من ا 
العمومات والقول بظنيتها قد يقصد منه توهين الأدلة الشرعية» وهذا ما نبّه عليه 
الشاطبي» كما أن المبالغة في المحافظة على عمومات الشريعة والقول بقطعيتها قد 


٠‏ يقضي إلى تعطيل العمل بعدد من المخصصات الشرعية الثابتة. فلا بد من التوسط 
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فالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل 
الاستعمالي» بحیث يهم محل عمومها العربيٰ الفهم› المطلع على مقاصد 
الشرع» فشبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير» وعلم جميل . 
المسألة الرابعة: 

[هل الرخص تخصص العزائم؟] 

عمومات العزائم وإِن ظهر ببادئ الرأي أن الررخص تخصصها فلیست 
بمخصصة لها في الحقيقة» بل العزائم ی وان أطلق غلا 
الجلوس أو على جنب أو ظهر» وهو العزيمة عليه. 

وعلى هذا ينبني معنی آخر يعم هذه المسألة وغيرها وهو أن العمومات 
التي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار فأحکام 
تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص› وإن أطلق عليها آن 
الأعذار خصصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة. 
المسألة [الخامسة] : 

[العموم المعنوي (الاستقراء)] 

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط» بل له 
طریقان: 

أحدهما : إذا وردت. وهو a‏ 
عام» ت في د العموم ا من 

- والدليل على صحة هذا الثاني : 
۲٣۱‏ 


١‏ - أن الاستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت 
من جهتها حكم عام» إما قطعي وإما ظني» وهو أمر مسلم عند أهل العلوم 
العقلية والنقلية. 

۲ - أن التواتر المعنوي هذا معناه. 

فإذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم 
فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة» مختلفة الجهات متفقة فى أصل 
رفع الحرج؛ كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء» والصلاة 
قاعداً عند مشقة طلب القيام» والقصر والفطر في السفر» إلى جزئيات 
كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج› فنا نحکم 

۳ - أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى 
كعملهم في ترك الأضحية“ مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في 
جه بالا : 


فصل : [فائدة الاستقراء] 
ولهذه المسألة فوائد تنبنى عليهاء أصلية وفرعية. 
وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد» ثم استقرأ معنى عاماً من أدلة 
خاصة» واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة تعن» بل يحكم عليها - وإن كانت خاصة - بالدخول تحت 
عموم المعنى المستقرًاً من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ما استقرأً من 
عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة. 


(۱) إشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف» وسیأتی فی ص۲۷۱. 
(۲) اخرجه البخاري: ٥٦۳/۲‏ رقم ۰.1۰۸۲ ۱۰۸٤‏ ومسلم: .14٩ 14٤ ٤۸۲/۱‏ . 
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المسألة [السادسة] : 
[العمومات إذا انتشرت وتكررت 
من غير تخصيص أفادت العموم مطلقاً] 

العمومات إذا اتحد معناها» وانتشرت في أبواب الشريعة» أو تكررت 
من غير تخصيص؛ فهي مجراة على عمومها على کل حال . 

والدليل على ذلك: الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا 
في الدين في مواضع كثيرة» ولم تستشن منه موضعاً ولا حالاً. 

وأیضاً قررت الا رد زره وزد ی4 [النجم: ۳۸] فأعملت العلماءٌ 
المعنى في مجاري عمومه» وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة» بالتأويل 
وغیره. 

وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره» وتأكد أمره» وفهم ذلك من 
مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه. 

وأكثر الأصول تكراراً: الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان. 

فأما إن لم يكن العموم مكرراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه 
فالتمسك بمجرده فيه نظر»ء فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. 
فإنه معرض لاحتمالات» فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض 
على غيره» ویبحث عن وجود معارض فيه . 
فصل: اهل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟] 

وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم» وهل يصح من غير [بحث 
عن] المخصص؟ آم لا؟ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك 
الصفة فغير مخصص» بل هو على عمومه. 


)١(‏ من أوضح الأمثلة على هذه القاعدة ما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام وهو أن ذم 
البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. «إذ جاء في الأحاديث المتعددة 
والمتكررة فى أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة: أن كل بدعة ضلالة وأن كل 
محدثة بدعة» ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص» فدل ذلك دلالة 
واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها». الاعتصام: .٠٤١ - ۱١١/١‏ 
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وفيه اثنتا عشرة مسألة: 

المسألة الأولى : النبي بي مبين بفعله وقوله وإقراره. 

المسألة الثانية : وجوب البيان على العالم. 

المسألة الثالشة : العالم يتأتى بيانه بالقول والفعل . 

المسألة الرابعة : الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل . 

المسألة الخامسة : متى يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟ 

المسألة السادسة : بم يحصل بيان المندوبات؟ 

المسألة السابعة : بم يحصل بيان المباحات؟ 

المسألة الثامنة : بم يحصل بيان المكروهات؟ 

المسألة التاسعة : بم يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟ 

المسألة العاشرة : بيان الأحكام الوضعية . 

المسألة الحادية عشرة : بيان الصحابة رضي الله عنهم ومقامه من 
حيث الاحتجاج به وعدمه. 

المسألة الثانية عشرة : لا تكليف بمجمل. 
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المسألة الأولى : 
[النبي بي مبين بفعله وقوله وإقراره] 
إن النبي ية كان مبيناً بقوله وفعله وإقراره؛ ك 


قوله تعالى : وارلا لك آلّكر لبي لتاس ما رل إل [النحل : 
المسألة الثانية : 
[وجوب البيان على العالم] ) 
وذلك أن العالم وارث النبيء فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو 
عالم» والدليل على ذلك أمران: 

| ما ثبت من کون العلماء ورلة الأنبياءء وهو معنی صحیح ثابت» 
ویلزم من کونه وارثاً قیامه مقام موروثه في البیان» وإذا كان البيان فرضاً 
على الموروث لزم أن يكون فرضاً على الوارث أيضاً. 

۲ - ما جاء من الأدلة على ذلك بالنسبة إلى العلماء؛ فقد قال 
[تعالى]: ل الذي يكشموة ما ارلا يى ايت وى [البقرة: ۹١٠]ء‏ ولا 
خلاف في وجوب البيان على العلماء. 

والبيان یشمل البيان الابتدائی للنصرص الواردة والتکاليف المتوجهة. 


المسألة الثالثة : 
[العالم يتاتى بيانه بالقول والفعل] 
إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى 
العالم» كما حصل بالنسبة إلى النبي ييا . 
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المسألة الرابعة: 
[الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل] 

إذا حصل البيان بالقول» والفعل المطابق للقول؛ فهو الغاية في 
البيان. فإن حصل أحدهما فهو بيان أيضاًء إلا أن كل واحد منهما على 
انفراده قاصر عن غاية البيان من وجه» بالغ أقصى الغاية من وجه آخر. 

فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها 
البيان القولي؛ ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام بفعله لأمته» كما فعل به 
جبریل حين صلى به" وکما بين الحج كلك 2 والطیارة کال 
وإن جاء فيها بيان بالقول. 

وهو يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلك أن القول بيان للعموم 
والخصوص› بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله› وعلى زمانه» وعلی 
حالته . 

فلو تُركنا والفعل الذي فعله النبي به مثلا لم يحصل لنا منه غير 
العلم بأنه فََلّه في هذا الوقت المعين» وعلى هذه الحالة المعينة. 

فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيانء فلم يصح إقامة الفعل مقام 
القول من كل وجه. وهذا بین بأدنی تأمل. 
المسألة الخامسة: 

[متی يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟] 
إذا وقع القول بياناً فالفعل شاهدٌ له ومصدقٌ. ٠‏ 


وبالجملة عاضدٌ للقول» إذا كان موافقاً غير مناقض . 


(۱) إشارة إلى ما أخرجه الترمذي: ۲۸۱/۱ ۔ ۲۸۳ رقم .٠٠١‏ 
(۲) إشارة إلى ما آخرجه مسلم: ٩٤۳/۲‏ رقم .٠۲۹۷‏ 
(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري: ۲٥۹/۱‏ رقم 1٥۹‏ ومسلم: ۲۰٠/۱‏ رقم .۲۲١‏ 
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وبيان ذلك بأشياء: 

منها: أن العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلانىء 
ثم فُعَلَه هو ولم يُخلّ به في مقتضی ما قال فيه؛ قوي اعتقادٌ إیجابه 
وانتهض الحمل به عند كل من شمعه يخير غنه وراه ايفغله: 

بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فغلهء أو أخبر عن تحريمه 
ثم فَعَلّه فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر 
وانتھی »› بل یعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة: 

إما من تطريق احتمال إلى القول» وإما من تطريق تكذيب إلى القائل» 
أو استرابة فى بعض مآخذ القول. 

فعلى حسب ما يكون القائل فى موافقة فعله لقوله يكون اثباعُه 
والتأسی به» أو عدم ذلك . 

ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام في الرتبة القصوى من هذا المعنى. 

وقد قال تعالى: اياسو الاس يلر وتسود سكم [البقرة: ]٤٤‏ الآيةء 
وقال تعالى: يام الزن ءامنا أ لم قولوت ما ا قلود [الصف: ۲] الآيةء 
ویخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد. 

ومن الأدلة على ذلك : أن المنتصب للناس فی بیان الدين منتصب لهم 
بقوله وفعله؛ فإنه وارث النبى»ء والنبى كان مبيناً بقوله وفعله» فكذلك 
الوارث لا بد أن يقوم مقام الموروث» وإلا لم يكن وارثاً على الحقيقة. 

ولهذا تستعظم شرعاً ر العال» وتصير صغيرته كبيرة» من حيث 


)۱( ورد في ذلك قول عمر رضي الله عنه: «ثلاث تهدم الدين: زلة العالمء »> وجدال 
منافق بالقرآنء وأئمة ضالون». أخرجه الدارمي في سننه: ۰1/۱ وابن عبد البر في 
جامع بیان العالم: ٩۷۹/۲‏ 2 برقم ۱۸٦۷‏ ۔ ۱۸۷۰. 
وقد قیل : «زلة العالم زلة العالم». انظر مجموع الفتارى : V1‏ 


YA 


كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء» وشبّه العلماء زلة 
العالم بكسر السفينةء لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. 

فالحاصل : أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال» من 
انفراد الأقوال» فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم . 
مکروه أو ممنوع › فإن له في أفعاله وأقواله اعتبارین : 

١‏ - من حيث إنه واحد من المكلفين» فمن هذه الجهة يتفصًل الأمر 
في حقه إلى الأحكام الخمسة. 
عز وجل إذا انتصب في هذا المقامء فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما 
واجب وإما محرم» ولا ثالث لهماء لأنه من هذه الجهة مبيْن»› والبيان 
واجب لا غير. لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد 
مظنة البيان» إما عند الجهل بحكم الفعل أو الترك» وإما عند اعتقاد خلاف 
الحكم» أو مظنة اعتقاد خلافه. 

فالمطلوب فعله؛ بيانه: بالفعل» أو القول الذي يوافق الفعل؛ إن كان 
واجباًء وكذلك إن كان مندوباً مجهول الحكم. 

فإن كان مندوباً مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه : بالترك» أو بالقول الذي 
يجتمع إليه الترك» کما فُعل في ترك الاق 

وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك فبيانه: بالفعل 
هذه الأزمنة. 


)١(‏ ورد عن بعض الصحابة أنهم يتركون الأضحية خشية أن يظن أنها واجبة» كما سيأتي 
فی ص۲۷۱. 
۲14۹ 
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والمطلوب تركه؛ بيانه: بالترك. أو القول الذي يساعده الترك إن كان 
راما وإن كان مكروهاً فكذلك إن كان مجهول الحكم. 

فإن كان مظنة لاعتقاد التحريم وترجُح بيانه بالفعل؛ تعين الفعل على 
أقل ما يمكن وأقربه» وفي حديث المصبح جنباً قوله: (وأنا أصبح جنباً وأنا 
ريد الصيام)'“. 

وإن كان مظنة لاعتقاد الطلب أو مظنة لأن يثابر على فعله فبيانه: 
بالترك جملة إن لم يكن له أصل» أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في 
نفي الحرج في الفعل» كما في سجود الشكر عند مالك. 

وعلى الجملة فالمراعى هاهنا مواضع طلب البيان الشافي المخرج عن 
الأطراف والانحرافات» الرادٌ إلى الصراط المستقيم . 
المسألة السادسة: 

[بمَ بحصل بيان المندوبات؟] 

١[‏ - الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والواجبات] 

المندوب من حقيقة استقراره مندوباً أن لا يسوی بینه وبين الواجب› 
لا في القول ولا في الفعل» كما لا يسوّى بينهما في الاعتقاد» فإن سوي 
بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد. 

وبيان ذلك بأمور: 

١‏ - أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق» بمعنى أن يعتقد فيما ليس 
بواجب أنه واجب . 

۲ - أن النبي ية بُعث هادياً ومبيناً للناس ما تُرّل إليهم. 


قال الراوي: فما سل يومئذ عن شيء فُذّم أو أَخُر إلا قال: (افعل 


(۱) اخرجه مسلم: ۷۸۱/۲ رقم .۱۱۱١‏ 
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ولا حرج)“ مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب» لكن لا على 
الوجوب. 

إلى غير ذلك من الأمور التى بيّنها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه 
مطلوب» ولکن ترکه وبيّنه خوفاً أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد. 

ومسلك آخر› وهو أن النبى عليه الصلاة والسلام کان يترك العمل 
وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه" . 

۳ أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين» لما فهموا هذا 
الأصل من الشريعة. قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا 
ا ا ی ا 


٤‏ - أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة وإن 
اختلفوا في التفاصيل . والمنقول عن مالك من هذا كثير» وسد الذريعة أصل 
عنده متبع› مطرد فى العادات والعبادات. 


فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا 
استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعاً» ومطلوب من کل من يُقتدى به 
قطعاً كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقاداً. 


فصل : ]۲ الواجب : عدم التسوية بين المندوبات والمباحات] 
وكما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوّى بينه وبين الواجب 
فى الفعل؛ كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوى بينه وبين بعض 


المباخات ف الترك الجطلى من غير ان٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۸۰/۱ رقم ۸۳» ومسلم: ۹٤۸/۲‏ رقم .۱۳۰١‏ 

(۲) اخرجه البخاري: ۲۵۱/٤‏ رقم ۲۰۱۲» ومسلم: ٥۲٤/١‏ رقم .۷٦١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصتف: ٤‏ رقم ۸۱۳۹ وانظر: إرواء الخليل: /٤‏ 
Yoo _ of‏ رقم ۹.-“.. 


۷1 


فإنه لو وقعت التسوية بينهما لمهم من ذلك مشروعية الترك كما تقدم» 
ولم يفهم كون المندوب مندوباًء هذا وجه. 

ووجه آخر وهو أن في ترك المندوب إخلالاً بأمر كلي فيه» ومن 
المندوبات ما هو واجب بالكل» فيؤدي تركه مطلقاً إلى الإخلال بالواجب» 
بل لا بد من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به» وهذا مطلوب ممن يُقتدى 
به» کما کان شأن السلف الصالح . 

وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصّب من مكة» وهو الأبطح: 
أستحب للأئمة ولمن يُقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به» فإن ذلك من 
حقهم» لأن ذلك أمر قد فعله النبي بي والخلفاء» فيتعين على الأئمة ومن 
يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه» والقيام به لئلا يترك هذا الفعل جملة 
ويكون للنزول بهذا الموضع حكم النزول بسائر المواضع» لا فضيلة للنزول 
به» بل لا يجوز النزول به على وجه القربة. 
المسألة السابعة: 

[بمَ يحصل بيان المباحات؟] 

المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن لا يُسَوّى بينها وبين 
المندوبات ولا المكروهات. 

فإنها إن سوي بينها وبين المندوبات بالدوام على الفعل على كيفية 
فيها معينة أو غير ذلك توهمت مندوبات»ء كما تقدم في مسح الجباه بأثر 
الرفع من السجود“. 

وهكذا إن سوي في الترك بينها وبين المكروهات ربما تُوهمت 
مكروهات فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: «لم يكن 
بأرض قومي» فأجدني أعافه»» وأكل على مائدته» فظهر حكمه. 


(۱) انظر ما سيأتي في ص٤۲۷‏ . 
(۲) آخرجه البخاري: ۳٣۳/۹‏ رقم ٥٥۳۷‏ ومسلم: ۱٥٤٩/۳‏ رقم .۱۹٤٩‏ 
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المسألة الثامنة : 
[بمَ يحصل بيان المكروهات؟] 

المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يُسَوّى بينها وبين 
المحرمات› ولا بینها وبين المباحات . 

أما الأول: فلأنها إذا أجريت ذلك المجرى تُوهمت محرمات» وربما 
طال العهد فيصير الترك واجباً عند من لا يعلم. 

ولا يقال: إن فى بيان ذلك ارتكاباً للمکروه» وهو منهي عنه. 

لأنا نقول: البيان آكد» وقد يُرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة 
زاچجة: 

ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله َه في التقاء 
الختانين» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك مع 
أن ذكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه. 

وأما الثاني : فلأنها إذا عُمل بها دائماً وترك اتقاؤها توهمت مباحات» 

وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر» على ما يليق به في الإنكارء 
ولا سيما المكروهات التى هى عرضة لأن تتخذ سنناً» وذلك: المكروهات 


فصل : ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية : 
منها: أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن 

يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب؛ إذا كان منظورا إليه 

مرموقاًء» أو مظنة لذلك» بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات 


)١(‏ قال ذلك لأم سلمة رضي الله عنها في بيان جواز القبلة للصائم . والحديث أخرجه 
عن عطاء مرسلا مالك في الموطاً: ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲. 
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حتى يُعلم أنها غير واجبة؛ لأن خاصية الواجب المكرّر: الالتزامٌ والدوامٌ عليه 
فى أوقاته» بحيث لا يُتخلف عنه» كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام. 


فإذا التزمه فهم الناظرٌ منه نفس الخاصية التى اللواجب فحمله على 
الوجوب» ثم استمرٌ على ذلك فضلّ . 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يُفهم من بعضها في تلك 
العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية الأخرى» أو ضمت عبادة أو غير عبادة 
إلى العبادة قد يقهم بسبب الاقتران ما لا يهم دونه. 

أو کان المباح يتأتى فعله على وجوه فیثابر فيه على وجه واحد تحریاً 
له ويترك ما سواه» أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر» 
بحيث يفهم عنه في الترك أنه مشروع . 

ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد 
معه الناس» قرأها في كرة أخرى فلما قرب من موضعها تهيأً الناس 
للسجود» فلم يسجدهاء وقال: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. 

- ومثال العبادات الموؤداة على کیفیات يلتزم فیها كيفية وأاحدة: إنکار 
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مالك لعدم تحريك الرجلين في القيام للصلاة ۰ 


- ومثال ضم ما لیس بعبادة إلى العبادة: حكاية الماوردي في مسح 
الوجه عند القيام من السجود . 


(۱) آخرجه البخاري: ٥٥۷/۲‏ رقم .۱١۷۷‏ 
(۲) قال ابن رشد: «كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى؛ 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاةء وهو من محدثات الأمور». ذكره الشيخ عبد الله 
دراز في تعلیقه على الموافقات: ۳/ ۳۳۳. 

(۴) إشارة إلى ما صنعه بعض الولاة في جامع البصرة حيث كان الناس إذا صلوا في 
صحنه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب» فأمر بإلقاء الحصى في صحن 
المسجد وقال: (لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأً أن مسح الجبهة من 
أثرِ السجود سنة في الصلاة). انظر: الاعتصام: .٠٠۸/۲‏ 
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- ومثال فعل الجائز على وجه واحد: ما تقل عن مالك أنه سئل عن د: ۲۲۳/۳ 
المرة الواحدة فى الوضوء قال: لاء الوضوء مرتان مرتان» او ثلاث ثلاث ٠١/۹:‏ 
دی نوو ال م اشن 

وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس» وحيث يمكن الاقتداء 
بالفاعل» وأما من فعله في نفسه وحيث لا يُطلع عليه مع اعتقاده على ما 
هو به فلا بأُس. 
المسألة التاسعة : 

[بم يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟] 

الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسر بينها وبين غيرها من 
الأحكام؛ فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة. 

كما أن المحرمات لا ڌ تستقر كذلك إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها 
من الأحكام؛ فلا تفعل ولا يسامح في فعلها. 

وهذا ظاهر ولکنا نسیر منه إلى معنى آخر. 

وذلك أن ما ترتب عليه حکم یخالف ما لم یترتب عليه حکم. ن 
حقيقة استقرار كل واحد من القسمين أن لا يُسَوّى بينه وبين الآخر؛ لأن 
في تغيير أحكامها تغييرها في آنفسهاء > فكل ما يحذر في عدم البيان في 
الأحكام المتقدمة يحذر هناء لا فرق بين ذلك. 

والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا. 

فإذا قرر المنتصبُ الحكمَ على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت 
الريبة» وكذب الفعل القول» كما تقدم بيانه» وكل ذلك فساد. 

وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي يلزمه إجراء الأحكام على 
موضوعاتها» في أنفسهاء وفي لواحقهاء وسوابقهاء وقرائنهاء وسائر ما 
يتعلق بها شرعاً» حتى يكون دين الله بيناً عند الخاص والعام» وإلا كان من 

Vo 
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الذين قال الله تعالى فيهم: ق اَن يشون ما أَرَلتا ِن لَب وَأفْدّى) 
[البقرة: ]٠١۹‏ الآية . 


المسألة العاشرة: 
[بيان الأحكام الوضعية] 

لا يختص هذا البيان المذكور بالأحكام التكليفية» بل هو لازم أيضاً 
في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع؛ فإن الأسباب والشروط والموانع 
والعزائم والرخص وسائر الأحكام المعلومة أحكامٌ شرعية» لازم بيانها قولا 
وعملاً. وقد أعمل النبي ييه مقتضى الرخصة في الإحلال من العمرة» 
والإفطار في السفر. 
المسألة الحادية عشرة: 
[بيان الصحابة رضي الل عنهم ومقامه من حيث الاحتجاج به وعدمه] 

بيان رسول الله َيه بيان صحيح لا إشكال في صحته؛ لأنه لذلك 


بعت . 
قال تعالى: ورلا للك لكر نين لاس ما نرد إل [النحل: ]٤٤‏ 
ولا خلاف فيه. 


وأما بيان الصحابة : 

فإن أجمعوا على ما بيّنوه فلا إشكال فى صحته أيضاًء كما أجمعوا على 
الخسل من التقاء الختانين المبيّن لقوله تعالى: «وإن كيم جنا فأطهّروأ) 
[المائدة: .]٦‏ 

هذا فيه نظر وتفصیل› ولکنهم یترجح الاعتماد عليهم في البيان» من 
وجهین : 


(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري: ۳۲٠/١‏ فى عمرة الحديبية. 
(۲) ورد ذلك فی ما أخرجه البخاري: رقم ۰٤۲۷۹‏ ومسلم: ۷۸٤/۲‏ رقم .١١١‏ 
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قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 
أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا 
یدرکه غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا یری الغائب . 
العمومات. فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف 
فى المسألة. 

فان خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية . 

ماله : قوله عليه الصلاة والسلام: ( ل تصوموا حتی تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه)» احتمل أن تكون الرؤية مقيدة بالأكثر» وهو أن يرى 
بعد غروب الشمس» فبين عثمان أن ذلك غير لازم فرأى الهلال في 
خلافته قبل الغروب› فلم يفطر حتی آم وغابت الشمس. 

وتأمل؛ فعادة مالك بن أنس فى موطئه وغيره: الإتيان بالآثار عن 
الصحابة مبيناً بها السنن» وما يعمل به منها وما لا يعمل به» وما يقيد به 
مطلقاتها» وهو دأبه ومذهبه. 

أما إذا غلم أن الموضع موضع اجتهاد» لا يفتقر إلى ذينك الأمرين 
فهم وَمَنْ سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول» والوضوء من النوم. 

فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع ل يختص به الصحابة دول 
غيرهم من المجتهدين› وفيه خلاف بين العلماء أيضا؛ فإن منهم من يجعل 
قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر؛ 
كالأحاديث والاجتهادات النبوية. 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۱۹/٤‏ رقم ٦۱۹۰ء‏ ومسلم: ۷٥۹/۲‏ رقم .٠٠۸١‏ 
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المسألة الثانية عشرة: 
[لا تكلیف بمجمل] 

الإجمال إما متعلق بما لا ينبني عليه تكليف» وإما غير واقع في 

وبیان ذلك من أوجه: 
- النصوص الدالة على ذلك» کقوله تعالی: اوم الت لک وین 

ان ی د تى [المائدة: ]٣‏ وقوله: هدا بان لاس هى وَمَوعة 
مسق [آل عمران: ۱۳۸]. 

وإنما کان هدى لأنه مبيّن» والمجمل لا يقع به بیان. 

وفي الحديث: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها». 

وهذا المعنى كثير. فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بيّنته السنة» 
كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها. 
EY‏ ذلك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك مما لم ينص 
عليه في القرآن» والجميع بيان منه عليه الصلاة والسلام. 

فإذا ثبت هذا فإن وجد في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا 
يُفهم ؛ فلا يصح أن يكلف بمقتضاهء E‏ 

أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما 

لهم وما عليهم» ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال لناقض 
أصل مقصود الخطاب؛ فلم تقع فائدة. 

۳-أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجوز 
تكليف المحال» وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من قبيل هذا المعنى؛ لأن خطاب 
التكليف في وروده مجملاً غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانهء أو لا. 

فإن لم يقصد فذلك ما أردناء وإن فُصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق . 


)۱( أخرجه ابن ماجه: ۱| رقم ۵ وصححه الألبانى. انظر: السلسلة الصحيحة: ۲/ 
۳۹۸ رقم TAA‏ . 
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الطرف (لثاني 
الأدلة عله التفصيل 


وهی : الكتاب» والستة› والإجماع»› والرأي . 
ولما كان الكتاب والستة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا 
على النظر فيهما. 


وأيضاً فإن الأصوليين تكفلوا بهما؛ فرأينا السكوت عن 
الكلام على الإجماع والرأي» والاقتصار على الكتاب والسئة. 
والله المستعان . 


وفي هذا الطرف دليلان: 
الدليل الأول: الكتاب. 
الدليل الثاني : الستة. 


الوليل الارن 
الڪتاب 


وفيه انتا عشرة مسألة: 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


العلاقة بين القرآن ومقاصد الشريعة. 

أهمية معرفة أسباب النزول. 

حكم الحكايات الواردة في القرآن. 

الأصل المطرد: مقارنة الترغيب للترهيب . 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي 
لا جزئي . 


المسألة السادسة : في القرآن بيان كل مسألة. 
المسألة السابعة : العلوم المضافة إلى القرآن . 
المسألة الثامنة : هل للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن. 
المسألة التاسعة : شرط الحمل على المعنى الظاهر. 


المسألة العاشرة : 
المسألة الحادية عشرة : 


المسألة الثانية عشرة 


أهمية معرفة المتقدم والمتأخر في التفسير . 
النظر الشمولي الكلي للآيات والسور. 
: حكم إعمال الرأي في القرآن. 


المسألة الأولى : 
[العلاقة بين القرآن ومقاصد الشريعة] 

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الملةء وإذا كان كذلك 
لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع في إدراك 
مقاصدهاء واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على 
مر الأيام والليالي؛ نظراً وعملاء ٠‏ لا اقتصاراً على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز 
بالبغْيّة» وأن يظفر بالطلبة» ويجد نفسه من السابقين» وفي الرعيل الأول. 

فإن كان قادرا على ذلك» وإلا فكلام الأئمة السابقين» والسلف 
المتقدمين» آخذ بيده في هذا المقصد الشريف . 

وأيضاً فمن حيث كان القرآن معجزاً فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً 
ميسّراً للفهم فيه عن الله ما مر به وّهى» لكن بشرط الدربة في اللسان 
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العربى» اكت أله إك مك لکا ایت ولتدگر الوا الأ [ص: ۲۹] 
فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهيم› وكذلك ما کان مثله» وهو 
ظاهر . 
المسألة الثانية : ۰ 
[أهمية معرفة أسباب النزول] 

معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. 

والدليل على ذلك أمران: 

١‏ أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن إنما 
مداره على معرفة مقتضيات الأحوال؛ كالاستفهام: لفظه واحد» ويدخله 

۸۳ 


معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك» ولا يدل على معناها المراد إلا 
الأمور الخارجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال. 

۲ - أن الجهل بأسباب التنزيل موقم في الشبه والإشكالات» ومورد 
للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع . 
كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله أنهم انطلقوا 
إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنيء . 

وهذا شأن أسباب النزول فى التعريف بمعانى المنزل بحيث لو فُقد 
ذكر السبب لم يُغْرف من المُنَرّل معناه على الخصوص دون تطرق 
الاحتمالات» وتوجه الإشكالات . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا القرآن من أربعة» منهم 
عبد الله بن اغود وقد قال [رضي الله عنه]: «والذي لا إله غيره؛ ما 
أنزلت سورة من کتاب اله إلا آنا أعلم ين نزلت»› ولا أُنزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنز أنزلت»“ . 

وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها 
عالماً بالقرآن. 

وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. 


ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوماً: 
(۱) أخرجه البخاري تعليقاً: ۲۸۲/۱۲. 


(۲) آخرجه البخاري: ۱۰۲/۷ رقم ۳۷٦۰‏ ومسلم: ۱۱۳۹/٤‏ رقم .۲٤٦٤‏ 
)۳( أخرجه البخاري : 7/4 رقم 0۰°۰۲( ومسلم : 141۳/٤‏ رقم . 
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أحدها: قوله تعالى: وتم هو َب أَلقَعرّى# [النجم: 4٤]ء‏ فَعَيّن هذا 
الكوكب لكون العرب عبدته» وهم خزاعة» ابتدع ذلك لهم أبو كبشة» ولم 
تعبد العرب من الكواكب غيرهاء فلذلك عيْنت . 


فصل : [السنة مثل القرآن في ذلك] 

وقد يشارك القرآن فى هذا المعنى السنةً؛ إذ كثير من الأحاديث وقعت 
على أسباب» ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك. 

ومنه: أنه نھی عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فلما كان بعد ذلك قيل: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنما نهيتكم من أجل الدافة». 
المسألة الثالثة : 

[حكم الحكايات الواردة في القرآن] 

كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها - وهو 
الأكثر - رذ لها أو لا. 

فإن وقع رذ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه؛ وإن لم يقع 
معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. 

آما الأول: فظاهر» ولا يحتاج إلى برهان. 


[الأنعام: 4۱] فأعقب بقوله: #قل من اَل اکب ای جاء ب موس 
[الأنعام: .]۹١‏ وأشباه ذلك. 

ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر. 

وأما الثاني : فظاهر أيضاًء ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية 
وإقرارها؛ فإن القرآن سمي فرقاناً» وهدّى» وبرهاناًء وبياناً» وتبياناً لكل 


(۱) آخرجه مسلم: ۱٦١۱/۳‏ رقم ۱۹۷۱. 
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شيء» وهو حجة الله على الخلقء على الجملة والتفصيل» والإطلاق 
والعموم» وهذا المعنی یأبی أن یُحکی فيه ما لیس بحق ثم لا ينه عليه. 
وأيضاً فإن + جميع ما يُحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم» ولم ينبّه 
على إفسادهم وافترائهم فيه؛ فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا. 
ومن أمثلة هذا القسم: جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم 
السالفة مما كان حقاً؛ كحكايته عن الأنبياء والأولياء» ومنه: قصة ذي 
القرنين» وقصة الخضر مع موسی عليه 2 
فر ان اسا 
ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار» فقد استدل جماعة من الأصوليين 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع» بقوله تعالى: قال لر َك ت لِه © 
ور نك طَمِم آليتك€ [المدثر: ]٤٤ - ٤١‏ الآية؛ إذ لو كان قولهم باطلا لرُد عند 
حکایته . 


بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: قلت ألأَرَابٌ 
ale‏ 4 [الحجرات: ١٤٠١]ء‏ فإن الله تعالى رَد عليهم بقوله: فل ل وتوا وککز 
فووا اکتا لما بحل ايك ف اويم € [الحجرات: [٤‏ 

ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها»ء وما هو منها 


حق مما هو باطل . 
فصل : [السنة مثل ذلك] 

وللسنة مدخل فى هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصَلة أن النبى يلل لا 
يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل» حتی یغیره أو يبيّنه» إلا إذا تقرر 
عندهم بطلانه» فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه . 


المسألة الرابعة: 
[الأصل المطرد: مقارنة الترغيب للترهيب] 


إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو 
YA“‏ 


قرائنه» وبالعكس» وكذلك الترجية مع التخويف» وما يرجع إلى هذا المعنى 
مثله» ومنه: ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار» وبالعكس. 

ويدل على هذه الجملة عرض الآيات على النظر؛ فأنت ترى أن الله 
جعل الحمد فاتحة کتابه» وقد وقع فيه : هدت الط لس © :اط 
آل أ صت علو ) [الفاتحة: ٦‏ ۷] إلى آخرها فجيء بذكر الفريقين . 


و مشا الال و RG‏ الحال ذلك] 


يرد التخويف ويتسع مجاله» لكنه لا يخلو من الترجية» كما في 
سورة الأنعام. 


وتَردٌ الترجية أيضاً ويتسع مجالهاء ٠‏ في مواطن القنوط ومظنته» 
کما في قوله لفل بای لين سرا مشهت ا تقتطوأ ين َة آله لك 
آله ف الذوب يما [الزمر: .]٠۳١‏ 

ولما كان جانب الإخلال من العباد أغلب؛ كان جانب التخويف 
أغلب» وذلك في مظانه الخاصة لا على الإطلاق» فإنه إذا لم يكن هنالك 
مظنة هذا ولا هذا أتى الأمر معتدلا. 


فإن قيل: هذا لا یطرد؛ فقد بنفرد أحد الأمرين فلا بؤتى 
بالآخر» فياتي التخويف من غير ترجية › وبالعکس . 

ألا ترى قوله تعالى: و لَّلٍ هرر لمرو [الهمزة: »]١‏ إلى 
آخرها؛ فإنها كلها تخويف» وفي الطرف الآخر قوله تعالى: #ألر شح لَك 
صذرك€ [الشرح: ]١‏ إلى آخرها. 

وأشياء من هذا القبيل كثيرة› إذا يبعت وؤجدث» فالقاعدة لا تظرد» 
وإنما الذي يقال: إن كل موطن له ما يناسبه» ولكل مقام مقال» وهو الذي 
يطرد في علم البيان. أما هذا التخصيص فلا. 


YAY 


فالجواب إجمالي وتفصيلي : 
فالإجمالي: أن يقال إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم» فلا 
تنقضه الأفرادٌ الجزئيةٌ الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات 


انعقدت كلية. 
ولا شك أن ما اعثرض به من ذلك قليل» يدل عليه الاستقراءء فل 
عترض به من : ستقر 


وأما التفصيلي : فان قوله: « ويل ڪل هرر َرَو [الهمزة: ]١‏ قضية 
عين في رجل معين من الكفار» بسبب أمر معين» من همزه النبي عليه 
الصلاة والسلام وعيبه إياه فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل القبيح › لا 
أنه أجري مجرى التخويف؛ فليس مما نحن فيه. 

وقوله: أل َس لك صدرد4 [الشرح: ]١‏ غير ما نحن فيه» بل هو أمرّ 
من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه من المنح . 

وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لکل موطن ما يناسبه 
إنزال القرآن إجراؤه على البشارة والنذارة» وهو المقصود الأصلي لا أنه 
أنزل لأحد الطرفين دون الآخر وهو المطلوب. وبالله التوفيق . 


فصل : [الأثر المستفاد مما سبق] 


ومن هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء؛ لأن 
حقيقة الإيمان دائرة بينهما. 


وقد دل ذلك الكتابُ العزير على الخصوصء فقال [تعالى] ]: ايک 


زين دعوت يفوت إل يهم الوسيكة أيهم أفرب وبيوة رمم وباؤت عدابدد) 
[الإسراء: [oV‏ „ 


وهذا على الجملة؛ فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب 
الخوف عليه أقرب» وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء 
إليه أقرب» وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يودب أصحابه. ولما غلب على 


YAA 


قوم جانب الخوف قيل لهم: يوادت الي ثرا عى شيهم لا تفكثلا بن 
ا [الزمر: ]٥١‏ ا e‏ 


e 4‏ م رو و م مود 
فخوفوا وعوتبوا؛ كقوله: ول أذ يدوت الله ورسولم لمهم أنه في لديا 


وألأّخرة [الأحزاب: .]٥۷‏ 

فإذا بت هذا من ترتيب القرآن ومعاني ا العمل على 
المسألة الخامسة: 

[تعريف القرآن بالأحكام الشرعبة اڪثره کلي لا جزئي] 


تعریف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره کلي ل جزئي ؛ وحيث جاء 
جزئياً فمأخذه على الكلية» إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل» إلا ما خصه 


الدليل؛ مثل خصائص النبي يي . 

ويدل على هذا المعنى - بعد الاستقراء المعتبر: 

١‏ - أنه محتاج إلى كثير من البيان» فإن السنة على كثرتها وكثرة 

وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع» ولا یکون جامعاً إلا 
والمجموع فيه أمور كليات. 

وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبيّن جميع 
أحكامها في القرآن» إنما بينتها السنة. 

۲ وأيضاً فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية 
وجدناها قد تضمُنها القرآن على الكمال» وهي الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات . 

۳ وأيضاً فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع 

۲۸۹ 


وقد عَدٌ الناس قوله تعالى: لیک بي الاس ا أرنك آله [النساء: 

]٠٠١ ۳۸/۲‏ متضمناً للقياس» وقوله: وما ءاتن اسول دوه [الحشر: ۷]ء 
٠/٤‏ متضمنا للسنة» وقوله: «وَسَيع عر سيل امرك [النساء: »]٠٠١‏ متضمناً 

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات»” إلخ» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد» فقالت المرأة: لقد 
قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. 

فقال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه» قال الله عز وجل: وما ءاتنک 
e E‏ ما تنک نه انرا [الحشر: ۷] الحديث. وعبد الله من 
العالمين بالقرآن. 
فصل : [الاستنباط من القرآن لا بد فيه من النظر في السنة ثم في تفسير السلف] 

فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 
في شرحه وبیانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية كما في شأن 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه. 

وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة؛ فإنهم 
عرف به من غيرهم . 

وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك. والله 
أعلم. 
المسألة السادسة: 

[في القرآن بيان كل مسلكة] 

القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم؛ فالعالم به على 
التحقيق عالم بجملة الشريعة» ولا يعوزه منها شيء. 

والدليل على ذلك: 


(۱) اخرجه البخاري: ۳۰/۸ رقم ۰٤۸۸۷ ۰٤۸۸1‏ ومسلم: ۱۱۷۸/۳ رقم ۲۱۲۵. 
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]۳ النصوص القرآنيةء من قوله: ألم أكَملّت لم ينك [المائدة:‎ - ١ 
.]۸٩ الآية» وقوله تعالى : ورلا ملت الكتب يسنا لكل سىء [النحل:‎ 

۲ ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك؛ كقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن هذا القرآن حبل الله» وهو النور المبين» والشفاء 
ely‏ )0 
النافع . .) : 

۳ التجربة وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن فى مسألة إلا وجد 
لها فيه أصلاء وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين 
ينكرون القياس»› ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل . 

ومن نوادر الاستدلال القرآنی : 

ما تقل عن علي" أنه قال: الحمل ستة أشهر؛ انتزاعاً من قوله 
تعالى: ملم وفصلم تلش َر [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله: #وفصلم في 
امن [لقمان: .]٠٤‏ 

واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية 
بقوله: 9ل کم من بون نیکم ا َر سا [النسل: ۷۸]. 
فصل : [الأثر المستفاد مما مضى] 

وعلى هذا لا بد في كل مسألة يُراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه 
أن يُلتفت إلى أصلها في القرآن؛ فإن وُجدت منصوصاً على عينهاء أو كر 
نوعها أو جنسها فذاك.» وإلا فمراتب النظر فيها متعددة. 
المسألة السابعة: 

[العلوم المضافة إلى القرآن] 

العلوم ن إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

/٠١ وابن أبي شيبة في المصنف:‎ ٦0١۷ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 


EAT - AY 
.۸۲١/۲ أخرجه مالك فى الموطأً برواية یحیی:‎ )۲( 


۲۹۱ 


١‏ - قسم هو كالأداة لفهمه» واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين 
على معرفة مراد الله تعالى منه؛ كعلوم اللغة العربية التي لا بد منهاء وعلم 
القراءات» والناسخ والمنسوخ» وقواعد أصول الفقه» وما أشبه ذلك. 

فهذا لا نظر فيه هنا. 

ولكن قد يُذعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن» ولا يكون 
كذلك؛ كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى : 
لافار ببظروا إل اسم وهر کیت بتیها وها وما ها ِن فج [ق: .]١‏ 

وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه «فصل المقال» أن علوم الفلسفة 
مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. ولو قال 
قائل : إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة. 

yS‏ الصالح في تلك العلوم» هل 
0 آخذین فيها؟ أم كانوا تاركين لها؟ أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم 

بفهم القرآن» يشهد لهم بذلك النبي ب والجم الغفير. فلينظر امرؤ أين 

۲ - وقسم هو مآخوذ من جملته من حيث هو کلام» لا من حيث هو 
خطاب بأمر أو نهي أو غيرهماء بل من جهة ما هو هو» وذلك ما فيه من 
دلالة النبوة» وهر کونه معجزة لرسول الله . 

فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هناء وموضعه كتب الكلام. 


۳ - وقسم هو مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله» وخطاب الخلق 
وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم» ويشتمل على أنواع 
من القواعد الأصليةء والفوائد الفرعيةء والمحاسن الأدبية . 
4۲ 


eS‏ فمن ذلك: 
ع ارا ة قبل الإنذار» ودل ذلك إخباره تعالى عن نفسه 

u‏ کا مین حى عت سر4 [الإسراء: »]٠١‏ فجرت عادته في 
خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. 

ب - تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى 
ذکر ما پُستحیی من ذکره في عادتنا» کقوله تعالى : أو لَمسحم السا [النساء: 
[<Y‏ وقوله: # ڪاتا اڪڌ ڪلان ان الام [المائدة: »]۷١‏ حتی إذا وضصح السبيل 
في مقطع الحق» وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح فيه؛ فلا بد 
منه» وإليه الإإشارة بقوله : وال لا سس ست من اّ4 [الأحزاب : .[or‏ 

٤‏ - وقسم هو هو المقصود الأول i‏ وهو الذي نبّه عليه العلماءء 
وعرفوه 2 من نصوص الكتاب e‏ ومفهومها على حسب ما أداه 
رذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول: 

أحدها: معرفة المَرّجُه إليه» وهو الله المعبود سبحانه. 

والثاني : معرفة كيفية التوجه إليه. 

والثالث : معرفة مال العبد» لیخاف الله به ویر جوه. 

وهذه الأجناس الثلائة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود. 
[قال] تعالى : وما قت اَل وأإإضس إل يعون [الذاريات: :]٠١‏ 


فالعبادة هى المطلوب الأول» غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود. 
إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد فجيء بالجنس 2 


الثالث موضحاً لهذا الطرف. 


4۳ 


فالأول: یدخل تحته: 

علم الذات. 

والصقات . 

والأفعال. 

ويتعلق بالنظر في الصفات أو في الأفعال النظر في النبوات. 
والثاني: يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من : 
العبادات . 

والعادات . 

والمعاملات . 

وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والثالث: يدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن: 
الموت وما يليه. 


-١‏ ويوم القيامة وما يحويه. 
١‏ - والمنزل الذي يستقر فيه. 


علماً. 


والهالكين وأحوالهم» وما أذاهم إليه حاصل أعمالهم . 
وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن اثنا عشر 


المسألة الثامنة : 


[هل للقرآن معدّی ظاهر ومعدٌی باطن؟] 


من الناس من زعم أن للقرآن ظاهراً وباطناً . 


وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والاآثار: 
٤‏ 


فعن الحسن مما أرسله عن النبى ية أنه قال: (ما أنزل الله آية إلا د: ٣۲۸۲/۳‏ 
ولها ظهر وبطن - بمعنی ظاهر وباطن - وکل حرف حد وکل حد ۲٠۸/٤:‏ 
مطلع)'» وفْسّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة» والباطن هو الفهم 
عن الله لمراده. 

وکأن هذا هو معنى ما روي عن علي أنه سئل: 
فقال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه 
اا الحديث . وإليه یر جع تفسیر اللحسن للحديث . 

قال بعضهم : الكلام في القرآن على ضربین : 

أحدهما: يكون برواية» فليس يعتبر فيها إلا النقل . 

والآخر: يقع بفهم» فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة 

وحاصل هذا الكلام : أن المراد بالظاهر هو المفهوم 2 والباطن 
هو مراد الله تعالی من کلامه وخطابه. 

فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فُسر فصحيح ولا نزاع فيه. 

وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند 
الصحابة ومن بعدهم . 

وله أمثلة تبين معناه بإطلاق : 

فعن اہن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أصحاب النبي ياء فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث 
تعلم. فسألني عن هذه الآية: لدا اء نصر آله والَنح4 [النصر: ١‏ 
فقلت: إنما هو أجل رسول الله بيه أعلمه إياه وقرأً السورة إلى آخرهاء 


.٠١١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ص۳٤ والبغوي في شرح الستَة: ۲۱۲/۱ رقم‎ )١( 
.١١١ رقم‎ ۲۰٤۲/۱ اخرجه البخاري:‎ )۲( 
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فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم". فظاهر هذه السورة: أن الله 
أمر نبيه ييه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره؛ إذ نصره الله وفتح عليه» 
وباطنها: أن الله نعى إليه نفسه. 

ولمانزل قوله تعالى: الوم الت لک يک4 [المائدة: ۳] فرح 
الصحابة وبكى عمر» وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان» مستشعراً نعيه 
عليه الصلاة والسلام» فما عاش بعدها إلا أحداً وثمانين يوم“ . 


فصل : [المراد بالمعنى الظاهر] 

فكل ما كان من المعاني العربية لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو 
داخل تحت الظاهر. 

فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن؛ فإذا 
فُهم الفرق بين ضيَق في قوله تعالى: يمل صذرم صقا حَجا© [الأنعام: 
وبين ضائق في قوله: وصق بو صدركٌ) [هود: »]٠۲‏ والفرق بين 
النداء بليايا الي اموا [البقرة: ]٠٠١‏ أو ليا لين كنرا) [التحريم: 
۷ وبين النداء بليتايا الاش [البقرة: ]٠١‏ أو بليبى ءاد [الأعراف: .]۲١‏ 

فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل 
فهم ظاهر القرآن . 


[المراد بالمعنى الباطن] 

وكل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف 
العبودية» والإقرار لله بالربوبية› فذلك هو الباطن المراد» والمقصود الذي 
أنزل القرآن لأجله. ويتبين ذلك بالشواهد المذكورة آنفاً. 

ومن ذلك أنه لما نزل: کن ٥ا‏ آلری يقر اله قرسا سا مدعف ل 
)0 اشر البخاري: ۲۰/۸ رقم .٤۲۹٤‏ 


(۲) أسنده ابن جرير في التفسیر: ۸۰/٦‏ عن ابن جریج . 
KÎ :‏ 


ل 


ضعا َير € [البقرة: »]۲٠١‏ قال أبو الدحداح: إن الله كريم استقرض 
منا ما أعطان“. هذا معنى الحديث. 

وقالت اليهود: 3 آله َير وَس أي [آل عمران: 1۸1[ قَمَهْمْ ا 
الدحداح هو الفقه» وهو الباطن المراد. 

وفي رواية قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: (نعم ليدخلكم الجنة)» وَفَهْم اليهود لم یزد على مجرد القول 
العربي الظاهر» ثم حَمْل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقيرء 
عافانا الله من ذلك . 

ومن ذلك أن المأمورات والمنهيات كلها إنما طلب بها العبد شكراً 
لما أنعم الله به عليه . 

فإذا دخل المكلف تحت أعباء التكليف بهذا القصد فهو الذي فَهم 
المراد من الخطاب› وحخصل باطنه على التمام . ۰ 

BE a a a‏ فهذا خارج عن 
ال وواقف مع ظاهر الخطاب» فإن الله قال: آل لمشرکینَ حيَثُ 4 
وچدتموشر ووه واحصرو وافعدوا لهم ڪل رصي [التوبة: .]١‏ ثم قال: 
إن تاوا اموا اال انوا الَو هلوا سهم [التوبة: ه 

فالمنافق إنما فهم مجرد ظاهر الأمر؛ من أن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون موجب لتخلية سبیلهم› فعملوا على اللإحراز من عوادي الدنياء 
وتركوا المقصود من ذلك» وهو الذي بيّنه القرآن» من التعبد لله والوقوف 
على قدم الخدمة. 

فإذا کانت الصلاة تشعر بإلزام الشكر بالخضوع لله والتعظيم لأمره» 


)١(‏ أخرج قصة أبي الدحداح ابن جرير في تفسيره: .٥4۳/۲‏ وانظر: مجمع الزوائد: 
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فمن دخلها عرياً من ذلك كيف يُعدٌ ممن فَهِمَ باطن القرآن؟ 

وكذلك إذا کان له مال حال عليه الحول» فوجب عليه شكر النعمة 
ببذل اليسير من الكثير» عوداً عليه بالمزيد» فوهبه عند رأس الحول فراراً 
من أدائها لا قصد له إلا ذلك» كيف يكون شاكراً للنعمة؟ 

وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى؛ لأن من فهم باطن ما 
O‏ ومن 
وقف ص مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه 
المتاهات البعيدة. 

وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة انشا وهم الذين ما 
تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وايتغاء تأویله؛ کما قال الخوارج لعلي: إ 
حكم الخلق في دين اله» واله يقول: إن الك إلا ي [الانعاء: o‏ 

فلو نظر الخوارج أن الله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله: 
یکم پو دوا عل نگ [المائدة: ]۹١‏ وقوله: #فابعتوا | حکما من هو کا 
م من اھ ليا 4 [النساء: °(« لعلموا أن قوله : إن الحم إل 4 [الأنعام: [oV‏ 
TT‏ وأنه من جملة حكم الله؛ فإن تحكيم الرجال 
يرجع به الحكم لله وحده» فكذلك ما کان مثله مما فعله علي . 

وعلى الجملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته 
من باطن القرآن فهماً وعلماًء وکل من أصاب الحق وصادف الصواب فعلى 


المسألة التاسعة : 
[شرط الحمل على المعنى الظاهر] 
كون الظاهر هو المفهوم العربي مجرداً لا إشكال فيه؛ لأن الموالف 
(۱) اخرجه أحمد: ۸1/۱. 
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والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان عربي مبين . 

وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط› 
وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه. 

فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللسان العربي . 

فإِذاً كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس 
من علوم القرآن في شيء» لا مما يستفاد منه» ولا مما يستفاد به . 

ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . 

ومن أمثلة هذا الفصل : ما ادعاه من لا خلاق له من آنه مسمى في 
القرآن؛ کبيان بن سمعان» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: #هدا بيان 
لاس [آل عمران: ۱۳۸] الآيةء وهو من الترهات بمكان مكين . 

ومثله في کک من تسمى بالكسف» ثم زعم أنه المراد بقوله 
تعالى: ين برا كسا س اساي ساط [الطور: ]٤٤‏ الآية» فأي معنى يكون 
e‏ الفاسد؟ 


فصل : [شرط الحمل على المعنى الباطن] 


وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدم في 
المسألة قبلهاء ولكن يشترط فيه شرطان : 


١‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجري 


على المقاصد العربية . 
۲ ۔ أن یکون له شاهد ‏ نصاً أو ظاهراً - في محل آخر يشهد لصحته 
من غير معارض . 


فأما الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياً» ولأنه مفهوم يُلصق 
بالقرآن ما ليس فى ألفاظه ولا فى معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك فلا 
يصح أن ينسب إليه أصاد . 
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وأما الثاني : فلانه إن لم یکن له شاهد في محل آخر أو کان له 
معارض صار من جملة الدّعاوى التي نُدّعى على القرآن» والدعوى المجردة 

وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما مُوفُران فيهء 
بخلاف ما فَسّر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من 
علم الظاهر فقد قالوا في قوله تعالى: ویرت سملن ماود [النمل: ١١]ء‏ إنه 
الإمام ورث النبي علمه. 

و قالو | في (الجنابة) إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل 
أن ينال ر تبة الاأستحقاق› ومعنی (الغسل) تجدید العهد على من فعل ذلك . 


فصل: [ما قل عن بعض السلف من تفسير القرآن بالمعنى الباطن] 
وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل› 
أو من قبيل الباطن الصحيح . 
وهي منسوية لأناس من أهل العلم» وربما تسب منها إلى السلف 
فن ولت 
١‏ - فواتح السور» نحو (الم) و(المص) و(حم) ونحوها فُسرت 


بأشياء» ld‏ ومنها ما ليس كذلك؛ 
فينقلون عن ابن عباس : أن (ألف) الله و(لام) جبريل» و(ميم) محمد إلا . 


وهذا إن صح في النقل فمشكل؛ لأن هذا النمط من التصرف لم 
يثبت في كلام العرب هكذا مطلقاً . 


۲ أنه نقل عن سهل بن عبد الله في ذ فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه؛ 
فقد کر عنه أنه قال في قوله تعالی : ار و الشری) [النساء: :]۳١‏ القلب› 


)۱( حكاه أبو الليث في بحر العلوم: ۸۹/١‏ وغيره ولم ينسبوه لابن عباس رضي الله عنهما. 
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وار ألجُنْب) [النساء: :]١١‏ النفس الطبيعي» «والصاجب إلجن4 
[النساء: :]۳١‏ العقل المقتدي بعمل الشرع» لوين اسيل [البقرة: ۱۷۷]: 
الجوارح المطيعة لله عز وجل . 

وهو من المواضع المشكلة في كلامه» ولغيره مثل ذلك أيضاً؛ وذلك 
أن الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن 
المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه؛ ما يفهم منه ابتداء. وغير ذلك لا 
يعرفه العرب» لا من آمن منهم ولا من کفر. 

والدليل على ذلك: أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه» ولا أيضاً نَم دليل يدل على صحة هذا التفسير لا 
من مساق الآية ؛ فإنه ينافيه» ولا من خارج؛ إذ لا دليل عليه كذلك» بل مثل 
هذا أقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كلام الباطنية ومن أشبههم . 

وإنما احتيج إلى هذا كله لجلالة من تقل عنهم من الفضلاء. 
المسألة [العاشرة] : 

[أهمية معرفة المتقدم والمتأخر في التفسير] 

لفو ر ا ا ن ی ي 
وكذلك المكي بعضه مع بعض» والمدني بعضه مع بعض» على حسب 
ترتيبه في التنزيل. وإلا لم يصح . 

والدليل على ذلك: أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على 
المكي» كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه. 

وذلك إنما يكون ببيان مجمل» أو تخصيص عموم» أو تقييد مطلق› 
أو تفصيل ما لم يفصل» أو تكميل ما لم يظهر تكميله. 

وأول شاهد على هذا أصل الشريعة؛ فإنها جاءت متممة لمكارم 
الأخدنه ومسا لن اشد قبل من ملة إبراهيم عليه السلام. 
ويليه تنزيل سورة الأنعام؛ فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين . 

۳۰۱ 


ثم لما هاجر رسول الله ي إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه 
سورة البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين جملتهاء وإن تبين في غيرها 
تفاصيل لها؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلام. 

فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليهاء كما كان غير 
الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنياً عليها. 

وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها 
كذلك؛ حذو القذة بالقذة. 

فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم 
التفسير»› وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه. 
فصل : [أهميته في السنة أيضاً] 

وللسنة هنا مدخل؛ لأنها مبينة للكتاب» فلا تقع في التفسير إلا على 


وفقه» وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بیان الناسخ من المنسوخ 
في الحديث» كما يتبين ذلك في القرآن أيضاً . 


المسألة [الحادية عشرة] : 
[النظر الشمولي الكلي للآيات والسور] 

القول في ذلك - والله المستعان - أن المساقات تختلف باختلاف 

فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام 
وآخره» بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها 
ولا في آخرها دون أولها. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف . 

فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده؛ فلا يصح 

۰۲ 


الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض» إلا في موطن 
واحد» وهو النظر فی فهم الظاهر بحسب اللسان العربى وما يقتضیه› لا 
بحسب مقصورد المتكلم . 

وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك 
الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد 
استيفاء جميعها بالنظر» فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. 

فسورة المؤمنين نازلة فى قضية واحدة» وإن اشتملت على معان 
كثيرة؛ فإنها من المكيات . 

وغالب المکی أنه مقرر لثلائة معان أصلها معنی واحد» وهو الدعاء 
إلى عبادة الله تعالى : ۰ 
١‏ - تقرير الوحدانية لله الواحد الحق. 
۲ - تقرير النبوة للنبى محمد . 
۳ - إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه. 

فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها 
المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه. 

إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة» التي هي المدخل 
للمعنيين الباقيين» وأنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية؛ ترفعاً منهم أن 
يُرسّل إليهم مَنْ هو مثلهمء أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت. فكانت 
السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منهاء وبأي وجه تكون على 
أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى» فافتتحت 
السورة بثلاث جمل : 

إحداها: وهي الآكد في المقام: بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي 
إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه» وذلك قوله: ق أفح موثو 
[المؤمنون: ]١‏ إلى قوله: هم فبا خَللدون# [البقرة: ۳۹]. 
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والثانية : بيان أصل التكوين للإنسان. 

والثالشة: بيان وجوه الإمداد له» وان ذلك له بتسخير السماوات 
والأرض وما بينهما. وكفى هذا تشريفاً وتكريماً. 

ثم كرت قصص مَنْ تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور» منها: 
كونهم من البشر. 

وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فُهِمّ أن ما در من المعنى 
هو المقصود» مضافاً إلى المعنى الآخر» وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من 
الرسل بوصف البشرية ؛ استكباراً من أشرافهم» وعتوَاً على الله ورسوله. 
المسألة [الثانية عشرة] : 

[حكم إعمال الراي في القرآن] 

إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه» وجاء أيضاً ما يقتضي إعماله. 
والقول فيه أن الرأي ضربان: | 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة. 

فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما؛ لأن الصحابة كانوا أولى بهذا 
الاحتياط من غيرهم» وقد عَلم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا. 

[والثاني]: الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الأدلة الشرعية. 

فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال؛ لأنه تقول على الله بغير 
برهان» فیرجع إلى الكذب على الله تعالی . 

وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ 
كما روي عن مسروق قال: (اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن ا)١‏ . 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ص۲۲۹. 


٤€ 


وعن إبراهيم قال: (كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه) . د ۳/۳ 
۰ م 1/4 
فصل : [الفوائد المترتبة على ما مضى] 
فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء: 
١‏ التحفظ من القول فى كتاب الله تعالى إلا على بيُنة› فإن الناس 
في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات: 
إحداها: من بلغ فى ذلك مبلغ الراسخين؛ كالصحابة والتابعين ومن 
فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم»› 
وهیهات . | 
والثانية: من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالخهم ولا داناهم . 
فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. 
والثالثة: من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد» أو ظن ذلك في 
بعض علومه دون بعض . 
فهذا أيضاً داخل تحت حكم المنع من القول فيه؛ لأن الأصل عدم 


العلم» فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. 


وكل أحد فقيه نفسه في هذا المجال» وربما تعدى بعض أصحاب 
هذه الطبقة طوره؛ فحسّن ظنه بنفسه» ودخل في الكلام فيه ت الراسخين . 
ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» وظهر في تفسير القرآن 
الخلل . 
(۱) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ص‌۲۲۹. 
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۲ - أن من ترك النظر في القرآنء واعتمد في ذلك على من تقدمهء 
وَوّكل إليه النظر فيه غير ملوم. 

۴ - ان یکون علی بال من أن ما یقوله تقصید منه للمتکلم والقرآن 
کلام الله» فهو يقول بلسان بیانه: هذا مراد الله من هذا الكلام. 

فليتشبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له 
ذلك إلا ببيان الشواهد» وإلا كان باطلاء ودخل صاحبه تحت أهل الرأي 
المذموم. والله أعلم. 


(لولیل (لثاني 


السنك 


وفيه عشر مسائل : 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 


المسألة السادسة : 
المسألة السابعة : 


المسألة الثامنة : 


المسألة التاسعة : 


المسألة العاشرة 


معاني السنَة . 

رتبة الستة مع الكتاب. 

السة راجعة في معناها إلى الكتاب . 

أوجه كون الكتاب متضمناً للستَة. 

السّة غير التشريعية لا يلزم أن يكون لها 
أصل في القرآن . 

دلالة السَة على الإذن وعدمه. 

درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة 


للاقتداء . 
درجاٹث إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسية 
للاقتداء . 


ستّة الصحابة رضي الله عنهم. 


المسألة الأولى : 
[معاني السنة] 

يطلق لفظ (السنة) على ما جاء منقولاً عن النبي بء مما لم يُنص 
عليه في الكتاب العزيز. 

ويطلق أيضاً فى مقابلة البدعة. 

ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» فيدخل تحت 
هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان؛ كما فعلوا في حد الخمرء 
وتضمين الصناع› وجمع المصحف . 

ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي 
وة الخلفاء الاشين الجينن" : 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام. 
۲ - وفعله. 
۳ - وإقراره» وهذه ثلاثة. 
٤‏ - والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء. 
المسألة الثانية : 

[رتبة السنة مع الكتاب] 

رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. 

(۱) أخرجه أبو داود: ۲١٠-۲۰۰/٤‏ رقم ٦٤١۷‏ والترمذي: ٤٤/٥‏ رقم ۲٣۷١‏ 


وقال: حسن صحيح . 
۳۹ 


ف v4‏ 
م 44/4 


قال : 


والدليل على ذلك : 
١‏ - أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة. 

- أن السنة بيان للكتاب» وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . 
۳ ما دل على ذلك من الأخبار والآثارء کحدیث معاذ: (بم تحکم؟ 
بکتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: ا قال: فإن لم 


تجد؟ قال: أجتهد رأ E‏ الحديث . 


فإن قيل: فإن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب. 
فالجواب: أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه 


واطراح الكتاب» بل السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» 
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ودل على ذلك قوله: لين لتاس ما ر إل [النحل: .]٤٤‏ 


فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب : أنها مبينة له لا أنها مقدمة عليه. 


المسألة الثالثة : 


(1) 


[السنة راجعة في معناها إلى الكتاب] 
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. 


فهي تفصیل مجمله وبیان مشکله وبسط مختصره . 


أخرجه أبو داود: ۳۰۳/۳ رقم ۳٥۹۲‏ والترمذي: 1۱1/۳ رقم ۱۳۲۷ء وقد 
صحح هذا الحديث الخطيب البغدادي قاثلا: «على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». الفقيه والمتفقه: ۱۸۹/١‏ إلا أن بعض 
المحدثين ضعفه من جهة السند مع القول بصحة معناه. انظر: الكلام على هذا 
الحديث في: إعلام الموقعين: ۲٠٠/١‏ وتحفة الطالب: ص١١٠‏ والمعتبر 
للزركشي : ص1۳٠‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: ص٠٠۲.‏ 

وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن هذا الحديث ضعيف من جهة السند وآن في متنه 
مخالفة لأصل مهم وهو وجوب الأخذ بالكتاب والسّة معاً وعدم جواز التفريق في 
التشريع بينهما. انظر: منزلة السنّة في الإسلام: ص١۲»‏ ۲۲.. وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة: ۲۷۳/۲ رقم ۸۸۱. 
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وذلك لآنها بيان له» وهو الذي دل عليه قوله تعالی: لووارنا لک لك 


ال ڪر لبي لتاس ما نرد إل [النحل: »]٤٤‏ فلا تجد في السنة أمراً إلا 
والقرآن قد دل على معناه؛ دلالة إجمالية أو تفصيلية . 


المسألة الرابعة: 
[أوجه كون الكتاب متضمناً للسنة] . 

للناس في هذا المعنى مآخذ» منها: 

۱ - ما هو عام جداً وكأنه جار مجرى أخذ الدليل من الكتاب على 
صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها. 

وممن أخذ به عبد الله بن مسعودء فروي أن امرأة من بني أسد أتته 
فقالت له: بلغني أنك لعنت ذَيْتَ وذيْتَ» والواشمة والمستوشمة» وإنني قد 
قرات ماين لاون ف اد الي : تقول. فقال لها عبد الله : E‏ 
وما اتن اسول مدو وما تنك نه ماهوأ [الحشر: ۷] قالت: بلى. قال: 
فهو ذال . 
وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعمال السنة أو هو هو» ولكنه 
أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. 

۲ - الوجه المشهور عند العلماء؛ كالأحاديث الآنية في بيان ما أجمل 
ذكره من الأحكام» إما بحسب كيفيات العمل» أو أسبابه» أو شروطهء آو 
موانعه» أو لواحقهء أو ما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في 
مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وهو الذي يظهر دخوله تحت 
الآية الكريمة: # وأا لك آل ڪر لبي لئاس ما نر إ4 [النحل: ٤‏ 

فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود» وأشهر في استعمال 
العلماء في هذا المعنى . 

النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة» وأنه موجود في السنة 


(۱) آخرجه البخاري: ٦۳۰/۸‏ رقم »٤۸۸۷ »٤۸۸٦‏ ومسلم: ۱۹۷۸/۳ رقم .۲۱۲٣‏ 


۱ 


على الكمال»› زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح . 

وذلك أن القرآن الكريم آتی بالتعريف بمصالح الدارين»› وهي 
الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات . 

وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور» 
فالكتاب أتى بها أصولاً يُرجع إليهاء والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب 
وبیاناً لما فيه منها. 

فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. 

فالضروريات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصلت في السنة. 

٤‏ - النظر إلى: 

(محال الاجتهاد) الحاصل بي بين الطرفين الواضحين» وهو الذي تبین في 
کتاب الاجتهاد من هذا المجموع . 

(ومجال القياس) الدائر بين الأصول والفروع» وهو المبين في دليل 
القياس . 

اس 


ولنبداً بالأول: وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفین مبینین فيه 
أو في السنةء فيأتي من رسول الله ية فيه البيان وأنه لاحق بأحد الطرفين 
أو آخذ من کل واحد منهما. 

ويتضح ذلك بأمثلة : 

ا - أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقي بين هذين 
الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما. فبيّن عليه الصلاة والسلام في ذلك 
ما اتضح به الأمر؛ فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطير”. فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث» 


(۱) اخرجه سك ۳ رقم ۱۹۳۲. 
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کما ألحق عليه الصلاة والسلام الخ ا وأشباهها بأصل 
الطيبات . 


ب - أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات» وحرم الميتة 
فما حرم من الخبائث» فدارت ميتة البحر بين الطرفين» فأشكل حكمهاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . 


ج أن الله حرم الميتة وأباح المذكاةء فدار الجنين الخارج من بطن 
المذكاة ميتاً بين الطرفين» فاحتملهماء فقال فى الحديث: (ذكاة الجنين ذكاة 
ا رجا لجانت الجرثة على جانب الاسخلال: 


فهذه أمثلة یستعان بها على ما سواهاء فإنه أمر واضح لمن تأمل» 
وراجع إلى أحد الأصلين المنصرص عليهماء أو إليهما مطاف فيأخذ من کل 
منهما بطرف» فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما. 


وأما مجال القياس: فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما 
کان من نحوها أن حکمه حکمها. 

فإذا كان كذلك ووجدنا فى الكتاب أصلاً وجاءت السنة بما في 
معناه» أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه» فهو المعنى ههنا. 

وله أمثلة : 

أ - أن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين وجاءت في القرآن: «وأجلّ . 


)١(‏ دل على هذا إقراره ي من أكل الضب بحضرته» وقد ثبت هذا في الصحيحين كما 
تقدم في ص۲۷۲. 

(۲) يدل على هذا ما أخرجه البخاري: ٦۱۱/۹‏ رقم ٠٥۳١‏ ومسلم: ٠١٤١/۳‏ رقم 
۳ 1. 1 

(۳) أخرجه أبو داود: ٥٤/۱‏ رقم ۸۳ والترمذي: ۱۰۰/۱ - ۱۰۱ رقم 1۹. 

.۱٤١٩١ رقم‎ ۷۲/٤ آخرجه أبو داود: ۱۰۳/۳ رقم ۲۸۲۷ء والترمذي:‎ )٤( 


۳1۳ 


کم ما ورا ذَلِكُمَ) [الساء: »]۲١‏ فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس؛ لأن المعنى الذي لأجله ذم 
الجمع بين أولئك موجود هنا. وقد يروى في هذا: (فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم) والتعليل يشعر بوجه القياس. 

ب - أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء وأنه 
أسكنه في الأرض» ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر» فجاءت السنة بإلحاق 
ماء البحر بغيره من المياه بأنه (الطهور ماؤه» الحل ميتته) . 


ه - النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن» وإن كان في 
السنة بيان زائد. ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في 
السنة مشاراً إليه أو منصوصاً عليه فى القرآن. 


ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته. وله أمثلة كثيرة: 


أ - حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض» فقال عليه الصلاة 
والسلام لعمر: (مرہ فلیراجعھاء ثم لیترکھا حتى تطهر» ثم تحيض»› ثم 
OS OTL‏ این ا ا ي 
أمر الله أن يطلق لها النساء)”" يعني أمره في قوله: يام لبن إا لفت 


4ص ١‏ و 


الساءَ فطلْفوهَنْ لِدَتنً [الطلاق: .]١‏ 


ب - حديث جابر عن النبي ييه حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا 

: واوا من مقار إجتر ممل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ فصلى خلف المقام» ثم 
الحجر فاستلمه» ثم قال: «نبدأً بما بدأ الله به» وقرأً: إن ألصَمًَا وَألْمروةً 
من عار ار [البقرة: “1٥۸‏ . 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۹۰/۹ رقم ٥۱۰۹‏ ومسلم: ۱۰۲۸/۲ رقم .۱٤١۸‏ 
(۲) آخرجه آبو داود والترمذي . وقد تقدم في ص‌۳۱۳. 

(۳) اخرجه البخاري: ۳٤٥/۹‏ رقم ٠۲١١‏ ومسلم: e‏ ۰ رقم .٤۱۷۱‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم: ۲ _ ۸٩۲‏ رقم ۱۲۱۸. 
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وهذا النمط في السنة كثير» ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على د:؛/١٠‏ 


النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب أو نحوها. 


وأول شاهد في هذا: الصلاة والحج والزكاة والحيض والنفغاس 
واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا 
فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه» إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا 


يقبلها كلام العرب» ولا يوافق على مثلها السلف الصالح» ولا العلماء 
الراسخون في العلم . 
المسألة الخامسة: 

[السنة غير التشريعية لا يلزم أن يكون لها أصل في القرآن] 

حيث قلنا إن الكتاب دال على السنةء وإن السنة إنما جاءت مبينة له؛ 
فذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة التكليف . 

وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان أو ما يكون» مما لا 
يتعلق به أمر ولا نهي ولا إذن فعلى ضربين: 

١‏ - أن يقع في السنة موقع التفسير للقرآن. فهذا لا نظر في أنه بيان 
له؛ كما في قوله تعالى: دلوا آلباك سجدا وفولوأ € [البقرة: ۸٥]ء‏ 
قال: (دخلوا یزحفون على أوراکهم)'. 


فلا يلزم أن يكون له أصل في القرآن؛ لأنه أمر زائد على مواقع التكليف . 
فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج . 


وقد جاء من ذلك نمط صالح ف في الصحيح؛ کحدیث أبرص وأقرع 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ۱۹٤/۸‏ رقم ۷۹٤٤ء‏ 


ومسلم : 1۲/6 رقم 0 
1٥‏ 
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وأعمی» وحديث جريج العابد"» وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب 
والترهيب› فهو خادم للأمر والنهي› ومعدود في المكملات لضرورة 
التشريع» فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول. والله أعلم. 
المسألة السادسة: 
[دلالة السنة على الإذن وعدمه] 

السنة ثلاثة أنواع: قول» وفعل» وإقرار بعد العلم والقدرة على 
الإنكار لو كان منكراً. 

. فأما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل‎ ٠ 
[دلالة السنة الفعلية على الإذن وعدمه]‎ 

وأما الفعل فيدخل تحته الكفٌ عن الفعل؛ فالفعل منه بيه دليل على 
مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل على غيره. 

ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك؛ فهو إما واجب أو 
مندوب أو مباح . 

وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه وهو المكروه والممنوع . 

فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل . 

يقع الترك لوجوه: 
منها: الكراهية طبعاأً» كما في الضب وقد امتنع من أكله (إنه لم يكن 

بأرض قومي» فأجدني أعافه)» فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه . 

ومنها: الترك خوف الافتراض؛ لأنه کان يرك العمل وهو يحب أن 
)1( أخرجه البخاري : ٥۰۱-٥۰۰ /٦‏ رقم ۳٤٦٤‏ » ومسلم : /٤‏ ۲۲۷۷-۲۲۷۵ رقم .۲۹۱٤‏ 


(۲) آخرجه البخاري: ۵۱۱/١‏ رقم ۳٤٦٩‏ ومسلم: ۱۹۷٦/٤‏ رقم .٠٠٠١‏ 
(۳) اخرجه البخاري ومسلم. وقد تقدم في ص۲۷۲. 
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يعمل به؛ مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» كما ترك القيام في 
المسجد في رمضان“. ۰ 


فصل : [دلالة السنة الإقرارية على الإذن وعدمه] 

وآما الإقرار: فمحمله على أن لا حرج في العمل الذي رآه عليه 
السلام فأقره» أو سمع به فأقره. 

وأما المكروه فغير داخل تحته؛ لأن الفعل المكروه منهي عنه» وإذا كان 
كذلك لم يصح السكوت عنه. ولأن الإقرار محل تشريع عند العلماء. وأمثلة هذا 
القسم كثيرة: كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه" ٠‏ وأكل الضب على مائدته . 


المسألة السابعة: 
[درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء] 
القول منه ي إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في التأسي بالنسبة 

إلى المكلفين» بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل؛ فإنه لا يدل على أفضلية 
ولا مفضولية. 

ومشاله: ما روي أن النبي بء قال لحسان: (اهجهم وجبريل 
معك)“» وهذا إذن في الهجاء» ومع ذلك فقد مُيَْه عليه الصلاة والسلام 
ولم ل وذلك يدل على مرجوحیته. . 


المسألة الثامنة : 
[إدرجات إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء] 
الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في 


(۱) آخرجه البخاري: ۲۹٤/۱۳‏ رقم ۷۲۹۰. 

(۲) أخرجه البخاري: ٥1/۱۲‏ رقم 1۷۷۰ء 1۷۷۱ ومسلم: ۱۰۸۱/۲ رقم .٠٤١۹٩‏ 
(۳) الحديث في الصحيحين. وقد تقدم في ص۲۷۲. 

(6) آخرجه البخاري: ٥٤٦/۱۰‏ رقم ۳٥11ء‏ ومسلم: .۱۹۳۳/٤‏ 


۴1¥ 


التأسي لا شوب فيه» بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتضى 
الصحة فالترك كالمعارض. 

ومشاله: إعراضه بيه عن سماع اللهو وإن كان مباحاً» وبعدّه عن 
التلهي به وإن لم يحرج في استعماله". 
المسألة التاسعة: 

[سنة الصحابة رضي اث عنهم] 

ستّة الصحابة رضي الله عنهم سنّة يعمل عليها» ويرجع إليها. 

ومن الدليل على ذلك: 

|١‏ ثناء الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة. 

۲ ما جاء في الحديث كقوله: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) . 

۳ أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل. وذلك 
أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» 
ويتكثرون بموافقتهم» فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها 
من الصحابة. 
المسألة العاشرة: 

[عصمة النبي بي في أخباره وأحكامه] 

کل ما أخبر به رسول الله ية من خبر فهو حق وصدق» كما أنه إذا 
شرع حكماً أو أمر أو نهى فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به المَلّك عن الله وبين ما نفث في 
)١(‏ كإعراضه ية عن سماع غناء الجاريتين في بيته كما ورد في البخاري: ٤٤١/۲‏ رقم 


۹ ومسلم: 1۰۷/۲ ۔ 1۰۸ رقم .۸٩۲‏ 
)۲( أخرجه بو داود والترمذي . وقد تقدم في ص۳۰۹. 
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روعه وألقي في نفسهء أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيّب على وجه 
خارق للعادةء أو كيف ما كان؛ لأنه كيه مؤيد بالعصمة وما ينطق عن 
الهرى . 

فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (إن روح القدش نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)“. 
فهذا بناء حكم على ما ألقي في النفس . 

وأما آمته فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطأً 
والتيات يجوز أن تكرت راه لها ي وان ا في االرجوة دة 
واعتيد ذلك فيه واطرد - فإمكان الخطاً والوهم باق . ۰ 

وما ذكر عن الصحابة“ أو ما يذكر عنهم بسند صحيح» فمما لا 
ينبني عليه حکم؛ إذ لم يشهد له رسول الله ييه . ووقوعه على حسبما 
أخبروا هو مما يظن بهم» ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك 
لجميع الأمة» وهو جواز الخطأً. 

هذاء وإن كان النبي ية ثبت ذلك بالنسبة إليه فلا يثبت بالنسبة إلينا؛ 
ل ارط وه اة 


(1) أخرجه الشافعي في الرسالة: ص۳٩‏ رقم ٠٠٠‏ ورجح الشيخ أحمد شاكر صحة 
إسناده. 

(۲) من الأمثلة على ذلك: قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ندائه سارية وهو 
على المنبر. أخرجه اللالكائي في أصول السنة: رقم ۲٠۳۷‏ وفي كرامات الأولياء : 
رقم 1۷. وانظر الموافقات: ۸۲/٤‏ - ۸۳. 


۳14 


كتاب الاجتهاد وما تعلق به 


وفيه ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول: الاجتهاد. 
الطرف الشاني: الفتوى . 
الطرف الثالث: الاقتداء. 


۳۲١ 


٣ کک‎ 


لطر (لأرل 
الإجتهاد 


وفيه ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى : أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه. 
المسألة الثانية : شروط الاجتهاد. 
المسألة الثالثة : بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية . 
المسألة الرابعة : شرط الاجتهاد في تحقيق المناط . 
المسألة الخامسة : الشريعة مبرأة عن التناقض والاضطراب. 
المسألة السادسة : محل الاجتهاد. 
المسألة السابعة : أقسام الاجتهاد بالنظر إلى اعتبار الشرع له. 
المسألة الشامنة : وجه الخطأً في الاجتهاد المعتبر شرعاً. 
المسألة التاسعة : وجه الخطأً في الاجتهاد غير المعتبر شرعاً. 
المسألة العاشرة : النظر في مآلات الأفعال. 
المسألة الحادية عشرة : أسباب الخلاف بين العلماء. 
المسألة الثانية عشرة : أسباب عدم الاعتداد بالخلاف. 
المسألة الثالثة عشرة : صفة العالم الرباني. 


e 
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المسألة الأولى : 
[أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه] 
الاجتهاد على ضربين : 
١‏ - لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك عند قيام أ 


الساعة. 
- يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. 
فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف 
بين الأمة في 2 
ومعناه: أن يثبت الحكمٌُ بمدركه الشرعي» لكن يبقى النظر في تعيين 


وا 2 


محله» وذلك أن إذا قال : ا واشہثوا دوف ذل نک [الطلاق: ۲]» وثبت 
عندنا معنى العدالة شرعاً افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة. 

فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: 

طرف أعلى في العدالة» لا إشكال فيه؛ كأبي بكر الصديق . 

وطرف آخر» كالمجاور لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام. 

وبينهما مراتب لا تنحصر. وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ 
حد الوسع» وهو الاجتهاد. 

فلا يمكن أن يستغنى هاهنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد 
تحقيق مناط الحكم المقلد فيه» والمناط هنا لم يتحقق بعد. فلا بد من 


النظر فيها بالاجتهاد. 
Yo‏ 


أو لا رحو تظر اجتهاد ار شا 
حدتهاء ا آشت اموز کا مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر 

ولو فُرض ارتفاعٌ هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات» منزلات على أفعال 
مطلقات كذلك» والأفعال لا تقع في الوجود مطلقةء وإنما تقع معيّنة مشخصة . 
فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعيّن يشمله ذلك 
المطلق أو ذلك العام» وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون. وكله اجتهاد. 

وق بكو ن من هلا الج ما تمع فة الففادة وذلك فيما اجتهد فيه 
الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا على الأشخاص 
المعينة؛ ككون الكبش يث للضب» والعنز ملا للخزال. 

ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص 
المعينة» فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول 


التكليف إلا به. 
وأما الثاني : وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع : 
أ - المسمى بتنقيح المناط . 


وذلك أن يکون الوصف المعتبر ةف في الحكم مذكوراً مع غيره في و 
النص› > فینمًح بالاجتهادء E O O TE‏ 
في حديٹث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب ضر 


- المسمى بتخریج المناط . 
وهو راجع إلى أن النص الدال على. الحكم لم يتعرض للمناط فكأنه 
(۱) اخرجه البخاري: رقم 1۷۰۹ - 1۷۱١‏ ومسلم: ۷۸۱/۲ ۔ ۷۸۳ رقم .١١١١‏ 


۳ 


ج - هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان: 

أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛ كتعيين نوع المثل 
في جزاء الصيد» وقد تقدم . 

والثاني : ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق ساط جه 

فكأن تحقيق المناط على ین 

وتحقيق خاص من ذلك العام . وهو أعلى وأدق» وهو في الحقيقة 
ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالی : إن تقو أله 2 عل ل 


یا4 [الأنفال: ۲۹]» وقد يعبر عنه بالحكمة» ويشير إليها قوله تعالی : 
بتي الوڪمة من ا ومن وت لڃڪ٬ة‏ فقَد او حڌ شرا 4 البقرة: 4 


وعلى الجملة: فتحقيق المناط الخاص هو: ال ا بهد ل 
مکلف فی نفسه» بحسب وقت ذون وقت» وحال دون حال وشخص 
دون فش إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان 
واحد» كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه 
على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر. 

فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رُزق ووا يعرف به النفوس 
ومرامیهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل 
أغاها أو ضتتفهاء ويخرف الفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو 2 التفاتها. 

ريل عل كل ن من أا العرمن ا هاه عن 
أن N a‏ الشرعي في تلقي التكاليف. ۰ 


فکأنه يخص عمو المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» ويقيد به ما 
ثبت إطلاقه في الأول. هذا معنی تحقیق المناط هنا.. 


FY 


وبقي الدليل على صحة هذا الاجتهاد؛ فإن ما سواه قد تکفل 
الأصوليون ببيان الدلالة عليه» وهو داخل تحت عموم تحقيق المناط؛ 
فيكون مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه. 


[الأدلة على تحقيق المناط الخاص] 

ولكن إن. تشوف أحد إلى خصرص الدلالة عليه فالأدلة عليه كثيرةء 
نذكر منها ما تيسر بحول الله. فمن ذلك: 

١‏ - أن النبي ي سئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال» وخير 
الأعمال وعرّف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال» فأجاب بأجوبة 
مختلفة؛ كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره 
التضاد في التفضيل . 

ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمان باش). 

وسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال: (الصلاة 
لوقتها) . 

۲ - وقال علي : «حدّثوا الناس مما يفهمون» أتريدون أن يُكدّب الله 
ووو : 

۳ - وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره“. 

فهذا الترتيب من ذلك. 


(۱) اأخرجه البخاري: ۷۷/١‏ رقم ۲١‏ ومسلم: ۸/١‏ رقم ۸۳. 
(۲) اأخرجه البخاري: ۳/٦‏ رقم ۲۷۸۲ ومسلم: ۸٩/۱‏ رقم .۸٩‏ 
(۳) اخرجه البخاري: ۲۲٠/۱‏ رقم ۱۲۷. وقد تقدم. 
)٤(‏ انظر: صحيح البخاري: .٠٦١/١‏ 

۴۲۸ 


ول بع هذا النوع لكثر جداً» ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين› 

٤‏ - وتحقيق المناط في الأنواع» واتفاق الناس عليه في الجملة مما 
یشهد له کما تقدم . وقد فرع العلماء عليه؛ كما جاء في الشريعة الأمر بالنکاح 
وعدوه من السنن› ولکن قسموه إلى الأحكام الخمسة»› ونظروا في ذلك في 
حق كل مكلف» وإن كان نظراً نوعياً فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي . 
المسألة الثانية : 

[شروط الاجتهاد] 

إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين : 

١‏ - فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

۲ - التمكن من الاستنباط بناءَ على فهمه فيها. 

أما الأول: فقد استقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» 
فإذا بلغ الإنسان مبلغاًء كهم عن الشارع فيه قصدّه في كل مسألة من مسائل 
الشريعة؛ فقد حصل له وصفٌ هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي إلا 
في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله . 

أما الثاني : فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة 
معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً - ومن هنا كان خادماً للأول - 
وفي استنباط الأحكام ثانياًء لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط› 
فلذلك جعل شرطاً ثانياً. وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ 
لأنه المقصود» والثانی وسيلة. 


فصل: [ما لا يشترط في الاجتهاد من العلوم] 
أ - وقد حصل من هذه الجملة ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : 
۴4 


د 4/4 
م 1/9 


أما الأول : وهو آنه لا يلزم أن يکون مجتهداً في کل علم يتعلق به 
الاجتهاد على الجملةء فالدليل عليه: 


آنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهدٌ إلا في الندرة ممن سوى 
الصحابة» ونحن نمثل بالأئمة: فالشافعي عندهم مقَلَدٌ في الحديث لم يبلغ 
درجة الاجتهاد فى انتقاده ومعرفته» وأبو حنيفة كذلك» وإنما عدوا من أهله 
مالکاً وحده و في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب. 


وأما الثاني : وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه. فإن كان نَم 
علم لا يحصل الاجتهاد فى الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطرٌ 
إليه. إلا أن هذا العلم مبهمّْ في الجملة» فيسأل عن تعيينه. 


والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني 
بذلك النحو وحده» ولا التصريف وحده» ولا اللغةء ولا علم المعاني» 
ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم 
اللسان: ألفاظ أو معاني» كيف تُصوّرت» ما عدا علم الغريب» والتصريف 
المسمى بالفعل» وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر؛ كالعروض 
والقافية» فان هذا غير مفتقر إليه هناء وإن كان العلم به كمالا في العلم 
بالعربية . 

وبيان تعن هذا العلم: ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة 
عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما 
سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. 

وأما الثالث: وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون 
المجتهد عالماً بها فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض 
المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهداً في عين مسألته؛ 
كما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عاداتهن» 
وإن كان هو غير عارف به» وما أشبه ذلك. 

a 


المسألة [الثالثة] 
[بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية] 

الاجتهاد إن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء 
النصوص لها فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية"" وإنما يلزم العلم بمقاصد 
الشارع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة. 

والدليل: أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم 
من الألفاظ الشرعيةء وألفاظ الشارع عربية؛ فلا يمكن مَّن ليس بعربي أن 
يفهم لسان العرب. 

وأما المعانى مجردة فالعقلاء مشتركون فى فهمهاء فلا يختص بذلك 
لسان دون ll‏ 

فإذاً مَنْ فهم مقاصد الشرعء وبلغ فيها رتبة العلم بهاء ولو كان فهمه 
لها من طريتق الترجمة باللسان الأعجمي فلا فرق بينه وبين مَنْ فهمها من 
طريتق اللسان العربي . 
المسألة [الرابعة] : 

[شرط الاجتهاد في تحقيق المناط] 

قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط؛ فلا يفتقر في ذلك إلى العلم 
بمقاصد الشارع كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية ؛ لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه؛ ليتنزل الحكم 
الشرعي على وفق ذلك المقتضى . 

كالمُحَدّث العارف بأحوال الأسانيد وطرقهاء وكذلك القارئ في تأدية 
وجوه القراءات» والصانع في معرفة عيوب الصناعات› 'والطبيب العلم 
بالأدواء والعيوب. 


)١(‏ أما إن تعلق الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فلا بد فيه من العلم بالعربية» زيادة 
على العلم بمقاصد الشريعة . انظر الموافقات: .٠١١ ء٠۱٠۸ - ۱٠١/٤‏ 
۳۳١‏ 


كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى 
العلم بالعربيةء. ولا العلم بمقاصد الشريعة» وإن كان اجتماع ذلك كمالاً في 
المجتهد. والدليل على ذلك: 

١‏ ما تقدم من آنه لو كان لازماً لم يوجد مجتهدٌ إلا في الندرة» بل هو 

محال عادة» وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة. 

ت وأيضاً إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع لزم في كل علم 

وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك. 

۳ - ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور مَنْ ليس مِن 
الفقهاء» وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة» وهو التقليد 

في تحقيق المناط . 
المسألة [الخامسة] : 

[الشريعة مبرأة عن التناقض والاضطراب] 

الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف» كما 
أنها في أصولها كذلك» ولا يصلح فيها غير ذلك. 

والدليل عليه : 

أ - أدلة القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: َو كان من عند عير أل رجدو 
فد اسما كيا [النساء: ۸۲]» فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة» ولو كان 
فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. 

ب - آن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ 
على الجملة» فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإئبہات الناسخ 
والمنسوخ فائدة. 

فثبت أن نفيّ الاختلاف في الشريعة وذمّه على الإطلاق والعموم في 
أصولها وفروعهاء إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف 
لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق» لأنه إذا صح اختلافٌ ما؛ صح 

r۲ 


كل الاختلاف» وذلك معلوم البطلان» فما أدى إليه مثله. 


فصل : [القواعد المبنية على هذا الأصل] 

وعلى هذا الأصل ينبني قواعد: 

١‏ - أنه ليس للمقلد أن يتخير فى الخلاف؛ كما يُخير في خصال 
الكفارة؛ فیتبع هواه وما يوافق غر ضه دون ما يخالفه . 

۲ - وأيضاً: فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى 

۳ - وأيضاً: فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد 
يحل . 

٤‏ - وأيضاً: فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف 


فیها؛ ا أن يفعل إن شاء 
ويترك إن شاء. 


فصل : [المفاسد المترتبة على إهمال هذا الأصل] 

أ وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء 
يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعاً لغرضه 
وشهوته» أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق . 

ولقد وُجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زمانناء كما وجد فيه 
تتبع رخص المذاهب اتباعا للغخرض والشهوة. 

قال الباجي: «وكثيراً ما يسألني مَنْ تقع له مسألة من الأيمان ونحوها 


(لعل فيها رواية) أو (لعل فيها رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور 
الشائعة الجائزة. 


TY 


ولو كان تَكَرَرَ عليهم إنكارٌ الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه 
بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضى بذلك من رضيه وسخطه من سخطه. 

إا الف مر عن اه فال ف حه کف ج غه إل ا 
يعتقد أنه به وأوجبه» والله تعالی يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : وان 
اکم بنتہم با رل أله وَل َي آَهوآء € [المائدة: ]٤۹‏ الآية) . هذا ما ذكره. 

وفيه: بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بمجرد التشهى 
والأغراض من غير اجتهاد. 

والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتى الذي ذكر» فإنه 
إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى» وأما المجتهد 
فهو أحرى بهذا الأمر. 


فصل : [هل يجوز الاحتجاج بالخلاف على جواز الفعل] 

ب - وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى وقع الاعتماد في جواز 
الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن 
له نظراً آخر بل في غير ذلك. 

فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنعء فيقال: لِم تمنع والمسألة 
مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيهاء 
لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز» ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد 
من القائل بالمنع . 

وهو عين الخطأً على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما 
ليس بحجة حجة. 

حكى الخطابي عن بعض الناس آنه قال: إن الناس لما اختلفوا في 

۳٤ 


الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما 
اجتمعوا على تحریمه وأبحنا ما سواه . 
تنازعوا فيه إلى الله والرسول› قال : ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله 
في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس 
الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. 

هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه. 

ج - ومن هذا أيضاً: جَعْلٌْ بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في 
الأقوال وعدم التححير على رأی واحد. وهذا القول خطاً کله» وجهل بما 

وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر. 

ومن ههنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهاد» وحين فقد لم 
يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد» كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده» ثم بمذهب فلانء 
فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط . 


قال [المازري]: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف 
المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل» بل كاد يعدم» 
والتحفظ على الديانات كذلك» وكثرت الشهوات» وكثر من يذعي العلم 
ويتجاسر على الفتوى فيه. فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع 
الخرق على الراقع» وهتكوا حجاب هيبة المذهب. وهذا من المفسدات 
التي لا خفاء بها. 


فصل : [مفاسد اتباع الرخص] 
د - وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد. 
To‏ 


1/٤ د:‎ 
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. کالانسلاخ من الدين نشك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف‎ ١ 
. وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط‎ - ۲ 


۳ - وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم؛ لأن المذاهب الخارجة 
عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة. 


٤‏ - وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف. 


٥ه‏ - وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق 
إجماعهم . 
فصل : [مراعاة الخلاف] 

فإن قيل: فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة في المذهب المالكي؟ 

1 تراهم يقولون: کل نکاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث» 
ويفتقر في فسخه إلى الطلاق› وإِذا دخل مع الإمام في الركوع وکر للركوع 
ناسیا تکبیر الإحرام فإنه یتمادی مع e‏ مراعاة لقول من قال إن تكبيرة 
الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام. فانت تراهم يعتبرول الخلاف» وهو 
مضاد ہا تقرر في المسألة. 

فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة» وقد سألتُ عنها جماعة من 
الشيوخ الذين آد ركتهم» فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها بل 
أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها" . 


(1) تعرض الشاطبي لقاعدة مراعاة الخلاف في ثلاثة مواضع من كتاب الموافقات: /١(‏ 
1۳ ۔ ۰۱۰٦‏ ۱۵۰ ۔ ١٤٥۱ء ٠٠١ _ ۲٠۲‏ ط.دراز) والضابط في اعتبار هذه القاعدة 
وإعمالها تحقيق المصالح ودرء المفاسد (انظر: ص٤٤٠‏ من هذا الكتاب). وقد ذكر 
الزركشي أن لمراعاة الخلاف شروطاًء أحدها: أن يكون مأخذ المخالف قوياًء فإن 
كان واهياً لم يراع . والثاني: ألا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع. والثالث: أن 
یکون الجمع بین المذاهب ممکناً. انظر: المنثور: ۱۲۷/۲ _ .٠٤١‏ 


قرفا 


المسألة [السادسة]: 
[محل الاجتهاد] 

محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين» وضح في كل 
واحد منهما قصد الشارع فى الإثبات فى أحدهما والنفي في الآخر. 

وهذا الأصل واضح في نفسه»› ولكن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة 
یستعان بها على فهمه وتنزیله والتمرن فيه إن شاء الله . 

فمن ذلك: [أنهم] اتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته» وعلى عدم 
قبول ذلك من الفاسق» وصار المجهول الحال دائراً بينهماء فوقع الخلاف فيه . 

وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماعَ باتفاق» 
أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق» فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر 
بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه. 

فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين 
واضحین› فحصل الإشكال والتردد. 

ولعلك لا تجد خلافاً واقعاً بين العقلاءء معتداً به إلا دائراً بين 
طرفين» لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف . 


فصل : [أهمية معرفة اختلاف السابقين] 
وبإحکام النظر في هذا المعنى یترشح للناظر أن يبلغ درجۀ الاجتهاد؛ 
لأنه يضر بضيرا بمواضع الاختلاف . 
ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف . فعن قتأدة : م لم یعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. 
FV ۰‏ 


المسألة السابعة: 
[آقسام الاجتهاد بالنظر إلى اعتبار الشرع له وعدمه] 

الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 

١‏ - الاجتهاد المعتبر شرعاً» وهو الصادر عن أهله» وهذا هو الذي 

۲ - غير المعتبر» وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
إليه» لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهى والأغراض . 

وهذا على الجملة لا إشكال فيه» ولكن قد ينشاً فى كل واحد من 

فأما القسم الأول وهي : 
المسألة الثامنة : 

[وجه الخطاً في الاجتهاد المعتبر شرعاً] 

فيعرض فيه الخطاً فى الاجتهاد إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه 
ما لم يقصد منه» وإما بعدم الاطلاع عليه جملة» وفي هذا الموطن حُذر 
من زلة العالم» فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي بي أنه قال: (إني 
لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة) قالوا: وما هي يا رسول الله؟ 
قال : (أخاف عليهم زلة العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى متبع). 

وقد قال الغزالي : إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في 
نفسها صغيرة. وذكر منها أمثلة ثم قال: فهذه ذنوب يتبع العالم عليها 
فيموت العام ويبقى شره مستطيراً في العالّم أياماً متطاولة» فطوبى لمن إذا 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير: ٠۷/١۷‏ رقم .٠٤‏ 
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فصل : [الموقف الصحيح من زلة العالم] 

إذا ثبت هذا فلا بد من النظر فى أمور تنبنى على هذا الأصل : 

١‏ أن زلة العالم ۷ يصح اعتمادها من جهة» وذلك لآنها موضوعة 
على المخالفة للشرع»› ولذلك عدت زلة. 

كما أنه لا ينبغى أن ينسب صاحبها إلى التقصير» ولا أن يشنّع عليه 
بها» ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاًء فإن 
هذا کله خلاف ما تقتضی رتبته فی الدين. 

۲ - أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية» وإن حصل من 
صاحبها اجتهادٌ فهو لم يصادف فيها محلا . 

وإنما يعد فى الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة› 
كانت مما يقوي أو يضعف . 

وأما إدا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ کما لم 
يعتد السلف الصالح بالخلاف فى مسألة ربا الفضل» والمتعة. 

فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ 
خالف» وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. 

ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب : 

أ - فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو 
إجماع قطعي في حكم کلي. 
كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. 

فأما المخالف للقطعى فلا إشكال فى اطراحه» ولكن العلماء ربما 
ذکروه للتنبیه عليه وعلی ما فيه لا للاعتداد به. 
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وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد» بناء على التوازن بينه وبين ما 
اعتمده صاحبه من القياس أو غیره. 

فإن قيل : فهل لخير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ 

فالجواب: أن له ضابطاً تقريبياً» وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال 

غلا ورلا فكل دا ف الشركة وغالت الام ان اهايا ردن به 
قلّما يساعدهم عليها مجتهد آخر. 

فإذا انفرد صاحبُ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع 
السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين . 

وأما القسم الثاني وهي : 
المسألة التاسعة: 

[وجه الخطاً في الاجتهاد غير المعتبر شرعاً] 

فيعرض فيه أن يُعتقد في صاحبه أو يَعتقد هو في نفسه أنه من أهل 
الاجتهاد وأن قوله معتد به» فتراه آخذاً ببعض جزئياتها [أي الشريعة] في 
هدم كلياتهاء من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها 
كما قال: قن زعم في سىء فردوة إل ألو وأرسولٍ [النساء: ]٥۹‏ الاية . 

ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس» ويعين 
على هذا: الجهل بمقاصد الشريعة» ونَوَهُمُ بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال. 

وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالی: «هو الى رَد عك لكب ونه 
ايلك متكمت هن آم الككب وأ متسليهدة4 [آل عمران: ۷] الآية . 

وفي الترمذي : (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة› كلهم في النار إلا 
ملة واحدة)ء قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابى) . 


(۱) آأخرجه الترمذي: ۲٠/١‏ رقم ۲٦٤١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: /١‏ 
۲0٦‏ رقم ۳ 
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ومن هذا يعلم أنه لیس کل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن 
كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام» بل ذلك ينقسم: 

فمنه: ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة. 

ومنه: ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال 
أو وقت أو شخص . ومن ذلك : 

١‏ - تعيين هذه الفرقء فإنه وإن كان حقأً فقد يثير فتنة» فيكون من 
تلك الجهة ممنوعا نه 

۲ - ومنه أن لا يُذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» بل 
يربي بصغار العلم قبل كباره. 

۳ - ومن ذلك سؤال العوام عن عل مسائل الفقه وجكم التشريعات»› 
وإن كان لها علل صحيحة وجكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من 
قالت : لِم تقضی الحائض الصوم ولا تقضی الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية 
زی( 

وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا 
حدّث بها» وکان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم 
کانوا يكرهون ذلك . 

فتنبه لهذا المعنى . وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت في میزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله: 

فإن لم يؤدِ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول؛ فإن قبلتها 
فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم. 
وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا 


(۱) أخرجه البخاري: ٤٩۱/۱‏ رقم ۳۲۱ ومسلم: ۲٠٣١/۱‏ رقم .۳۳١‏ 
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المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. 


فصل : [الفِرَق الضالة المذكورة في حديث الافتراق لا يحكم عليها بالكفر] 

هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من 
الأمة» ودل على ذلك قوله: (تفترق أمتي) فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من 
الأمة لم يضفها إليها. وإذ قلنا بتكفيرهم فليسوا إذاً من تلك الفرق؛ بل 
الفرق من لم تؤذهم بدعتهم إلى الكفرء وإنما أبقت عليهم من أوصاف 
الإسلام ما دخلوا به في أهله. 

والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر؛ إذ للقتل 
أسباب غير الكفر» كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل» وما أشبه 
ذلك. فالحق أن لا يُحکم بکفر مَّن هذا سبیله. 
المسألة العاشرة: 

[النظر في مالات الأفعال] 

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً. 

وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 

حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه 
من المفسدة» أو ممنوعاً لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة. 

وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرعٌ بفعل 
جائز إلى عمل غير جائز» فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع. 

والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في 
عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع. 

وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق» محموذ 
الِبٌ» جار على مقاصد الشريعة. 
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والدليل على صحته الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة 
فى أصل المشروعية» كقوله تعالی: ول بوا اریت يعون ِن دون ل4 

[الأنعام: ۸ الاية . 

وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة. 

وأما فى المسألة على الخصوص فكثير؛ فقد قال ية في الحديث 
حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه) . 

وقوله: (لولا قومك حديتٌ عهدهم بكفر لأسَّسْتٌ البيت على قواعد 
إبراهيم)“ بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على 
الكلام دون فظه . 
فصل : [القواعد المبنية على قاعدة اعتبار المآل] 

وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد: 

: قاعدة الذرائع‎ - ١ 

التى حكمها مالك فى أكثر أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل بما هو 
مصلحة إلى مفسدة . 
عملا ن قوله ا رک ek‏ زی يعون من ا ق ا ا ا 
عر [الأنعام: .]٠٠۸‏ 


بغر علو 


۲ - قاعدة الحيل : 

فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجوازء لإبطال حکم 
)١(‏ أخرجه البخاري: ٥٤٦/٦‏ رقم .۳١۱۸‏ 
(۲) أخرج نحوه البخاري: ٤۳۹/۳‏ رقم ۱٥۸٤‏ ومسلم: ٩1٩ - ٩1۸/۲‏ رقم ۱۳۳۳. 
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شرعي» كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة. 

ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضاًء لكن على حكم 
الانفراد؛ فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة. 

وهذا الإبطال صحيح جائز. لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال 
الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع؛ لأنه عناد للشارع؛ كما إذا امتنع 
من أداء الزكاة. 

فلا يخالف آبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع . 

۳ قاعدة مراعاة الخلاف : 

وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من 
المكلف سبباً فى الحيف عليه. 

الخديت: 0 ر كحت بغر اإذن ولتها فنکاحها باطل 8 
u aT‏ يثبت النسب للولد. 

وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة 
المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملةء وإلا كان في 
حکم الزنى» ولیس في حکمه باتفاق . 

فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقة إذا 
عثر عليه بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح 

وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من 
إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهى أو تزيد. 


)۱( أخرجه أبو داود: ۲۲۹/۲ رقم ۴۳ والترمذي : GA - OVP‏ رقم 11۰۲ 
وقال : حدیث حسن . 
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: قاعدة الاستحسان‎ - ٤ 

وهو - في مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي 
ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس» كالمسائل التي 
يقتضي القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة.. 

وله في الشرع أمثلة كثيرة: 

كالقرض مثلاء فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجلء 
ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين» بحيث لو بقي 
على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين . 

ومثله: چ على العورات في التداوي» والقراض» والمساقاهء 
وإن کان الدليل العام يق يقتضي المنع» وأشياء من هذا القبيل كثيرة. 

ويُروى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان. فهذا كله 
يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلةء إلا آنه نظر إلى 
لوازم الأدلة ومالاتها. 

ه - أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا 
اكتنفتها من خارج أمورّ لا ترضى شرعاأً فإن الإقدام على جلب المصالح 

وكذلك طلب العلم إذا کان في طریقه مناکر يسمعها ویراهاء وشهود 
الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يُقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا 
یرتضی» فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول 
الدين وقواعد المصالح . . وهو المفهوم من مقاصد اڪ فیجب فهمها حق 
الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع . 

وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة 

to 
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والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال» فاعتبارها لازم في كل 
حكم على الإطلاق. والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة: 

[أسباب الخلاف بين العلماء] 

تقدم الكلام على محال الخلاف في الجملة ولم يقع هنالك تفصيل» 
وقد ألف ابن السيد كتاباً في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة"» 
وحصرها في ثمانية أسباب : 

١‏ - الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات كالقرء. 

۲ - دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. 

۳ دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه. 

. دورانه بين العموم والخصوص‎ - ٤ 

٥‏ ۔ اختلاف الرواية. 

. ۔ جهات الاجتهاد والقياس‎ ٦ 

۷ - دعوی النسخ وعدمه. 

۸ - ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها؛ كالاختلاف في 
الأذان» والتكبير على الجنائز. 
المسألة الثانية عشرة: 

) [أسباب عدم الاعتداد بالخلاف] 

من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف وهو ضربان: 
(1) وهو كتاب مطبوع بتحقيق الأستاذين كحيل والنشرتي» من منشورات دار المريخ»› 

واسمه: «التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين. .٠.‏ 

۳٦ 


أحدهما: a‏ به في الشريعة. 
وقد تقدم التنبيه عليه. 

والثاني : ما کان ظاهره الخلاف ولیس فی الحقيقة كذلك . 

وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والستّة فتجد المفسرين ينقلون 
عن السلف فى معانى ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهر فإذا اعتبرتها 
وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد. 

والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد 
القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه» وهكذا يتفق في شرح السنة» 
وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. 

وهذا الموضع مما يجب تحقيقه؛ فان تقل الخلاف فى مسألة لا 
خلاف فيها في الحقيقة خطأًء كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا 

فإذا ثبت هذا لفل الخلاف هنا أسباب: 

١‏ - أن يُذكر في التفسير عن النبي با في ذلك شيء أو عن أحد من 
أصحابه أو غيرهم» ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء خر مما يشمله اللفظ 
أيضاًء فیظن أنه خلاف» کما نقلوا ذ في المنْ آنه خبز رقاق»› وقیل : زنجبیل› 
وقيل: التَرَنجبين» وقيل: شراب مزجوه بالماء. 

فهذا كله يشمله اللفظ ؛ e‏ 

TT‏ في الل ناء تي في المعنى بحيث ترجع إلى معنى 
آنه لف محقق › کیا قالوا ذ فى السّلوى آنه طير يشبه السماتى› وقيل : طير 
أحمر صفته كذاء وقيل: ف العصفور. 
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۳ - أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة» ويذكر الآخر على 
التفسير المعنوي» وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد» كما قالوا في قوله 
تعالی : صم با صتعوا رمد [الرعد: ]۳١‏ أي داهية تفجؤهم› وقيل : 
سرية من سرايا رسول الله ية . 

٤‏ - أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد» كاختلافهم في أن, 
المفهوم له عموم أو لا: وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه 
عام فيما سوى المنطوق به» والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت 
بالمنطوق به وهو مما لا یختلفون فيه أيضاً. 

ه٠‏ يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى 
الإمام الواحد بناءَ على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه. 
فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافاً في المسألة» لأن رجوع الإمام عن 
القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني. 

وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذُكر؛ كأن يختلف العلماء 
على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر» كما ذُكر عن ابن عباس 
في المتعة وربا الفضل"» وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة 
العسل من التقاء الختانين» فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل 
الخلاف. 

أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم» كاختلاف القراء في 
وجوه القراءات» وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات» وليس في 
الحقيقة باختلاف» فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها. 

۷ - الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ 
كما اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة؟ آم ثم 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق: ۱۱۸/۸ - ۱۱۹ والفقیه والمتفقه: .٠٤١ - ٠٤١/۱‏ 
(۲) انظر: شرح معاني الآثار: ٩۸/۱‏ ۔ .٥٩۹‏ 


EA 


قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب؟ فهذا خلاف في عبارة» والمعنى متفق 
هذه أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من 
المجتهدء ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة 


فصل : [الخلاف بين العلماء يرجع إلى وفاق] 

وقد يقال: إن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في 
الحقيقة إلى الوفاق أيضاً. 

وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذاء 
والاختلاف في مسائلها راجع إلى : 
١‏ - دورانها بين طرفين واضحين أيضاً يتعارضان في أنظار المجتهدين . 
۲ - وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليه. 

أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافاً؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد 
على ما خفي عليه لرجع عن قوله. 

٠‏ آما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المسْتَبْهّم بينهما من 
كل واحد من المجتهدين» واتباعًَ للدليل المرشد إلى تعرف قصده» وقد 
توافقوا في هذين القصدين توافقاً لو ظهر معه لكل واحد منهم خلاف ما 
رآه لرجع إليه» ولوافق صاحبه فيه. فقد صار هذا القسم في المعنى راجعا 
إلى القسم الثاني . 

فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود 
الشارع الذي هو واحد» إلا أنه لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره 
وإن كان مصيباً» فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. 
فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. 
4۹ 
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ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين 
في مسائل الاجتهاد» حتى لم يصيروا شيعاً ولا تفرقوا فرقاً؛ لأنهم 

كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة: كرجل تَقَرّبه 
الصلاةء وآخر ف الصيام» وآخر تقَرٌبه الصدقة»› إلى غير ذلك من 
العبادات فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود» وإن اختلفوا في أصناف 
التوجه. 

فكذلك المحتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت 
کلمتهم وأاحدة وقولهم واحداے ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم 
التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم» لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى» 


فصل: [الخلاف المذموم ناشئ عن الهوى] 
وبهذا يظهر أن الخلاف - الذي هو في الحقيقة خلاف - ناشئ عن 
الهوى المضل› لا عن تحري قصد الشارع . 


وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه» وأدى إلى الفرقة والتقاطع 
والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها . 


وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق. فاتباع الهوى من حيث 
يظن آنه اتباع للشرع ضلال في الشرع› ولذلك سميت البدع ضلالات»› 
وجاء أن كل بدعة ضلالة؛ لأن صاحبها مخطىئ من حيث توهم أنه 


مصيیب . 
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ودخول الأهواء في الأعمال خفي» فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها 
في الخلاف المقرر في الشرع» فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع من هذه 
الجهة. 
0° 


المسألة الثالثة عشرة' : 
[صفة العالم الرباني] 

یسمی صاحب هذه المرتبة الربانى»› والحكيم» والراسخ في العلم» 
والعالم» والفقيه» والعاقل؛ لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره» ويوفي كل 
أحد حقّه حسبما يليق به» وقد تحقق بالعلم وصار له كالوصف المجبول 
عليه» وَفْهِمَ عن الله مراده. 

ومن خاصته آمران : 

١‏ - أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن 
كان له في المسألة حكم خاص؛ بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما 
يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص . 

۲ - أنه ناظرٌ في المآلات قبل الجواب عن السؤالات» وصاحب 
الثانية لا ينظر في ذلك» ولا يبالي بالمال إذا ورد عليه أمر أو نهي أو 
غیرهما وکان فی مساقه کلیاً. 


)١(‏ عقد الشاطبي هذه المسألة لبيان أن طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه أحوال 
ثلاثة» وهی ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: من يلزمه الكت عن الاجتهاد ويتعين عليه التقليد. 
المرتبة الثانية: من وقع الخلاف في صحة الاجتهاد منه في الأحكام الشرعية. 
المرتبة الثالثة: من لا خلاف فى صحة الاجتهاد من صاحبها. 
وقد آثرت الاكتفاء - من هذه المسألة - بالمرتبة الثالثة. والله الموفق . 
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الطرف (لثاني 
الفتوو 


وفیه آربع مسائل : 
المسألة الأولى : المفتي قائم في الأمة مقام البي با. 
المسألة الثانية : الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار. 
المسألة الثالثة : صفة المفتي الصادق الفتيا. 
المسألة الرابعة : من صفات المفتي حمل الناس على الوسط . 
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المسألة الأولى : 
[المفتي قائم في الأمة مقام النبي ب] 
المفتي قائم في الأمة مقام النبي بياة. والدليل على ذلك أمور: :44/4 
أحدها: النقل الشرعى فى الحديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء)"“. ٠/٠٠٢‏ 
والثاني : أن المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول 
عن صاحبها» وإما مستنبط من المنقول . فالأول يكون فيه مبلغاً» والثاني يكون 
فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام» وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع. 
المسألة الثانية : 
[الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار] 
الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول» والفعل» والإقرار. 
١‏ - فأما الفتوى بالقول: فهو الأمر المشهور. ولا كلام فيه. 
٣‏ وأما بالفعل: فمن وجهين : 
أ - ما يقصد به الإفهام في معهود الاستعمال» فهو قائم مقام القول 
المصرّح به؛ كقوله عليه السلام : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا)" وأشار بيديه . 
ب ما يقتضيه کونه أسوة یقتدی E"‏ يعوا أذلك قَضْداً. 
وأضله قول اله تغالی: ولتد کن لک ف رول ال اسو حا 
[الأحزاب: ]۲١‏ والتأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 


(۱) آخرجه آبو داود: ۳۱۷/۳ رقم ۰۳٦٤۱‏ وابن ماجه: ۸۱/۱ رقم ۲۲۳. 
(۲) اخرجه البخاري: ٤۳۹/٩‏ رقم ٥۳۰۲‏ ومسلم: ۷٦۱/۲‏ رقم .۱٠۸۰‏ 
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[ما يبنى على كون المفتي قائماً مقام النبي به] : 

وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب مناه لزم من 
ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضاًء فما قُصد بها البيان والإعلام فظاهرء 
وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضاً من وجهين : 

الختا اف ارت ون كان اترات فو كرك رفك ما 
فكذلك الوارث» وإلا لم يكن وارثاً على الحقيقة. فلا بد من أن تنتصب 
أفعاله مقتدى بها كما انتصبت أقواله. 

والثاني: أن التأسي بالأفعال - بالنسبة إلى من يعظم في الناس - سر 
مبثوث في طباع البشر» لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال. 

ولعل قائلا قول : 

إن النبي بي كان معصوماًء فكان عمله الاقتداء محلا بلا إشكال 
بخلاف غيره؛ فإنه محل للخطاً والنسيان والمعصية» فأفعاله لا يوثق بهاء 
فلا تکون مقتدی بها. 

فالجواب : 

أنه إن اعثّبر هذا الاحتمال في أفعاله فليعتبر مثله في نصب أقواله؛ 
فإنه يمكن فيها الخطاً والنسيان والكذب عمداً وسهواً؛ لأنه ليس بمعصوم. 

۳ - وآما الإقرار: فراجع إلى الفعلء لأن الكف فعل» وكف المفتي 
عن الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه. ` 

وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعياً بالنسبة إلى النبي بء فكذلك 
يكون بالسبة إلى المتتصب للفتوى. 

ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولم يبالوا في ذلك بما ينشاً عنه من عود المضرَّات عليهم بالقتل فما دونه . 

ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه» ما لم 
يكن ذلك سبباً للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار» فإن ارتكاب خير 
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ارين أولى من ارتكاب شرهماء وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة 
في الأمر بالمكعروف والنهي عن المنكر. 


المسألة الثالثة : 
[صفة المفتي الصادق الفتيا] 

تنبني على ما قبلها. وهي أن الفتيا لا تصح من مخالف لمقتضى 
العلم. فإن المفتي إذا أمر مث بالصمت عمَّا لا يعني فإن كان صامتاً عما 
لا يعني ففتواه صادقة» وإن كان من الخائضين فيما لا يعني فهي غير 
صادقة . 

وإذا دك على الزهد فى الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه» وإن كان 
راغباً في الدنيا فهي كاذبة . 

وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر. 

ومثلها النواهى: فإذا نهى عن النظر إلى الأجنبيات من النساء» وكان 
في نفسه منتهياً عنها صدقت فتياه» أو نهى عن الكذب وهو صادق اللسان 
فهو الصادق الفتيا والذي يقتدى بقوله ويقتدى بفعله» وإلا فلا؛ لأن علامة 
صدق القول مطابقة الفعل . 

بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماءء ولذلك قال تعالى : رال صدقوا 
هدوا لله ع4 [الأحزاب: ۲۳]» وقال في ضده: Ss‏ 
اتتا من فضلٰوے دفن 4 [التوبة: ]۷١‏ إلى قوله: وما ڪانوا أ زوت 4 
[التوبة: ۷۷]» فاعتبر في الصدق مطابقة القول الفعل»› وفي الكذب مخالفته. 


وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو أمر أو نهى فإنما ذلك مشترك 
بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة» فإن وافق صدق» وإن خالف 
كذب. فالفتیا لا تصح مع المخالفةء وإنما تصح مع الموافقة» وحسب 
الناظر من ذلك سيد البشر يَية؛ حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء 
والتمام. 


RR‏ ا 
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وحين سأله الرجل عن أمر فقال: إنى أفعله. فقال له: إنك لست 
مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» غضب َل وقال : 
(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي). 

فإن قيل: إن كان كما قلت تعدّر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد قال العلماء إنه ۹ يلزم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمراً أو منتهياًء وإلا أدى ذلك إلى 
خرم الأصل» وقد مر أن كل تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير 
معتبرة» فكذلك هنا»ء ومثله الانتصاب للفتوى» ومن الذي يوجد لا يزل 
ولا يضل ولا يخالف قوله فعله؟ ولا سيما فى الأزمنة المتأخرة البعيدة 
عن زمان النبوة. 

نعم» لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو 
المستحق للتقدم فی هذه المراتب. 

وأما أن يقال إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب. هذا مشكل جداً. 

فالجواب: أن نقول واج على العالم المجتهد الانتصابٌُ والفتوى 
على الإطلاق : طابق قوله فعله م لک لکن الانتفاع بفتواه ل یحصل › ولا 
یطرد إن حصل . 
فعلی کل تقدیر لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة 
إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاقء وقد قال أبو الأسود الدؤلي : 
ابداً بنفسك فانهها عن ا فإذا a!‏ عنه فأنت حکيم 
للاتنه عن خلق وتأتي مثله عارعليك إذاافعلت عظيم 


(1) أخرج نحوه البخاري: ۱٠٤/۹‏ رقم .٠٠٦۳‏ 
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المسألة الرابعة: 
[من صفات المفتي حمل الناس على الوسط] 

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط 
فيما يليق بالجمهور» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى 
طرف الانحلال. 

والدليل على صحة هذا: أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريطء ولذلك كان ما خرج عن المذهب 
الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين . 

وأيضاً فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله يلا 
وأصحابه الأكرمين» وقد رذ عليه الصلاة والسلام التبتل"ء وقال لمعاذ. لما 
أطال بالناس في الصلاة: (أفتان أنت يا معاذ)"“ وقال: (عليكم من العمل 
ما تطيقون) . 


فصل : [ما يبنى على ذلك] 

١‏ فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً 
للمشي على التوسط كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً. 

وربما يتحرى بعض الناس الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي› 
بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقهء 
وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى. وهذا قلب للمعنى المقصود في 
الشريعة. وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببهاء 
وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى»ء وأن الشريعة حمل على 
التوسط : لا على مطلق التخفيف وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث 


.٠٠٦۳ رقم‎ ٠٠٤/۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.٤٤٥ رقم‎ ۳٤١ ۳۳۹/۱ أخرجه البخاري: ۱۹۲/۲ رقم ۷۰۰» ۷۰۱ ومسلم:‎ )۲( 
.۲٤۷١ أخرجه الببخاري ومسلم. وقد تقدم في ص‎ (۳ 
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هو حرج ومخالف للهوى» ولا على مطلق التشديد. 

فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم» على وضوح 
الأمر فيه. 

۲ - قد يسوغ للمجتهد أن يُحُمُل نفسه من التكليف ما هو فوق 
الوسط» بناء على ما تقدم في أحكام الرخص» ولما كان مفتياً بقوله وفعله 
کان له آن يخفي ما لعله يُقتدی به فیه» فربما اقتدی به فيه مَنْ لا طاقة له 
بذلك العمل فبنقطم» وإن انفى ظهورء اللناس نة عليه: 

ولهذا - والله أعلم - أخفى السلف الصالح أعمالهم للا يتخذوا قدوة» 
مع ما كانوا يخافون عليه أيضاً من رياء أو غيره» وإذا كان الإظهار عرضة 
للاقتداء لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه. 


0 


(لطرف الثالت 
الإقتداء 


وفیه ثمان مسائل : 

المسألة الأولى : المقلد لا يسعه إلا السؤال. 
المسألة الثانية : صفة من يُسأل. 

المسألة الثالثة : للترجيح طريقان. 
المسألة الرابعة : الترجيح الخاص. 

المسألة الخامسة : الاقتداء بأفعال أهل الاقتداء . 
المسألة السادسة : قول المفتي: لا أدري. 
المسألة السابعة : العمل عند فقد المفتي . 
المسألة الثامنة : قول المجتهد دليل العامي . 
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۳١۱ 


المسألة الأولى : 
[المقلد لا يسعه إلا السؤال] 

إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عنها. وهي قضية لا نزاع فيهاء فلا فائدة في التطويل فيهاء لكنها كالمقدمة 
لمعنی آخر. وهي : 
المسألة الثانية : 

e‏ ا ر في الشريعة 
جوابه؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهلهء والإجماع على عدم صحة a‏ هذاء 
بل لا يمكن في الواقع؛ لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: 
أخبرني عما لا تدري . 

إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك 
المعنى الذي يسال عنه 

فلا يخلو أن يتحد فى ذلك القطر أو يتعدد. 

فإن اتحد فلا إشكال . 

وإن تعدد فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول. 

٠‏ وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال. 

أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد 
تقدم قبل هذا آنه لا يصح له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج 

راا 


المكلف عن داعية هواه» حتى يکون عبداً لله. وتخييره يفتح له باب اتباع 
الهوى فلا سبيل إليه البتة. 
المسألة الثالثة : 

[للترجيح طريقان] ِ 

حیث يتعین الترجيح فله طريقان : أحدها: عام» والاخر: خاص . 

فأما العام : فهو المذكور في كتب الأصول» إلا أن فيه موضعاً يجب 

وذلك أن كثيراً من الناس جاوزوا الترجيح - بالوجوه الخالصة - إلى 
الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهمء أو على أهلها 

فلنذكر هنا أموراً يجب التنبّه لها: 

١‏ - أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في 
الوصف الذي تفاوتا فيه» وإلا فهو إبطال لأحدهماء وإهمال لجانبه رأساً. 

فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف 
بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط إلى نمط آخر مخالف له» وهذا 
بهم . 

۲ - أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد من أهل المذهب 
المطعون عليه . 

۳ - أن هذا الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضاً فبينا 
نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح ؛ فإن النفوس مجبولة على الانتصار 
لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بهاء فمن غض من جانب صاحبه غض 
صاحبه من جانبه . 


۳٤ 


٠١٤/؛:د أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بین أرباب المذاهب»‎ ٤ 
٠۸/۰: وربما نشأً الصغير منهم على ذلك» حتى يرسخ في قلوب آهل المذاهب‎ 
بخض من خالفهم فيتفرقوا شيعأًء وقد نهى الله تعالى عن ذلك.‎ 


فصل : [الترجيح بذكر الفضائل] 


وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي 
يشهد بها الكافة فلا حرج فيه بل هو مما لا بد منه فى هذه المواطن»› 
أعنى عند الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول الله تعالى: يلك اسل ْنَا 


بعص ۾ ل عض [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية! فبین أصل التفضيل› ثم ذکر بعض 
الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر). 


وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر 
الدين» وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح»› وإذا كان كذلك فهو 
القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا یتعدی إلى سواه» وكذلك فعل 
السلف الصالح . 


فصل : [التحذير من الترجيح بالتنقيص وذكر القبائح] 

وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن 
صيّروا الترجيح بالتنقيص تصريحاً أو تعريضا دأبهم» وعمُروا بذلك 
دواوينهم» وسودوا به قراطيسهم. بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من 
الصحابة فمن دونهم» فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض 
الصحابة على بعض على منحى التنقيص. بل أتى الوادي فطم على القرى» 
فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء . 


فإياك والدخول فی هذه المضايق»› ففيها الخروج عن الصراط 
المستة 


ص 


۳٥ 


وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة. وهي : 


المسألة الرابعة: 
[الترجيج الخاص| 

وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين : 

أحدهما: من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواهء 
فهو متصف بأوصاف العلم» قائم معه مقام الامتثال التام. 

فهذا القسم إذا جد فهو أولى ممن ليس كذلك - وهو القسم الثاني - 
وإن كان في أهل العدالة مبرزاً لوجهين : 

١‏ - ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ» وصار کلامه 
خارجاً من صميم القلب» والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب . 

۲ أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول» كما تقدم بيانه 
أيضاً؛ فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب» وانقادت له بالطواعية النفوس . 

فإذا اختلفت مراتب المفتين فی هذه المطابقة»ء فالراجح للمقلد اتباع 
من غلبت مطابقة قوله بفعله. 

والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي؛ فإذا طابق 
فيهما - أعني فيما عدا شروط العدالة - فالأرجح المطابقة في النواهي . 

واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه: 

أ - أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهو معنی يعتمد عليه 
آهل العلم . 

ب - أن المناهي تَمْتثل بفعل واحد وهو الكف» وأما الأوامر فلا قدرة 
للبشر على فعل جميعها. فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق› 
بخلاف بعض النواهي؛ فإنه مخالفة في الجملة» فترك النواهي أبلغ في 
تحقيتق الموافقة. 

۳11 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)“ فجعل المناهي آكد في الاعتبار من 
الأوامر. 
وامر 


المسألة الخامسة: 
[الاقتداء بآفعال آهل الاقتداء] 
الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء» ممن دل الدليل على 
عصمته؛ كالاقتداء بفعل النبي بيا أو فعل أهل الإجماع لا يخلو [من 


e 


أولهما:] أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي وَفعه عليه 
المقتدى به» لا يقصد به إلا ذلك» من غير زيادة. 


[وثانيهما: أن] يزيد عليه تَلْويَّة المقتدّى به فى الفعل أحسن المحامل 
مع احتماله في نفسه» فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن» ويجعله 
أصلا يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل. 

فما الأول: فلا إشكال فى صحة الاقتداء به. كما اقتدى الصحابة 

8 (Y) ۰ ا‎ r EE * > لاله‎ » 

بالنبي بي في أشياء كثيرة: كنزع الخاتم الذهبي“ وخلع النعلين في 
الصلاة . 

وأما الثاني : فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن انضباط 
المقصد» ولكن الصواب أنه غير معتد به شرعاً فى الاقتداء؛ لأن تحسين 
الظن لم يترجح إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعيةء إذ لا ترجيح 
إلا بمرجح . 
(۱) اخرجه البخاري: ۲٥۱/۱۳‏ رقم ۷۲۸۸ ومسلم: ٩۷٥/۲‏ رقم ۱۳۳۷. 


(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري: ۳٠١/٠١‏ رقم .٥۸٦٥‏ 
(۳) إشارة إلى ما أخرجه أبو داود: ۱۷١/١‏ رقم .٦٥۰‏ وانظر: الإرواء رقم .۲۸٤‏ 
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كما إذا فعل المقتدَى به فعلا يحتمل أن يكون دينياً تعبدياً» ويحتمل 
أن يكون دنيوياً راجعاً إلى مصالح الدنياء ولا قرينة تدل على تعيّن أحد 
الاحتمالين» فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدَى به إنما قصد الوجه 
الديني بناء على تحسينه الظن به. 

بل نقول: إذا وقف المقتدَى به وقفةء أو تناول ثوبه على وجه أو 
قبض لحيته في وقت ماء أو ما أشبه ذلك» فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل 
فعله بناء على أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو 
غافلاً كان هذا المقتدي معدوداً من الحمقى والمغفلين. فمثل هذا هو المراد 


e 


ا 

وكذلك إذا کان له درهم مثلً فأعطاه صديقاً له لصداقته» وقد کان 
يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحاً أو يتصدق به» فيقول المقتدي : 
حسن الظن به يقتضی أنه يتصدق به» لکن آثر به على نفسه فى هذا الأمر 
الأخروي» فيجیء منه جواز الإيثار فى الأمور الأخروية. 


المسألة [السادسة]: 
[قول المفتي: لا أدري] 

يُذكر فيها بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف 
بها في فتواه. 

قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام 
والشراب والنوم. فقيل له: يا أبا عبد الله! والله ما كلامك عند الناس إلا 
نقر في حجر» ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن يكون 
هکذا إلا من کان هکذا۔ 

والروايات عنه في (لا أدري) و(لا أحسن) كثيرة» حتى قيل: لو شاء 
رجل أن يملا صحيفته من قول مالك (لإ آدري) لفعل . 

وقيل له: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري؟ قال: 


FA 


ويحك! اعرفني؟ ومن أنا؟ وايش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون» ثم أخذ 
يحتج بحديث ابن عمر» وقال: هذا ابن عمر يقول: (لا آدري) فمن أنا؟ 
وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة. 

هذه جملة تدل الإنسان على من يكون من العلماء أولى بالفتيا 
والتقليد له» ویتبین بالتفاوت فی هذه الأوصاف الراجح من المرجوح› ولم 
آتِ بها على ترجيح تقليد مالك» وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بهاء 
ولكن لتتخذ قانوناً في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام» 
غير أن بعضهم أشد اتصافاً بها من بعض . 
المسألة [السابعة]: 

) [العمل عند فقد المفتي] 

يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي» إذا لم يكن له 
به علم لا من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقلید. 

والدليل على ذلك [أن] المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض 
الأدلة عليه - على الصحيح - فالمقلد عند فقد العلم بالعمل رأسأاً أحق 
وأولى» والمسألة بينة. 
المسألة [الثامنة] : 

[قول المجتهد دليل العامي] 

فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى 
المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها 
سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئاً. 


فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شآنهمء ولا جور ذلك لهم 
اة وفك فال تال : SS‏ [النحل: ]٤۳‏ 
والمقلد غير عالم» فلا يصح له لا سؤال أهل الذكر. 


۳۹ 


ملحق بالقسم الخامس: «كتاب الاجتهاد» 
كتاب لواحق الأجتهاد 


وفیه نظران : 
الثاني : أحكام السؤال والجواب. 


۳۷1 


(لنظر الأرل 
التعارض والترجيح 


وفیه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : للتعارض جهتان. 
المسألة الثانية : ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين . 
المسألة الثالثة : ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين . 


VT 


المسألة الأولى : 
[للتعارض جهتان] 


ا إما أن يعتير من جهة ما في نفس الأمر؛ وإما من جهة د: ٠۹٤/٤‏ 


من جهة ا فسمکن ب بلا خلاف؛ فإنه إن أمكن ا 

فأما ما لا يمكن فيه الجمع»› وهي : 
المسألة الثانية : 

[ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين] 

فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي 
وإثبات» ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما؛ فإن الواسطة آخذة من 
الطرفين بسبب» هو متعلق الدليل الشرعي› فصارت الواسطة يتجاذبها 
الدليلان معاً: دليل النفي ودليل الإثبات» فتعارض عليها الدليلان» فاحتيج 
إلى الترجيح › وإلا فالتوقف» وتصير من المتشابهات . 

ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى لم يحتج إلى مزيد. 

إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح 
تعارض ما في معناها كما في تعارض القولين على المقلد. 

ومنه تعارض الأسباب؛ كاختلاط الميتة بالذكية. 


Vo 
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ووجه الترجيح في هذا الضرب غير منحصر؛ إذ الوقائع الجزئية 
النوعية أو الشخصية لا تنحصر. 

وحقيقة النظر: الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد 
وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة فيبنى على إلحاقها به من غير 
مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته . 
فصل : [الترجيح راجع إلى الجمع] 

هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين . 

وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعاً إلى الضرب الثاني» وأن الترجيح 
راجع إلى وجه من الجمع وإبطال أحد المتعارضين؛ حسبما يذكر على أثر 
هذا بحول الله تعالى. ` 

وأما ما يمكن فيه الجمع وهي : 
المسألة الثالة : 

[ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين] 

فنقول: لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور: 

١‏ - أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها؛ كالكذب المحرم 
ی الكذب للإصلاح بین الزوجين› وقتل المسلم المحرّم قصاصا. 

۲ أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد. 

فلنذكر له مثالا عاماً يقاس عليه ما سواه إن شاء الله. ٠‏ 

وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين : 

ووصف يقتضي مدحها والالتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول» لأنه 
شيء عظيم مُهدى من ملك عظيم . 


۳۷٦ 


فالأول : له وجهان : 

أ - نها لا جدوى لها ولا محصول عندها ومن ذلك قوله تعالى: 
لأا لوه ألذنا ليب ولو وزيكة وتقاخر بتك الآية [الحديد: .]٠١‏ 

ب - أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع. ومن ذلك قوله تعالى: 
تما ا سلح [غافر: ۳۹]. 

وأما الثانى : من الوصفين فله وجهان أيضا: 

١‏ - ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى» وعلی 
الدار الآخرة؛ كقوله تعالى : افر بطر إل السا فور کیت بیتھا وها ) 
[ق: .]٦‏ 

۲ - أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده» وتعرف إليهم بها في 
أثناء ذلك» واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها فيهم» كقوله تعالى: 
لی جعَل کک الأرس فسا وألسماء ناء وَأنرَل من ألسّماء ماه [البقرة: .]۲١‏ 

فالوصفان إذاً متضادان» والشريعة منزهة عن التضاد» مبرأة عن 
الاختلاف» فلزم من ذلك أ توارد الوصفين على جهتين مختلفتين» أو 

بیانه أن لها نظرين : 

أحدهما: نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنيا من كونها 
متعرفاً للحق» ومستحقاً لشكر الواضع لهاء فظاهرٌ أنها من هذه الجهة قشر 
بلا لب» ولعب بلا جد» وباطل بلا حق. 

فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق»› وهو نظر الكفار 
الذين لم يبصروا منها إلا ما قال تعالى من أنها لعب ولهو وزينة. 
أنها ملأى من المعارف والحكم» فإذا نظر إليها العاقل وجد كل نعمة فيها 
یجب شکرهاء لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها فيشكر لله بها وعليها. 


VY 


ومن هاهنا أخبر تعالى عن الدنيا بآنها جد وآنها حق؛ كقوله تعالى: 
افحستر آنا حلفت عَبَا) [المؤمنون: [٥‏ 

ولأجل هذا صارت أعمال أهل هذا النظر معتبرة مثبتة» حتى قيل: 
اجر عر نن [الانشقاق: .]۲٠‏ 

فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة» وليست بمذمومة من جهة النظر 
الثاني بل هي محمودة. 

فذمُها بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم . 

والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم» يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحباً في 
العاجلة. والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم» ولا يسمى أخذه رغبة فيها. 

ولأجله كان الصحابة طالبين لهاء مشتغلين بهاء عاملين فيها؛ لأنها 
من هذه الجهة عون على شكر الله عليهاء وعلى اتخاذها مركباً للآخرة 
وهم کانوا أزهد الناس فيها وأورع الناس في كسبها. 

فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة 
الأولىء لجهله بهذا الاعتباز» وحاش لله من ذلك» إنما طلبوها من الجهة 
الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم» كما أنهم تركوا طلبها من الجهة 
الأولى فكان ذلك أيضاً من جملة عباداتهم رضي الله عنهمء وألحقنا بهم 
وحشرنا معهم» ووفقنا لما وفقهم له بمته وکرمه. 

فتأمل هذا الفصل : 

١١‏ - فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها. 

۲ - وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة» فيفهمون الزهد 
وترك الدنيا على غير وجهه» كما يفهمون طلبها على غير وجهه» فيمدحون 
ما لا يمدح شرعاًء ويذمون ما لا يذم شرعاً. 

۳ - وفيه أيضاً من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر 
والغنى» وأن ليس الفقر أفضل و ي بإطلاق» ولا الغنى أفضل بإطلاق› 
بل الأمر في ذلك يتفصًّل . 


PVA. 


٣ 0 


(لزطر الثاني 
أحكام السوال والجواب 


وفيه آربع مسائل : 
المسألة الأولى : أقسام السؤال. 
المسألة الثانية : الإكثار من الأسئلة مذموم. 
المسألة الثالغة : ترك الاعتراض على الكبراء محمود. 
المسألة الرابعة : الاعتراض على الظواهر غير مقبول. 


۳4 


أحكام السؤال والجواب 


وهو علم الجدل» وقد صنف الناس فيه من متقدم ومتأخر»ء والذي ٣١/٤:‏ 


يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل : : °/ ۳۹ 
المسألة الأولى : 
[قسام السؤال] 


إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم. 

وأعني بالعالم المجتهد؛ وغير العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين إما 
أن يكون المسئول عالماً أو غير عالم. فهذه أربعة أقسام: 

١‏ - سؤال العالم لمثله كتحقيق ما حصل» أو رفع إشكال عن لهء أو 
تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. 

۲ - سؤال المتعلم لمثله» کمذاکرته له بما سمع. 

۳ - سۇال العالم للمتعلم» كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه» 
أو اختبار عقله آين بلغ؟ 

٤‏ - وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم. وهو يرجع إلى طلب 
علم ما لم يعلم. 

فأما الأول والثاني والثالث فالجواب عنه مستحق إن عُلم؛ ما لم يمنع 
من ذلك عارض معتبر شرعاًء وإلا فالاعتراف بالعجز. 

وأما الرابع فليس الجواب بمستحق بإطلاق» بل فيه تفصيل : 

۳۸۱ 


فيلزم الجواب إذا كان عالماً بما سئل عنه» متعيناً عليه» في نازلة 
واقعة أو في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم» لا مطلقأًء ويكون 
وهو مما يبنى عليه عمل شرعي وأشباه ذلك . 

وقد لا يلزم الجواب في مواضع كما إذا لم يتعين عليه. 

وقد لا پجوز› کما إذا لم يحتمل عقله الجواب. 

ولا بد من ذكر جملة يتبين بها هذا المعنى بحول الله في أثناء 
المشنائل الاتة: 
المسألة الثانية : 

[الإكثار من الأسئلة مذموم] 

والدليل عليه : SS‏ 

من ذلك قولہ تعالی: کا کیمک اتنا کا مج اقب ر به اک 
سكم € [المائدة: ]٠١١‏ الآية! 

ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
(لو ذبحوا بقرةٌ ما لأجزأتهم»› ولکن شددوا فشدد الله عليهم حتی iı‏ 
وما کادوا یفعلون). 

والحاصل: أن كثرة السؤال ومتابعة الخياال بالأبحاث العقلية 
والاحتمالات النظرية مذموم. 

ألا ترى ما في الصحيح عن أنس قال: نُهينا آن نسأل رسول الله ية عن 
شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع" . 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسیر: .۳۳۸/١‏ 
(۲) آخرجه مسلم: ٤۱/۱‏ رقم ۱۲.. 
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فصل : [المواضع التي يكره فيها السؤال] 
ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع. نذكر منها مواضع 
١‏ -السؤال عما لا ينفع في الدين» كسؤال عبد الله بن حذافة : 
TS NS E‏ حاجته» ومثله سؤال بني إسرائيل 
إن آله اکم آن نذا بر [البقرة : [WV‏ 
أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والستّة بالرأي ولذلك قال 
شنغيل: أنت؟ 
٤‏ - السؤال عن المتشابهات»' وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ام اين 
في لوبهم ريم فييعوت ما هلبه [آل عمران: ۷] الآية» ومن ذلك سؤال من سأل 
مالکاً عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولةء والسؤال عنه 


بدعة 3 


۳ 


ه ‏ السوال ننا شج بي الف الصالخ) وقد شل عر ين 
عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي› فلا ' 
أحب أن يلطخ بها لساني ) 
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليها ما 
e E‏ فیها ما تشتد کراهپته؛ ومنها ما 
يخف» ومنها ما يحرم؛ e‏ یکون محل اجتهاد. 
المسالة الثاللة : 
[ترك الاعتراض على الكبراء محمود] 
ترك الاعتراض على الكبراء محمود؛ كان المعترض فيه مما يفهم أو 
لا يفهم . والدلیل على ذ 


(۱) أخرجه البخاري: ۲٠٠/۱۳‏ رقم 4 ومسلم: ۱۸۳۲/٤‏ رقم ۲۳۵۹. 

(۲) أخرجه اللالكائي في الستَة: ۳/ ٤٤١‏ رقم .٠٠١‏ وانظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية: .٠٠٠ /١‏ 

(۳) أخرجه الخطابي في العزلة: ص١۳٠ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 
۳/۲ رقم ۷۸ 


TAY 


E 
41/0 م‎ 


ا في القرآن الكريم» كقصة و ف الخضر» واشتراطه 
عليه ان لا یساله عن شیء حتی یحدث له منه ذکرا» فکان ما قصه الله 
تعالی من قوله: هلدا فراق بی وك [الکهف: ۷۸]. 

ب _ ما جاء في الأخبار» كحديث: (تعالوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده) فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم عليه الصلاة والسلام 

JM «a ٤ 
. بالخروج ولم یکتب لهم شیئ‎ 

ج - ما عُهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع 

الفائدة» مبعد بين الشيخ والتلميذ. 


المسألة الرابعة: 
[الاعتراض على الظواهر غير مقبول] 
الاعتراض على الظواهر غير مسموع . والدليل عليه: 


أن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندرء فلم يبق إلا الظاهر 
والمجمل› فالمجمل الشأن فيه طلب المبيّْن أو التوقف› فالظاهر هو 


المعتمد إذاً؛ فلا يصح الاعتراض عليه» لأنه من التعمق والتكلف . 


واا فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل 
يعتمد» فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها» وليس كذلك 
باتفاق . 

وإلى هذا فأنت ترى ما ينشاً بين الخصوم وأرباب المذاهب من 
تشعب الاستدلالات وإيراد اللإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات» حتى لا 
تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنياً ولا سنياًء بل انجر هذا الأمر 
إلى المسائل الاعتقادية» فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية. 


(۱) أخرجه البخاري: ۱۳۲/۸ رقم ٤٤۳۲ »٤٤۳١‏ ومسلم: ۱۲۵۹/۳ رقم ۱۹۳۷. 


A 


فإذاً لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات 
المرجوحة إلا أن يدل دليل على الخروج عنهاء فيكون ذلك داخلاً في باب 
التعارض والترجيح› أو فى باب البيان. والله المستعان. 


TAO 


الفهارس: 


| - فهرس الفوائد . 
۳ - الفهرس الإجمالى. 


FAY 


1 


0) 


١‏ - فهرس الفوائد 


يمكن تصنيف هذه الفوائد إلى خمسة أصناف: 

١‏ - السلف. 

۲ - السنة والبدعة. 

۳ - العلم والتعلم. 

٤‏ - مقاصد الشريعة. 

. أصول الفقه‎ - ٥ 

وإليك فيما يأتي بيان هذه الفوائد حسب هذا التصنيف . 


: السلف: 
منهج السلف الصالح في العمل بالدليل الشرعي وترك العمل به. OYVY (YA‏ 
مكانة تفسير السلف للقرآن الكريم 4۰ 
يقة السلف : ترك التكلف في الاستدلال. ٤٠‏ 
يقة السلف : ترك التكلف في فهم الشريعة والجري على معهود الأميين ٠۸-٠١١‏ 
كراهية السلف الخوض فيما لا ينبني عليه عمل ۳۷ 
توجيه ما تقل عن بعض السلف في تفسير القرآن بالمعنى الباطن e‏ 
توه ما ل قن بشن الاف ف أخاو عن الفط درن اناف 10۹ 
توجيه ما تقل عن بعض السلف في العمل بالمشاق أو قصدها 4 


هذه الأرقام تشير إلى الصفحة أو الصفحات التي وردت فيها الفائدة من هذا التهذيب . 


۴۸۹ 


ثانياً : 


۹ 


۹ 
۹ 


الستة والبدعة: 

سنّة الصحابة رضي الله عنهم 

من قواعد معرفة البدع : سكوت الشارع 

حكم الفرق الضالة المذكورة في حديث الافتراق“ 


: العلم والتعلم : 


صفات العالم الرباني 

ضابط العلم النافع 

طريقة التعلم والتلقي 

ما يطلب نشره من العلم وما لا يطلب نشره 
الموقف من زلة العالم 

أسباب الخلاف بين العلماء 

أسباب عدم الاعتداد بالخلاف 

السر في نفور الطالب عن المذاهب المخالفة لمذهبه 
الترجيح لا يكون بالتنقيص وذكر القبائح 


رابعاً: مقاصد الشريعة : 

عقد الشاطبي لمقاصد الشريعة قسماً خاصاً من كتابه» وهو القسم 
الثالث» مع أن كتاب الموافقات لا يخلو في معظم مسائله من التنبيه 
واللإشارة والتقرير لمقاصد الشريعة. 
ولعل أهم الموضوعات التي تعرض لها الشاطبي في قسم مقاصد 
الشريعة ما يأتي: 


3 
۲ 
۳ 
٤ 


(1) 


هذه الشريعة مبنية على رعاية المصالح 
هذه الشريعة محفوظة باقية 
هذه الشريعة أمية 


هذه الشريعة عامة شاملة لجميع المكلفين 


YVY YY T1۸ 
۲۰۹ 
۳٤١ 


TT _ TOV (0° ۹ 
AI 

01-64 ۷ 
I_4 
۳۹4 _- ۸ 

۳ 

EAT 

۰٤ 

10 _ 


1۲۷-1 
۲Y۷ 

۱۳۸ ۲ 
1۷۰ _۹ 


فصل الشاطبي القول في علامات أهل البدع في کتابه الموافقات: ۱۷۹/۲ ۔ ۱۸۹. 


۳۹۰ 


_ ٥ 
- ۲٦ 
TY 
- ۸ 
۹ 
۹ 
۳١ 
۲ 
۳ 
۳٤ 
٥ 
- ٣ 


هذه الشريعة عامة لأحكام الظاهر والباطن ۲ _ 1V‏ 
هذه الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر A _ A۲‏ 
هذه الشريعة تعتبر الأعمال بالنيات A۷‏ 
هذه ا ر 107 oA‏ 
هذه الشريعة مبنية على التوسط في باب التكليف 0۲ _ o۳‏ 
E EO a a a a a a‏ 
كون القرآن الكريم عرياً ۰ ۳۰ 
القدرة شرط التكليف 1٤۲‏ 
معنى المشقة وإطلاقاتها VolVEE NE‏ 
شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات ۷۲۷۱ 
أحكام العوائد وأحوالها ۱۷7-۳ 
الأصل في العبادات التعبد» وفي العادات الالتفات إلى المعاني ۸ ۱۸۰٩‏ 


خامساً : أصول الفقه : 


تعرض الشاطبي إلى عدد كبير من المسائل الأصولية» مع أنه لم 


يقصد لم أطراف هذا العلم أو الإحاطة بأبحاثه. 


۴۷ 
۸ 


- ٤ 
۲ 
۳ 
٤ 


(۱) 


ومن أبرز القضايا الأصولية التي تميّر الشاطبي بتقريرها ما يأتي“: 


مسائل أصول الفقه وأدلته هل هي قطعية أو ظنية؟ 0 
ضابط ما يندرج تحت علم أصول الفقه VY ۳٦‏ 
يقة الاستدلال بالأدلة الشرعية Y1‏ 
يقة استعمال الأدلة العقلية ۳0 
يقة تعريف الأشياء ۳۹-۸ 
N Ee A‏ 
إثبات مرتبة العفو والأمثلة عليها 171 - 1V‏ 
بيان فرض الكفاية » وسبيل القيام به ۷-۸ 


وهي مرتبة وفق ترتيب کتاب المستصفى للغزالي. ثم تأمل؛ فكل واحدة من هذه 
القضايا تنهض أن تکون بحا مستقلاً. 


۳41 


_ ۹ 
۰ 


دخول الكلية على الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب بالكل. .. إلخ ٦۲-١٥۹‏ 


فقه الأخذ بالأسباب دون مسبّباتها والعكس ۷۸ AY‏ 
المقاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة ۳-۹۱ 
الأدلة الشرعية: كلية وجزئية ۰ 1۷( YEY‏ 
الأدلة الشرعية : قطعية وظنية 2۷ 
الأدلة الشرعية: نقلية وعقلية ° 
- العلوم المضافة إلى القرآن الكريم ۲۹٤-۱‏ 
رتبة السنة مع الكتاب 1۳4 
قاعدة مراعاة الخلاف Et fT‏ 
أقسام الحيل وأحكامها E‏ 
الاستقراء «العموم المعنوي» IY‏ 
العموم الاستعمالي «العرفي» 0۸ _ 10۹4 
تقسیم المناط إلى عام وخاص» والکلام على تحقیق المناط الخاص ۳۲۰۔۳۲۹ 
Y1‏ 

الشريعة كلها ترجع إلى قول واحدء في أصولها وفروعها 1 Y1‏ 
العلم بمقاصد الشريعة شرط في الاجتهاد ۳۹ 
قاعدة النظر إلى مآلات الأفعال ۲ to‏ 


۳4۲ 


EDERAL e ESS e التمهيد‎ 


o SSR 

التعريف بالشاطبي: E. CO AR E‏ 
۵ مصادر ترجمته N ESSERE SoA‏ 
ھ اسمه ونشأته ووفاته IP OAR RA a‏ 
شيو خه وتلاميذه ومؤلفاتە I ESIREN‏ 
كلمة فى عقيدة الشاطبى IYE Asos SSeS sa‏ 
التعريف بكتاب الموافقات: E O‏ 
۾ اسم الكتاب E rere SE SSR SAAS‏ 
ه منهج الشاطبي في الموافقات من مقدمته NN. ACE SISE‏ 
۾ مصادر الكتاب IAs ese Sea SE ASA‏ 
ص قيمة الكتاب والثناء عليه TS OSS LE SESS‏ 
ص المؤاخذات على الكتاب Db‏ 
ص الكتب المؤلفة حوله EU RGSS ASDA‏ 
۾ طبعات الکتاب E SCORSESE‏ 
نص كتاب: تهذيب الموافقات a‏ 

القسم الأول: المقدمات 

المقدمة الأولى: أصول الفقه قطعية ol, sen RSA‏ 
المقدمة الثانية: أدلة أصول الفقه قطعية O aL e ARSE‏ 
المقدمة الثالثة : طريقة استعمال الأدلة العقلية E I‏ 
المقدمة الرابعة: ضابط ما يندرج تحت علم أصول الفقه ESS‏ 


۳4۳ 


الموضوع 
المقدمة الخامسة: كراهة الخوض فيما لا ينبني عليه عمل ... E NI‏ 
المقذمة السادسة: طريقة تعريف الأشياء O‏ 
- طريقة الاستدلال EAE RRS‏ 
المقدمة السابعة: العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله E‏ 
للعلم قصدان: أصلي وتابع A OO‏ 
المقدمة الثامنة: ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء على أهله .. EEE‏ 
المقدمة التاسعة: بيان ما هو من صلب العلم وما هو من مُلّحه» وما ليس 
منھما E N O O‏ 
- ما يعرض لهذه الأقسام الثلاثة من التداخل e‏ 
المقدمة العاشرة: وظيفة العقل EE EI OTT‏ 
المقدمة الحادية عشرة: أخذ العلم عن أهله RE RA SSS‏ 
- علامات العالم المتحقَق eRe‏ 
- طرق أخذ العلم عن أهله O O BO‏ 


المقدمة الثانية عشرة: الضابط المعتبر فى استقامة الأصول الشرعية واطرادها 


القسم الثاني: كتاب الأحكام 


القسم الأول: يرجع إلى خطاب التكليف a ES‏ 
المسألة الأولى: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة E‏ 
- حكم المباح إذا كان وسيلة إلى غيره aE‏ 
المسألة الثانية: المباح بالجزء قد یکون مطلوباً بالکل ER ek‏ 
- المندوب بالجزء قد يكون واجباً بالكل SSE Eas‏ 
- المكروه بالجزء قد يكون ممنوعاً بالكل e A RES‏ 
- الواجب بالجزء لا بد أن يكون واجباً بالكل a‏ 
- الممنوع بالجزء لا بد أن يكون ممنوعاً بالكل e‏ 
- الدليل على دخول الجزئية والكلية في الأحكام الخمسة E‏ 
المسألة الثالثة : للمباح إطلاقان e E A A E‏ 
المسألة الرابعة: العلاقة بين الإباحة والتخيير RSS‏ 
المسألة الخامسة: النية شرط في الحكم على أفعال المكلفين وتروكهم a‏ 
المسألة السادسة: المندوب خادم للواجب» وكذلك المكروه خادم للممنوع . 


۳4٤ 


المو ضوع الصفحة 


- انقسام الواجبات والممنوعات إلى مقاصد ووسائل E E‏ 
المسألة السابعة: المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة O es‏ 
المسألة الثامنة : الواجبات: عينية وكفائية E E ESSA‏ 
المسألة التاسعة: إثبات مرتبة العفو وأنها ليست من الأحكام الخمسة . E‏ 

أمثلة على مرتبة العفو AV eS SE‏ 
المسألة العاشرة: على من يتوجه فرض الكفاية؟ NA eS‏ 

القيام بفروض الكفايات لا بد معه من الترتيب والترقي والتوزيع .... ٦۹‏ 
القسم الثاني: يرجع إلى خطاب الوضع VY asia a Tass‏ 
ه النوع الأول: الأسباب E CM LAC RRR‏ 
المسألة الأولى: تقسيم الحكم الوضعي VE Si Ee‏ 
المسألة الثانية : دخول الأسباب تحت التكليف دون مسيباتها VO Ass‏ 
المسألة الثالثة : مقصود الشارع: العمل بالأسباب المشروعة دون الالتفات إلى 

المسببات VV eae e‏ 
المسألة الرابعة: مقصود الشارع من وضع الأسباب أسباباً: إيقاع السب ... ۷١‏ 
المسألة الخامسة: إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب VV SERA Si‏ 


المسألة السادسة: الفوائد المبنية على الالتفات إلى السبب دون المسبّب ..... ۷۸ 
المسألة السابعة: الفوائد المترتبة على الالتفات إلى المسبّب والسبب معا .... ۸٠‏ 
المسألة الثامنة : تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة ..... ۸۲ 


النوع الثاني : الشروط AE. So Ba ns SRS‏ 
المسألة الأولى: المراد بالشرط E SERS‏ 
المسألة الثانية : الشرط ما كان خارج الماهية ANE ASSES‏ 
المسألة الثاللة: هل يصح وقوع الحكم دون شرطه؟ NE RSS‏ 
المسألة الرابعة: الحيلة فى إسقاط الشرط AV Sehet SR e‏ 
المسألة الخامسة: أقسام الشروط مع مشروطاتها N SS RS‏ 
ه النوع الثالث: الموانع AN E SSA SSAA‏ 
مسألة في أقسام الموانع e e SSS SE RSS‏ 
ه النوع الرابع: الصحة والبطلان EE SED Oa‏ 
المسألة الأولى: فى معنى الصحة E ANCES‏ 
المسألة الثانية : ۴ معنى البطلان E DA SEA‏ 


الموضوع الصفحة 


ه النوع الخامس: العزائم والرخص o ese‏ 
المسألة الأولى: معنى العزيمة والرخصة E Oo‏ 
المسألة الثانية: حكم الرخصة A nas‏ 
المسألة الثالثة: ما نوع الإباحة المنسوبة إلى الرخصة E SC‏ 
المسألة الرابعة: حكم الأخذ بالرخص E esa a‏ 
المسألة الخامسة: أقسام الرخصة E A RD‏ 
المسألة السادسة: المفاضلة بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة NY Ss‏ 
المسألة السابعة: أحوال المشقات N Sa Eee‏ 

الفائدة المترتبة على ضبط معنى المشقة EE RRS RS‏ 
المسألة الثامنة : المخارج الشرعية من المشاق E E SSE‏ 
المسألة التاسعة : أسباب الترخص راجعة إلى موانع التكليف RO aad,‏ 
المسألة العاشرة: الرخص جزئيات والعزائم كليات O‏ 


المسألة الحادية عشرة: العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص خارقة لها ٠١١‏ 


مقدمة في إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة EA aS‏ 
القسم الأول: يرجع إلى قصد الشارع E AR‏ 
ه النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ase‏ 
المسألة الأولى: بيان مراتب مقاصد الشريعة NE bado SR‏ 
المسألة الثانية : مكملات المقاصد Se ENES E‏ 
المسألة الثالثة : شرط المكمل E O‏ 
المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات AA Es‏ 
المسألة الخامسة: المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا Ya‏ 
المسألة السادسة: المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الآخرة E‏ 
المسألة السابعة: الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد E,‏ 
المسألة الثامنة: الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة YE cea‏ 
المسألة التاسعة: تخلف آحاد الجزئيات لا يقدح في كون المقاصد كلية .... ٠١١‏ 
المسألة العاشرة: كليات الشريعة وجزئياتها مبنية على المصالح مطلقاً E‏ 
المسألة الحادية عشرة: هذه الشريعة محفوظة باقية PV else‏ 


۳۹٦ 


الموضوع 


المسألة الثانية عشرة: وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات E‏ 
٠‏ النوع الثاني : في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة لاإفهام eS‏ 
المسألة الأولى: القرآن عربى محض SRR Ra‏ 
المسألة الثانية: بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من اللغات وما تختص به 

- امتناع الترجمة اللفظية للقرآن الكريم ES SAAS‏ 
المسألة الثالثة : هذه الشريعة المباركة أمَية e‏ 

- مجيء القرآن على معهود العرب الأميين في العلوم والمعارف والعادات . 
المسألة الرابعة: القواعد المبنية على أن هذه الشريعة أمية e‏ 
المسألة الخامسة: دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التبعي a‏ 

- هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في الدلالة على الأحكام؟ 2 


٠‏ النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 


المسألة الأولى: القدرة شرط التكليف O‏ 
المسألة الثانية : وجه التكليف بالأوصاف الجبلية oN‏ 
المسألة الثالثة : أقسام الأوصاف بالنظر إلى القدرة eRe Ss‏ 
المسألة الرابعة: معانى المشقة le RRS.‏ 
المسألة الخامسة: المقفة: ألخاركة عن الماد RR‏ 
المسألة السادسة: المشقة المعتادة SRS Sa ones SS‏ 
- بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة Ss‏ 
- هل للمكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته من الأعمال؟ . 
- أصل رفع الحرج KOBE Reo ES‏ 
المسألة السابعة: مشقة مخالفة الهوى E EET ECE‏ 
المسألة الثامنة : المشقة ليست على وزان واحد sa‏ 
المسألة التاسعة: وسطية الشريعة فى باب التكليف eS‏ 
الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف e‏ 


\or 


ه النوع الرابع : في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ٠١١‏ 


المسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية 


- القواعد المبنية على هذه المسألة E‏ 
المسألة الثانية : المقاصد: أصلية وتابعة e‏ 


۱10٦ 
\0¥۷ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالئة : الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود 


الباعث الجبلي وعدمه ES SAS ae e ASS an‏ 
حظوظ النفس تحصل بالتبع عند الامتثال للطلب اشر کا أن 
العمل لحظوظ النفس يحصل به القيام بالمصالح الضرورية ON ER‏ 
المسألة الرابعة: الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية ٠١١‏ 
المسألة الخامسة: حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة DO ess‏ 
- حكم اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الأخروية RSE‏ 
المسألة السادسة: التعبدات الشرعية لا تدخلها النيابة AA‏ 
المسألة السابعة: المداومة على العمل مقصد شرعى E CE‏ 
O ORE EA Aa‏ 
المسألة الثامنة: عموم الشريعة وشمولها لجميع المكلفين Ve SS‏ 
- ما يترتب على ذلك من فوائد Ve ae OY‏ 
المسألة التاسعة: المزايا التي أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطيت 
منها آمته IVE ees ss ew ASS Î‏ 
القواعد المبنية على هذه المسألة WY lesen‏ 
المسألة العاشرة: شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات Ve ASRS‏ 
- مجال العمل بالكرامات WT ARES Rats‏ 
المسألة الحادية عشرة: عموم الشريعة لأحكام الظاهر والباطن ..... NE‏ 
- وجوب عرض الخوارق على أحكام الشريعة WV aes‏ 
المسألة الثانية عشرة: اطراد العادات أمر مقطوع به WEE Sa‏ 
المسألة الثالثة عشرة: العوائد المستمرة: شرعية وعرفية VE sehe‏ 
- معنى اختلاف الأحكام باختلاف العوائد Wo AES‏ 
المسألة الرابعة عشرة: العوائد: ثابتة ومتغيرة Ve aA e‏ 
المسألة الخامسة عشرة: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو 
المفسدة الناشثة عنها WY EEA aes ESSERE‏ 
المسألة السادسة عشرة: الأصل فى العبادات التعبدء وفى العادات الالتفات إلى 
الغا as EER ERE‏ 
يترتب على الأصلين السابقين Vesna‏ 
المسألة السابعة عشرة: العادات لا تخلو عن التعبد RR ece‏ 


۳۹۸ 


الموضوع الصفحة 
بيان وجه التلازم بين حق الله وحق العباد VAN ES‏ 

- أقسام الأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي Aes e‏ 
المسألة الثامنة عشرة: الشريعة مبنية على بيان وجه الشكر AF a‏ 
القسم الثاني: يرجع إلى قصد المكلف VAS sese he‏ 
المسألة الأولى: الأعمال بالنيات AV a ES A SA e‏ 
المسألة الثانية: على المكلف موافقة الشارع في قصده . AVE ae‏ 
المسألة الثالثة : مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل AA‏ 
المسالة الرابعة: أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته A۹ cess.‏ 
المسألة الخامسة: أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو المفسدة عليه ۱۹۱ 
- الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت غالبة VATE SEES‏ 
الأدلة على اعتبار سد الذرائع إذا كانت كثيرة غير غالبة E‏ 
المسألة السادسة: ليس على أحد القيام بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة ٠۹۷‏ 
المسألة السابعة: من كلف بمصالح غیره وجب على المسلمین القیام بمصالحه ٠۹۸‏ 
- شرط القيام بمصالح الغير AE DS E RS‏ 
المسالة الثامنة: حكم إسقاط حق الله وحق العبد IN Ss e‏ 
المسألة التاسعة: حقيقة الحيل O DERSE RESS OEOA‏ 
المسألة العاشرة: الأدلة على المنع من الحيل في الدين e e‏ 
المسألة الحادية عشرة: بيان مناقضة الحيل لمقاصد الشريعة FE SORES‏ 
- ضابط الحيل المحرمة N E TEE‏ 
- أقسام الحيل SN ae RSS.‏ 
خاتمة كتاب المقاصد في طرق معرفة مقاصد الشريعة ab esna,‏ 

- أقسام المقاصد التابعة بالنظر إلى تأكيدها للمقاصد الأصلية أو 
مناقضتها لها EN SENSES‏ 
- سکوت الشارع E O‏ 
القسم الرابع: كتاب الأدلة الشرعية 

الطرف الأول: الأدلة على الجملة N aac‏ 
© الجانب الأول: كليات الأدلة PO a E ak E‏ 
المسألة الأولى: لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معاً في كل مسألة PW u...‏ 


۳44 


الموضوع 
المسألة الثانية : أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية 
المسألة الثالثة : الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول 
المسألة الرابعة: الأدلة الشرعية : نقلية وعقلية 
- الأدلة الشرعية راجعة إلى النقل SSS‏ 
الأدلة النقلية راجعة إلى الكتاب E‏ 
المسألة الخامسة: طريقة الأستدلال بالدليل الشرعى 
المسألة السادسة: الأحكام الشرعية: تعبدية و 
المسألة السابعة: الأصول الكلية جميعها مكية e‏ 


eee acsecenones 


eweman 


TT 


eens enecsannoennn 


المسألة الثامنة : الأصل في الأدلة الشرعية أن تكون كلية E‏ 


المسألة التاسعة : الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على الإيمان بخلاف البراهين العقلية 


المسألة العاشرة: شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازي N‏ 


المسألة الحادية عشرة: عمل السلف بالدليل الشرعي وتركهم العمل به e‏ 
المسألة الثانية عشرة: وجه اتباع الهوى في الأخذ بالأدلة الشرعية TE‏ 


المسألة الثالثة عشرة: الفرق بين الحكم المجرد عن الإضافات والحكم النسبي 


الإضافي E E‏ 
٠‏ الجانب الثاني: عوارض الأدلة e‏ 
الفصل الأول : الإحكام والتشابه e‏ 
المسألة الأولى: معنى المحكم والمتشابه e‏ 
المسألة الثانية : التشابه في الشريعة قليل EE‏ 
المسألة الثالثة : التشابه حقيقى وإضافى E‏ 
المسألة الرابعة: التشابه غير واقع في القواعد الكلية 
المسألة الخامسة: شروط التأويل الصحيح e‏ 
الفصل الثاني : الإحكام والنسخ TE‏ 
المسألة الأولى : معظم النسخ وقع في المدينة ا 
المسألة الثانية : النسخ في المكي قليل e‏ 
- الأصل في الأدلة: الإحكام وعدم النسخ .. 
قلة النسخ وندوره في عموم الشريعة ا 


ueoeececennnc cones 


seu enencsee ne nosconns 


eee sene nnn 


uoeeenoenenenoenoaacoano® 


ewes oanccnaaas 


eee oenncnsecnnone 


المسألة الثالثة : معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين ET‏ 


الفصل الثالث: الأوامر والنواهى E‏ 


eeoennoenecnoenenenncncons 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الأولى: العلاقة بين الأمر والإرادة E SN E‏ 
فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين EY. Sees rene‏ 
المسألة الثانية: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء كما أن 
النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها E CAS‏ 
المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد EE es‏ 
المسألة الرابعة: المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة وقد 
تأتي مخالفة له EE SSS TEE NARA‏ 


- المنهيات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة وقد تأتي مخالفة له ۲٤٤١‏ 
المسألة الخامسة: الخصال المطلقة فى الأمر والنهى ليست على وزان واحد . ۲٤٠١‏ 


المسألة السادسة: الأوامر والنواهى: صريحة وغير صريحة E sesi‏ 
المسألة السابعة: التفاضل بين الأوامر الشرعية EA‏ 
- هل الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ PE RNAs‏ 
- ضابط مهم؛ يفرق به بين الضروري وغيره Ee‏ 
المسألة الثامنة : المطلوبات: مقاصد ووسائل OS‏ 
- ما ينبني على هذا التقسيم من أمور فقهية» وأصول عملية OY ree‏ 
الفصل الرابع : في العموم والخصوص TO SEEDS‏ 
المسألة الأولى: القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها O‏ 
الفائدة المترتبة على هذه القاعدة O SS E‏ 
المسألة الثانية : القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة OV ANS AAs‏ 
المسألة الثالثة : العموم اللفظي والعموم الاستعمالي i‏ 
- توجیه ما ورد عن السلف من اعتبارهم عموم اللفظ دون النظر إلى سیاقه . ۲٣۸‏ 
التخصيص المتصل والمنفصل ON iene‏ 
ثمرة المسألة E‏ 
المسألة الرابعة: هل الرخص تخصص العزائم A eee oS‏ 
المسألة الخامسة: العموم المعنوي (الاستقراء) TON esen‏ 
فائدة الاستقراء O RESEN‏ 
المسألة السادسة: العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص أفادت 
العموم مطلقاً I aa e:‏ 
- هل يصح العمل بالعموم دون بحث عن المخصص؟ A ase‏ 


١ 


الموضؤع الصفحة 


الفصل الخامس: البيان والإجمال TO O LA SARS‏ 
المسألة الأولى: النبى بي مبين بفعله وقوله وإقراره AW Sa‏ 
المسالة الثانية: وجوب البيان على العالم O E EE‏ 
المسألة الثالثة : العالم يتأتى بيانه بالقول والفعل PI Ee E‏ 
المسألة الرابعة: الموازنة بين البيان بالقول والبيان بالفعل E aa e a‏ 
المسألة الخامسة: متى يتعين البيان بالفعل؟ ومتى يتعين بالقول؟ VE es‏ 
المسألة السادسة: بم يحصل بيان المندوبات؟ VE ON‏ 
- الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والواجبات VS A‏ 
- الواجب: عدم التسوية بين المندوبات والمباحات U‏ 
المسألة السابعة: بم يحصل بيان المباحات؟ NY‏ 
المسألة الثامنة: بم يحصل بيان المكروهات؟ NV AS‏ 
الأمور الفقهية والأصولية المتفرعة عن هذه المسائل VE ees‏ 
المسألة التاسعة: بم يحصل بيان الواجبات والمحرمات؟ VO e‏ 
المسألة العاشرة: بيان الأحكام الوضعية VE see as‏ 
المسألة الحادية عشرة: بيان الصحابة رضي الله عنهم ومقامه من حيث 
الاحتجاج به وعدمه VU a ESR ASAS‏ 
المسنألة الثانية عشرة: لا تكليف بمجمل WAS SSS ELAS‏ 
الطرف ا 99 على التفصيل E RSS‏ 
الدليل الأول: ANE AS RRA Ee OSS ١‏ 
المسألة الأولى : TT‏ وا إلشريعة ....' A E‏ 
المسألة الثانية : أهمية معرفة أسباب النزول AF ees Eee‏ 
السنة مثل القرآن فى ذلك FAT ee ER‏ 
المسالة الثاللة : حكم الحكايات الواردة في القرآن e elie Ss‏ 
- السنة مثل ذلك TAS ES AR SS‏ 
المسألة الرابعة : الأصل المطرد: مقارنة الترغيب للترهيب TAT ae‏ 
مخالفة الأصل المطرد قد تقع عندما يقتضي الحال ذلك AY Ss‏ 
الأثر المستفاد مما سبق AA Sasa‏ 
المسألة الخامسة: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي YA ee‏ 


- الاستنباط من القرآن لا بد فيه من النظر في السنة ثم تفسیر السلف . ۲۹۰ 
۲ 


الموضوع 


المسالة السادسة: في القرآن بيان كل مسألة EE‏ 
ا الاد ا د O E OTE‏ 
المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن E E‏ 
المسألة الثامنة : هل للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن؟ E‏ 
المراد بالمعنى الظاهر e ESAS‏ 
- المراد بالمعنى الباطن E OE‏ 
المسألة التاسعة: شرط الحمل على المعنى الظاهر NCS EES‏ 
- شرط الحمل على المعنى الباطن AER ORAS‏ 
- ما نقل عن بعض السلف من -تفسير القرآن بالمعنى الباطن es‏ 
المسألة العاشرة: أهمية معرفة المتقدم والمتأخر في التفسير O‏ 
e RE e ee‏ 
المسألة الحادية عشرة: النظر الشمولي الكلي للآيات والسور EE‏ 
المسألة الثانية عشرة: حكم إعمال الرأي في القرآن E‏ 
الفوائد المترتبة على ما مضى E E‏ 
ه الدليل الثاني : es eon aa‏ 
المسألة الأولى: معاني السنة EES ASS DS‏ 
المسألة الثانية: رتبة السنة مع الكتاب E E‏ 
المسألة الثالثة : السنة راجعة في معناها إلى الكتاب e‏ 
المسألة الرابعة: أوجه كون الكتاب متضمناً للسنة ............. E‏ 


المسألة الخامسة: السنة غير التشريعية لا يلزم أن .يكون لها أصل في القرآن 


المسألة السادسة: دلالة السنة على الإذن وعدمه Se e‏ 

- دلالة السنة الفعلية على الإذن وعدمه ........... a‏ 

دلالة السنة الإقرارية على الإذن وعدمه OLS‏ 
المسألة السابعة: درجات قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء ا 
المسألة الثامنة : درجات إقراره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاقتداء n‏ 
المسألة التاسعة: سنة الصحابة رضي الله عنهم N e‏ 
المسألة العاشرة: عصمة النبي بي في أخباره وأحكامه . O‏ 


۳ 


الموضوع 


الطرف الأول: الاجتهاد O OEE‏ 
المسألة الأولى: أقسام الاجتهاد بالنظر إلى بقائه وعدمه a‏ 
- الأدلة على تحقيق المناط الخاص eel SS‏ 
المسألة الثانية: شروط الاجتهاد E E‏ 
- ما لا يشترط في الاجتهاد من العلوم RSs‏ 
المسألة الثالثة : بيان الاجتهاد الذي لا يشترط فيه علم العربية .... 
المسألة الرابعة: شرط الاجتهاد فى تحقيق المناط e A‏ 
المسألة الخامسة: الشريعة مبرأة ت التناقض والاضطراب AS‏ 
القواعد المبنية على هذا الأصل EEE RRS‏ 
المفاسد المترتبة على إهمال هذا الأصل esses‏ 
هل يجوز الاحتجاج بالخلاف على جواز الفعل e‏ 
مفاسد اتباع الرخص eS RRS‏ 
- مراعاة الخلاف E RDG RS SS‏ 
المسألة السادسة: محل الاجتهاد E‏ 
- أهمية معرفة اختلاف السابقين eee AEs‏ 


المسألة السابعة: أقسام الاجتهاد بالنظر إلى اعتبار الشرع له وعدمه 


المسألة الثامنة: وجه الخطأً فى الاجتهاد المعتبر شرعاً e‏ 
الموقف الصحيح من زلة العالم E E‏ 
المسألة التاسعة: وجه الخطأً في الاجتهاد غير المعتبر شرعاً a‏ 
- ما يطلب نشره من علم الشريعة وما لا يطلب نشره e‏ 


enone 


ooo nn 


ooo enn 


oc onoeons 


ovo nnse 


ooo 


een nene 


- الفرق الضالة المذكورة في حديث الافتراق لا يحكم عليها بالكفر . 


المسألة العاشرة: النظر فى مآلات الأفعال E‏ 
- القواعد المبنية ل قاعدة اعتبار المآل Eg ٠....‏ 

es esa منها قاعدة الذرائع‎ - ١ 
SES DSSS ومنها قاعدة الحيل‎ ۲ 

۳ - ومنها قاعدة مراعاة الخلاف e e‏ 

e ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان‎ - ٤ 
E وين هدا الال شا دقاف أخرى‎ 


1 


eons 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
المسألة الحادية عشرة: أسباب الخلاف بين العلماء EE ole DRS‏ 
المسألة الثانية عشرة: أسباب عدم الاعتداد بالخلاف ETA SES‏ 
- الخلاف بين العلماء يرجع إلى وفاق E SRE ESE‏ 

- الخلاف المذموم ناشىئ عن الهوى FOF EERE E‏ 
المسألة الثالثة عشرة: صفة العالم الرباني OY Sno‏ 
الطرف الثاني: الفتوى O AS OSES SAS‏ 
المسالة الأولى: المفتي قائم في الأمة مقام النبي از O aa‏ 
المسألة الثانية : الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار OD ese ae‏ 
- ما يبني على كون المفتي قائماً مقام النبي يا ON sS‏ 
المسألة الثالثة : صفة المفتى الصادق الفتيا OV aE OSE‏ 
المشالة الرابعة من صفات المفتى حمل الناس على الوسط O a RES‏ 
PO ees SSeS a E a‏ 
الطرف الثالث: الاقتداء TY SE OR ASS SE TÊ‏ 
المسألة الأولى: المقلد لا يسعه إلا السؤال A SS‏ 
المسألة الثانية: صفة من يسال I ee ASRS‏ 
المسألة الثالثة : للترجيح طريقان EVE nn ERS‏ 
- الترجيح بذكر الفضائل E ESSAYS‏ 
التحذير من الترجيح بالتنقيص وذكر القبائح E Mela TS e‏ 
المسألة الرابعة: الترجيح الخاص O AAS EERE‏ 
المسألة الخامسة: الاقتداء بأفعال أهل الاقتداء E A SEL SS‏ 
المسألة السادسة: قول المفتي: لا أدري AR eee a‏ 
المسألة السابعة: العمل عند فقد المفتى I CEE GEE‏ 
المسألة الثامنة: قول المجتهد دليل العامي E EA‏ 

كتاب لواحق الاجتهاد 

النظر الأول: التعارض والترجيح E SASSO‏ 
المسألة الأولى: للتعارض جهتان EV sae RA‏ 
المسألة الثانية: ما لا يمكن فيه الجمع بين المتعارضين Ve soe‏ 
EV eA‏ 


- الترجيح راجع إلى الجمع a‏ 


المو ضوع الصفحة 


المسألة الثالثة : ما يمكن فيه الجمع بين المتعارضين N O‏ 
النظر الثاني: أحكام السؤال والجواب N SA ASA‏ 
المسألة الأولى: أقسام السؤال EAE VANELESS‏ 
المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مذموم FAYE Rn‏ 
- المواضع التي يكره فيها السؤال TA SEAS Ss‏ 
المسألة الثالة : ترك الاعتراض على الكبراء محمود TAS SS‏ 
المسألة الرابعة: الاعتراض على الظواهر غير مقبول AE lesa‏ 
الفهارس : FAV. eee E E O TEE‏ 
۱ - فهرس الفوائد TAD OES SSR‏ 
۲ - فهرس الموضوعات Ly‏ 

O GE ROSE E الفهرس الإجمالي‎ - ٣ 


۲ - الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التهذيب Oy ESS SST ASSESSES‏ 
التمهيد E O AS O SSR‏ 
# التعريف بالشاطبى E vee ER‏ 
# التعريف بكتاب الموافقات ae‏ 
نص كتاب تهذيب الموافقات E RESO GE a‏ 
# القسم الأول: المقدمات E E A‏ 
* القسم الثاني : كتاب الأحكام O A OARS OO‏ 
١‏ - ما يرجع إلى خطاب التكليف O00 ARES‏ 

۲ - ما يرجع إلى خطاب الوضع Vi SRA‏ 

# القسم الثالث: كتاب المقاصد EV eR ASR SS‏ 
مقدمة في إثبات الحكمة والتعليل E eA‏ 

N E TT ما يرجع إلى قصد الشارع‎ - ١ 

۲ - ما يرجع إلى قصد المكلف AG Sessa eae‏ 
خاتمة فى طرق معرفة المقاصد ees‏ ..... 0 

# القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية E E O‏ 
الطرف الأول: الأدلة على الجملة IE SRR eks‏ 

VE SSS TSS كليات الأدلة‎ ١ 

FEN SRS عوارض الأدلة‎ - ۲ 

الطرف الثاني : الأدلة على التفصيل TV e st‏ 

YAN eee الكتاب‎ - ١ 
E TE الستّة‎ - ۲ 


المو ضوع ۰ الصفحة 


٭ القسم الخامس: كتاب الاجتهاد وما يتعلق به a RE SOE TENE‏ 
الطرف الأول: الاجتهاد E‏ 
الطرف الثانى : الفتوى ONE eS RS Nee‏ 
الطرف الثالث: الاقتداء E ED‏ 

PVN a eS ٭ ملحق بالقسم الخامس: كتاب لواحق الاجتهاد‎ 
NT ETE AS النظر الأول: التعارض والترجيح‎ 
TV ses DERN النظر الثاني : أحكام السؤال والجواب‎ 
TAV oS SSE SAR : الفهارس‎ 
TA n E E a فهرس الفوائد‎ - ١ 
ATE EO CRSA فهرس الموضوعات‎ - ۲ 
ONA ERE Ra e الفهرس الإجمالي‎ - ۳ 


